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الجزء السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة :)١8‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (إذا طلق قبل الدحول كان عليه نصف المهر 
المسمى في العقد أو المفروض بعده بلا حلاف فيه؛ بل الإجماع بقسمه عليه مضافاً إلى الكتاب والسنة). 

أقول: أما الكتاب» فهو قوله سبحانه: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا 
تنسوا الفضل بينكم إن الله .ها تعلمون بصير 20. 

وأما من السنة» فمتواتر الروايات: 

مثل ما عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرحل امرأته قبل أن يدحل 
بها فقد بانت وتزوّجُ إن شاءت من ساعتهاء وإن كان فرض لما مهراً فلها نصف المهرء وإن لم يكن 
فرض لا مهراً فليمتعها»”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رحل طلق امرأته قبل أن يدحل بماء قال: «عليه 
نصف المهر إن كان فرض لما شيكء وإن لم يكن فرض ها فليمتعها على نحو ما بمتع به مثلها من النساع». 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) نحوه”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدحل يما فليس 


غليها عدة» إلى أن قال: ووإن كان فرض لطا مهرا فنص :ما فرض»9, 


.771/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 5 من أبواب المهور ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 5 من أبواب المهور ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 5 من أبواب المهور ح7. 





وعن عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل ياء 
فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصفء وعليها العدة كاملة وا الميراث)0". 

وعن أبي الصباح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرحل امرأته قبل أن يدخل يما 
فلها نصف مهرهاء وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, 
وليس لها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» إنه قال: في رحل تزوج امرأة ‏ إلى أن 
قال: ‏ «وإن كان قد فرض ينا ثم طلقها قبل أن يدخل يما فلها نصف الصداق)”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «من طلق امرأته من قبل أن يدخل با فلا عدة عليها منه» وإن كان 
سمى لما صداقاً فلها نصف الصداق)0©. 

أما ما ذكره الجواهر من (المفروض بعده) فيدل عليه ما تقدم من صحة الفرض بعد العقد فيشمله 
أدله المقام. 

ثم إن كان المهر ديناً عليه ولم يكن قد دفعه إليها برئت ذمته من نصفهء ويحب عليه دفع النصف 
إليهاء وإن كان عيناً كانت مشتركة بينه وبينهاء وإن كان كلياً في المعين كان عليه نصف المقدرء وإن 
كان زمزودا وقلدا يعدو كان ورتخها'على' اعن الكتاريق أو القلمين او الكارين أو عا شبد كان له 
نصف أحدهماء وكذلك لما 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 5 من أبواب المهور ح4. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص58 الباب 54 من أبواب المهور ح4. 
() المستدرك: ج7 ص05 الباب ”7 من أبواب المهور ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج7 ص١١7‏ الباب ”” من أبواب المهور ح؟. 





واي اذى لكان مور معو لمعبو عددة لفون يف قناونة حا لد تلكا نالك نمال 
ولاق أن بلاق على اتوي جتعة داه انور اج كما فو اماق ذلك 

ثم إن نصف العين إنما يكون مع نصف الحيئة الاحتماعية إذا كان لما قيمة كمصراعي الباب 
وزوجي الحذاءء فلا حق لأحدهما الاستبداد .عمصراع بحيث تنعدم الهيئة الاحتماعية» فاللازم إما قبول 
أحدهما المصراع الآخر بنصف قيمة المجموعء أو بقاؤهما مشتركاء أو بيعهما ولكل نصف القيمة» أو ما 


ع 


أشبه. 


> 


ع 


ولو دان الأمز اميق بيعيها للأحبي وبيع النصف لأحد الزوجين» قدم الثاني لأنه أقل تصرفا في 
سلطنه المالك» فدليل «الناس مسلطون» محكم بقدر الإمكان. 

ولو أراد كل واحد منها الاشتراء فالمرحع القرعة» أو حكم الحاكم لأنه موضوع لفض التراع. 

ولو أراد أحدهما البيع والآخر المهاياة كان المحكم القرعة أو حكم الحاكم, إذ كلاهما حلاف 
السلطنة ولا أولوية» وكذا لو أراد أحدهما البيع والآخر الصلح أو ما أشبه. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيء أو نصف 
مثله إن كان تالف ولو لم يكن له مثل فنصف قيمتة الى هي أقرب شيء إليه» وتقوم مقامه عند التعذر). 

أقول: الاستعادة إنما تكون فيما لم تكن للهيئة الاحتماعية قيمة» وإلاً فكما تقدم» وإنما تكون 
الاستعادة لأنه مقتضى أن لما نصف المهر. 

]ذا كانت لعي ثافية وفاجتقطك عر النيية كما إذا أمهرها لبج وضار 


القعاي أو كيقارا وعلقط افرط لكريم أو عاذ بق اقزر تخريى مان ةنا كيل عزنا 
نصف العين أو القيمة» أو يفصل بين ما كانت مفرطة فعليها دون ما إذا لم تكن» احتمالات. 

كما أنها تأي فيما إذا حعل الزوج لها مهرا عيناً خارجية» وقبل تسليمها سقط كذلكء اللهم إلا أن 
يقال: إن مقتضى أن التلف قبل القبض من مال مالكه يشمل المقام» ففرق بين المسألتين حيث تأ 
القاعدة هنا دون المسألة السابقة. 

ولو دفع إليها نصف المهر حصل التهاتر القهريء لا أنه يكون الأمر مشتركاً بينهماء فيدفع إليها 
نصف ما عنده ويأحذ من عندها نصف ما عندهاء مع احتمال ذلك في مثل ما إذا كان مهرها شاة 


آ)ة 


وعترة متساويتين في القيمة» وقد دفع إليها الشاة» فإن الطلاق يوجب اشتراكه في نصف الشاة 
واشتراكها معه في العتزة» لأنه مقتضى أن لكل منهما نصفاً مع احتلاف قسمي المهر» ولذا إذا لم يدفع 
إليها شيئاً بعدُ لزم إعطاءها نصفهما لا إحداهماء وهذا غير بعيد بل هو الظاهر. 

ولو تساوى حجم النصفين دون قيمتهما بأن كانت أرضان متلاصقتان كل مائة ذراع» لكن 
إحداهما تسوى مائة والأخرى خمسين باعتبار القرب والبعد عن الشارع» فالأصل تنصيفها إن أمكن, 
وإن لم يمكن محذور حكومي أو ما أشبه كما هو المتعارف في الحال الحاضرء فإن اللازم التراضي بأخذ 
إحداهما مع التفاوت أخذاً أو عطاء. 

ومنه يعلم حال العكس بأن تساوت قيمة النصفين دون حجمهماء والحاصل أن المعيار الحجم 
والقينة جع فإن لم يمكنا قدم الثاني. 


ثم إن الشرائع قال: (ولو احتلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين). 

أقول: لمسألة الزيادة والنقيصة في قيمة السوق أربع صور: 

الأولى: ما لو زادت وبقيت على الزيادة بدون تلف» وحيئئذ الزيادة لاء ويرد على الرجل بقدر 
نضف القيمة يوم العقدء وإن كان حسب الحجم غشراً أو أقل مثل. كما إذا جعل مهرها شاة خخاضة 
وكانت قيمتها يوم العقد حيث بملكها المرأة في ذلك الوقت عشرة؛» ثم صارت القيمة يوم الطلاق مائة 
فإن الرجل يشترك معهما في جزء من عشرين جزءاً من الشاة لأن حقه فيها خمسة وهو جزء من عشرين 
يا 

لا يقال: ظاهر النص والفتوى لزوم إرجاع النصف من غير فرق بين الزيادة والنقيصة والبقاء على 
ما كان. 

لأنه يقال: هو تام لو لا ما دل من الروايات الخاصة على أن الزيادة للمرأة» سواء كانت متصلة أو 
منفصلة؛ مما يفهم منه حال زيادة قيمة السوق بالمناط أو الأولوية» فكما أنه لا يشترك الرجل في الزيادة 
المتصلة والمنفصلة» كذلك لا يشترك ف زيادة قيمة السوق» بل هو صريح رواية علي بن جعفر والسكون 
وكبركها 

فعن عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل تزوج امرأة على مائة شاة ثم 
ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم» قال: «إن كانت الغنم حملت عنده رجع 
بنصفها ونصف أولادهاء وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيع"”". 


.١ح الوسائل: ج5١١ صه ؛ الباب 4” من أبواب المهور‎ )١( 
١١ 





وف رواية أخرى» عن أبن بكير مثله؛ إلا أنه قال: «ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم 
والرقيق»)”". 

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه (عليهم السلام): «إن علياً (عليه السلام) 
قال: في الرحل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدحل ياء قال: عليها 
نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان)»”". 

وف رواية السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال» وذكر 
كوو :إلا أنه قال .وفيكز غندة افتويل أو يقس 0 

وعن رفاعة بن موسىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا تزوج الرجل المرأة على الحارية 
أو الغنم» فإن أعطاها الغنم وهي حوامل أو الجارية وهي حبلى فتولدت عندهاء فإن طلقها قبل أن يدحل 
ما فله نصف الغنم والأولاد» وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدهاء وإن كان دفع إليها الغنم 
وليست بحوامل فحملن عندها وتوالدت فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شيءء وإن كان دفع 
إليها الحارية وليس يما حبل وحبلت عندها فولدت فإئما له نصف قيمة الحارية ولا شيء له من 
ولدها»7؟. 

وعن عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام): في رحل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن 
إليها فولدت الرقيق والغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بماء 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ صه ؛ الباب 5” أبواب المهور ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ صه ؛ الباب 5” أبواب المهور ح7. 
(") الوسائل: ج5١١‏ صه ؛ الباب 5” أبواب المهور ح4. 
(5) المستدرك: ج7 ص١٠73‏ الباب 58 من أبواب المهور ح١.‏ 
١‏ 





قال: فقال: «إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الحوامل)7©. 

وعن النعفريات» عن علي (عليه السلام)» في الرحل يتزوج المرأة على وصيفة تكبر عندها فتزيد أو 
تنقص ثم يطلقها قبل أن يدحل بماء قال: «تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليهاء ولا ينظر في 
زيادة أو نقصان)”". 

ومنه يعلم وجه التأويل في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل 
تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدحل ها ثم طلقهاء قال: «ينظر إلى 
ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف نصف البستان إلآ أن تعفو 
فتقبل منه أو يصطلحا على شيء ترضى به منه» فإنه أقرب للتقوى)"”". 

فإن الإمام (عليه الصلاة والسلام) لم يذكر إعطاء المرأة كل الغلة» وكأنه لأن البستان كان عند 
الرحل فيكون العمل منه والبستان للمرأة» والغلة تكون نصفها للعامل ونصفها للمالك على سبيل 
المضاربة» ويدل على كون البستان كان عند الرجل قوله (عليه الصلاة والسلام): «ينظر إلى ما صار إليه 
من غلة البستان» فإنه لو كان عندها لم يكن وارد الغلة داخلاً في كيس الرجل. 

وكذا إذا زادت وتلفت حال الزيادة» لأن الزيادة والتلف كان في ملكهاء فإذا حصل الطلاق 
ردت على الزوج بقدر نصف المهر حال العقد مثلاً أو قيمة» لما ذكرتاه في صورة ما لو زادت وبقيت 
على الزيادة بدون تلف. 


ومنه يعرف وحه النظر في قول المامقاني» حيث قال: ولو نقصت قيمة 


.١ح المستدرك: ج7١ ص 7505 الباب 77 من أبواب المهور‎ )١( 
الباب 77 من أبواب المهور ح؟.‎ 750١5 المستدرك: ج7١ ص‎ )0( 
.١ح من أبواب المهور‎ 7١ الوسائل: ج5١١ ص١ ؛ الباب‎ )"( 
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المهر لتفاوت السعر كان له نصف العين» وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق إذ لا عبرة بالسوق 
مع وجود العين. 

فإن تعليله المذكور مناف للروايات المتقدمة. 

كنا يغ وج النظر”ق قرل«السالك» عنيت قال ق: عاتن نوز رأف غيدة زائدا فإن انك 
الزياذة عرد قيهة السوق أخل تضف العين” كما لو “لقت كذللك/, 

إذ فيه الفرق بين زيادة قيمة السوق حيث إن الزيادة لماء وبين النقيصة حيث إن النقيصة ليست 
عليهاء لأن النقص ليس مضموناً عليها. 

لا يقال: مقتضى الخراج بالضمان تساوي النقص والزيادة في الأمر. 

لأنه يقال: في المقام دلت الروايات المتقدمة على أن الزيادة لها فهي مخصصة للقاعدة. 

الثانية: ما لو نقصت قيمة السوق وبقيت على النقصان» وفي هذه الصورة ترد الزوجة نصف العين 
إلى الرجل؛ والنقص ليس مضموناً عليهاء لأن يدها لم تكن يد ضمان؛ هذا بخلاف ما لو كانت العين 
في حيث إن مقتضى القاعدة رد العين مع التفاوت لأن تزغلى "اللا اعحدبت بحن د07 يدل 
على الأداء عيناً وقيمة» فأداء العين وحدها لا تكفي مع نقص القيمة» كما لا يكفي مع سقوط القيمة: 
“البو خصييه 3 ليق :ور ود ردق لمعيف لقي 1 

ويؤيد دليل «لا ضرري»» لأن العرف يرون أن الغاصب هو الذي أضرهء ولذا قالوا في كتاب 
الغصب بأنه يلزم عليه أن يرد أعلى القيم إذا تلفت. 


ومنه يعرف حال ما إذا نقصت قيمة المهر وتلف في يد المرأة حال النقص 


)١(‏ المستدرك: ج” ص ١50‏ الباب ١‏ من كتاب الغصب ح5. 
١‏ 





حيث ترد نصف قيمة الناقص فقطء وقد تقدم عن مناهج المتقين إنه قال: لو نقصت قيمة المهر 
وتفاوت السعر كان له نصف العين» وفي المسالك: وإن وحده ناقصاً نقصان قيمة مع بقَاء العين على 
حانها رجع بنصف العين من غير شيء آخخر قطعاً لأنما عين ما فرض بغير إشكال. 

ومنه يعلم حال ما إذا سقطت القيمة السوقية كما مثلنا من مثال الجمد» وتقدم مثال سقوط 
الأوراق النقدية» وسقوط الدار عن قيمتها لأنها كانت في قرية فخربت القرية وذهب أهلها فلا 
وسكنوق] يك ل قيرة لاز سيف فيا إطاافاء. غير فلك مين الأمفلة: 

وما تقدم يعرف وجه القبول والرد في قول الرياض» حيث قال: (ولو نقصت القيمة للسوق فله 
نصف العين خاصة كصورة الزيادة). 

فإن عطف صورة الزيادة على صورة النقص نحل إشكال على ما عرفت. 

هذا ولكن ربا يقال: إن الرجحل لو أراد طلاق المرأة وعرفت المرأة ذلك وكانت تعلم بأن قيمة 
المهر تسقطء ومع ذلك لم تقدم على التبديل حيث بيدها ذلك التبديل» كانت ضامنة لدليل «لا ضرر»» 
إذ العرف يرون أنما هي الي أضرت الرحل. 

وفيه: إفها لم تتصرف إلآ في ملك نفسهاء لا في ملك الرحل حي يشمله دليل «لا ضرر»» فهو كما 
تضوف الراوه .فرظ لقبية عا روصب يون اذا رف قائل" لتعي قليه الفرذيا. "وف بكر لامر 
للوارنق: 

لا يقال: لا فائدة في ضمانه للوارث. 


لديا النايدة عي الرارظه فين اللمق سن شيك انال ذا كاذ معو 7 حال ال فزن ريج انال 
يؤدي ديون المديونين كما حقق في محله. 

الثالثة: ما لو زادت ثم نقصت قيمتها السوقية» مثلاً كانت قيمتها يوم العقد عشرة ثم صارت 
عشرين ثم صارت عشرة» وفي هذا الحال ترد نصف العين ولا ضمان عليها بالنسبه إلى العشرة المفقودة 
من قيمة السوق, لأنها فقدها في ملكها وليس يدها يد ضمان. 

ومنه يعلم أنما لو تلفت بعد أن صارت عشرين أو بعد أن صارت عشرة لم تضمن إلا مسة 
نصف قيمة العشرة الي كانت في يوم العقد. 

الرابعة: عكس الثالثة بأن كانت قيمتها يوم العقد عشرة ثم صارت حمسة ثم صارت عشرة» فإن 
كانت العين باقية رد نصفهاء لأصالة رد نصف العين بعد عدم ورود الأخبار المتقدمة لعلي بن جعفر 
واقورة قااة و35 إن كا نب #الفشرق لوق" لقره اذلرك أرقا بالك سكن أذ وكووت الوا سيت ند 
عياف انهه لأن الزيادة لما. 

بقي الكلام في ما كانت الزيادة والنقيصة بين العقد وبين قبض الرحل المهر للمرأة» وفيه مسألتان: 

الأولى: لا ينبغي الإشكال في كون الزيادة للمرأة» كما إذا جعل مهرها شاة قيمتها السوقية عشرة 
فصارت عشرين في يوم قبضها إياهاء حيث إن اللازم عليه دفع العين وقد ارتفعت» فلا شأن للرحل في 
الزيادة. 

كما لا ينبغي الإشكال في كون النقيصة على المرأة إذا لم يكن للرحل تقصير في تأخير الدفع» كما 
إذا سلمت المرأة نفسها ولم يسلم الرحل المهر من دون عصيانء أو كان المقرر أن يكون التسالم بعد 
مدة» حيث إن له أن بنع المهر إلا في وقت تسليم المرأة نفسها. 
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أنا إذا لم يسلية عضيانا فلا يعدا كو النقض على الرتجل» لأن يده يد طتمان تحيفك»: فيشنفله 
«على اليد» و«من أتلف». إذ قد ذكرنا في كتاب الغصب وغيره أن مثل هذه الأدلة تشمل العين والقيمة» 
بل ويشمله دليل «لا ضرر» أيضاًء حيث يقال: إن الرحل هم الذي سبب ضرر المرأة» وإلآ فإن المرأة 
كاوق نوين أن ناغود العين رديه اذ 

الثانية: لا اعتبار بوقت القبض بالنسبة إلى رد نصف المهر من المرأة للرحل إذا طلقها قبل الدحول, 
بل العبرة .مما ذكرناها في الصور الأربع من حين العقد إلى حين الطلاق» إذ القبض لا شأن له في تلك 
الضيوو 

ثم لو زال ملكها على المهر بعد الطلاق عامدة أو جاهلة بأنها طلقتء أو أن المهر يرحع نصفه إليه» 
كانت المعاملة بالنسبة إلى النصف فضولية» فإن أجاز الزوج فهوء وإلاً استرجع نصف العين» ويكون 
بالنسبة إلى المشتري إذا اشترى العين كلها من خيار تبعض الصفقة. 

أما لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بوجه لازم كالبيع والعتق والحبة والوقف وما أشبه» فالظاهر 
لزوم النصف مثلاً أو قيمة عليهاء لوضوح أن المعاملة وقعت على ملكها فلا وجه لحقّه أو حقها في 
الاسترجاع حى يكون نصف العين للزوج. 

ونيف كر ناتك عض الناضك نالك لمش عت للكت لور 

بل مقتضى القاعدة أنه لو عادت العين إلى ملكها بعد أن دفعت للزوج المثل أو القيمة لم يكن 
للزوج الرحوع, لأن المثل أو القيمة لا دليل على أنهما من باب الحيلولة» فمقتضى القاعدة اللزوم. 
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نعم لو عاد قبل الدفع يلزم إرحاع العين لزوال المانع من الرحوع قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل 
أو القيمة» ولأن الرحوع إليهما لتعذر العين حيث إهُما أقرب الأشياء إلى العين ولا تعذر حيثئذء فإن 
العرف يقهمون من إرتجاع نصف:الصداق [رحاع العين إذا كانت موعودة» من غير فزق بين أن يكون 
الرحوع باشتراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك. 

وهذا هو المنهوع من المسسالك» حيبت 'قال: وق حكم التلف:ما ‏ لو اتنقل: عن بملكها .انتقالاً لآزما 
كالعتق والبيع والبة اللازمة وإن عادت العين بعد أحذه العوض). 

وصرح به الجواهر قائلاً: (نعم لو عاد قبل الدفع رجع؛ لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط حقه 
منها بأحذ المثل أو القيمة» ولأن الرحوع إليهما لتعذر العين مع كوهما أقرب الأشياء إليها ولا تعذر 
حينقذ). 

وجعله مناهج المتقين الأظهر» قال: (ولو عاد قبل الدفع رجعت العين على الأظهر). 

بل وكذا هو ظاهر الكفاية أيضاء حيث قال: (وعلى المشهور في حكم التلف ما لو انتقل من 
ملكها انتقالاً لازماً كالبيع والهبة اللازمة وإن عادت العين بعد أذ العوض). 

وبذلك يظهر أن احتمال الرجوع إلى البدل في صورة رجوع العين قبل إعطائها المثل أو القيمة غير 
ظاهر الوجه؛ وإن استدل له يسقوط حق الرحل من العين أولاً بالانتقال فلا يرع حقّه إليهاء وأن العود 
ملك جديد لا من حيث الصداقء وأنه بالطلاق تعلق حطاب المثل أو القيمة ولا دليل على ارتفاع مثل 
هذا الخطاب. 

لوضوح النظر في كل هذه الوجوه, ولذا قال الجواهر: (يناقش .كنع سقوط 


الحق مطلقاء وعدم منافاة تملكه بالعود للتملك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلكء لا أنه 
التمليك باعتبار تسببه فسخ السبب الأول الذي ملكت به المرأة حى يقال: إن العود ملك غير الصداق» 
وتعلق خطاب المثل أو القيمة على جهة التزلزل لمكان التعذر كما هو واضح). 

والعمدة هو أن دليل الرجوع إلى نصف العين شامل للمقام أيضاًء وإن تكررت المخروج والدخول 
في ملكها بأسباب متعددة» بل وإن اشتراها بأغلى من ثمنها على إشكال يظهر ما تقدم في صورة ارتفاع 
السبواق: 

ثم الظاهر أن لها الحق في نقل العين عن ملكها نقلاً لازماء كما لما الحق في تلفهاء وإن علمت أن 
الزوج يطلقهاء لأن ملكها حينئذ تام والعلم بالطلاق أو الطلاق في الخارج فيما بعد لا يخرحه عن الطلقية 
المقتضية لصحة ورود جميع المعاملات عليها. 

نعم لو شرط الزوج حين العقد عليها عدم تلفها أو عدم نقلها إطلاقاً إلى حين احتمال الطلاق أو 
إلى زمان كذا فخالفت كان للزوج إحبارها على فسخ المعاملة والحيلولة بينها وبين التلف لو أرادت 
التلف أو أرادت الإتلاف للشرط. 

ولو عاندت حق للزوج الفسخ بنفسه بعد مراجعة الحاكم, لمقتضى (المؤمنون عند شروطهم). 

ورا يحتمل عدم صحة المعاملة منها عليها إطلاقًء حيث إن مقتضى (المؤمنون عند شروطهم) 
الوضعء» فهو ملك محجور بيدها والملك المحجور لا تصح المعاملة عليهاء وهذا غير بعيد كما ذكرنا مثله 
في بعض مباحث (الفقه). 

ثم إن القواعد قال: (ولو تعلق به حق لازم كالرهن والإجارة تعين البدل» فإن صبر إلى الخلاص فله 


نصف العين» ولوقال: أنا أرحع فيها وأصبر حي تنقضي الإحارة 


احتمل عدم الإحابة وإحباره على أخذ القيمة إذا دفعتهاء لأنه يكون مضمونا عليها ولها أن تمتنع 


منه» إلا أن يقول: أنا أقبضه وأرده إلى المستأحر أمانة» أو تسقط عنها الضمان على إشكالء فله ذلك). 

أقول: صور المسألة أربع: 

الأولى: أن يتوافقا على البدل» ولا إشكالء لأن الحق لا يعدوهما. 

الغائية أن يتؤافقا عن العيق إل شعين :للك ولا إشتكال أيضاء ب1ااتقده ين أن اطق لا يعدوغنا. 

الثالثة: أن يريد الرحل العين والمرأة البدل لأنه عسر عليها الضمان» ففي هذه الصورة تقدم المرأة 
لرفع دليل الحرج ونحوه للحكم الأولي الذي هو العين» وكذا في كل ما كان رد النصف حرجاً عليها. 

الليعةة اق تقريف لنزاة العين وال حل درشتم الزاة ابد لكموالة لظت العرئة نولا دليل وار 
على هذا الأصل. 

ثم لو قلنا برد العين» فهل للزوج مطالبة الأحرة منها في هذه المدة في باب إجارقاء الظاهر ذلك؛ 
حيث إن الرحل كان له الأصل والمنفعة» فإذا تعذر الأصل بقيت المنفعة على ما كانت من استحقاقه لما. 

أما في مثل الرهن فحيث لا منفعة بيد المرأة حى يكون عليها إعطاء نصف المنفعة للرحل» فلا شيء 
للرجل من المنفعة» فتأمل. 

ومنه يظهر الكلام فيما لو جعلته عمرى أو رقى أو سكين أو وقفته وقفاً يصلح للبيع الآن عند 
الطلاق بحوزات البيع في الوقفء أو أوقفته وقفاً يصلح للاستبدال الآن أو بعد مدة. 


ومما ذكرناه يظهر وجوه النظر في الكلام المتقدم عن القواعدء وفيما اختاره الإيضاح أيضاء حيث 
قال: 

كنا مسا لدان: 

الأولى: أن يقول: أنا أرجع وأصبر إلى الخلاص ففيه احتمالان: 

أحدهنا: غذم الإجابةء لأنه مضمون على الرأة .لا بعدوان» ولا يخلض من الضمان إلا بقيضه أو 
قبض عوضه. فلابد من جعل طريق إلى إبراء ذمتهاء وإلآ لزم الحرج في شرعية الحكم وهو باطل بالآية, 
وإذ تعذرت العين فينتقل إلى القيمة» وإليه أشار بقوله: (ولها الامتناع) أي الامتناع من بقاء حق حال غير 
مؤجل في ذمتها مع وجود المستحق غير محجور عليه» فلما كان كذلك فللمستحق عليه إلزام صاحب 
الحق بقبضه لبراءة ذمته» وهذا كاف في الدليل. 

وبمكن أن يقال: جاز أن يزيد القيمة فيضمنها فيريد التخلص» وهو ضعيف لأنه ضمان للزيادة 
ليس بسببه» بل هو بسببهاء وهي المانعة للعين مع وجوبما له وضمانها إياها. 

الثاني: الإجابة لأنه لا منافاة بين تحدد ملك العين وانتقالها إلى الغير واستمرار الإحارة» فإذا رضي 
بفوات المنافع أحيب لوجود العين فيتناولها الآية ولا مانع. 

الثانية: لو قال: أنا أرجع بالعين وأسقط الضمان» ففي صحة إسقاط الضمان إشكال» منشؤه أنه 
هل يصح الإبراء من الأعيان المضمونة قبل القبض أم لاء فيه إشكال منشؤه دوام السبب الموحب 
للضمان وهو دوام تصرفهاء ومن حيث إنه رضا بكونه في يد المستأحرء والضمان هنا مخفف بخلاف 
الغاصب فصح إسقاطه. والأقوى عندي عدم الصحة, لأن الإسقاط شيء ثابت في الذمة والضمان 


يفلد آنا فانم 
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إذ قد عرفت مما تقدم من مقتضى القاعدة وجوه النظر فيه. 

أما كلامه الأخير الذي ذكر بأن الأقوى عنده عدم الصحةء ففيه: إن الحق له فأي مانع من 
إسقاطه» والتجدد آنا فآناً غير مانع بعد رؤية العرف أنه حق واحد ممتد والشارع لم يغيره» فهو على 
أصل صحة الإسقاط العرثي» فإن كل ما لم يغيره الشارع من العرفيات في الموضوعات يبقى على ما 
كانء ولذا صح بيع الماء الخارج من النبع ونحوه مع أنه يتجدد آنا فآناً. 

كما أن تنم يلين وخ اهار ى كاك التواهره يطيك قال زليس للرخل إلا ابول نظلفا لقدم 
بقاء ما فرضه كما فرضهء والطلاق يملك قهراً إذا كانت العين موجودة على الحالة الي دفعهاء ورضاه 
بغير ماله لأ يوب الإاجابة عليهاء وقد يقزق. بين الازتمان. والأحارة تخضوصا مع تكوق: اللدة -قليلة 
فتأمل). 

إذ وكليد أن الأصان العين: الما حترح )ولس اق تغيو اصتورة ما "سرع اجا دكرفاة :دلي تلن 
الخرواض تحى ينقتل إلى الله خصوضا إذا كاتعا اللدة قليلة كتوم متاك وقد رفك الفرق ين التشن 
والإحارة حيث ليس للأول بدل بخلاف الثاني لمكان الأجرة. 

نعم قد يكون للرهن بدل أيضاء حيث إن المال الذي أححذته المرأة له ربح مضاري مما يعد منفعة 
عرفا وهو شرعي على ما ذكرنا تفصيله في الكتب الاقتصادية. 

ولو كانت العين موجودة» لكن الغاصب استولى عليها بما لا يمنع من تصرف الزوجين فيهاء كما 
إذا استملكهما الجائر مع أملاكهماء كما يتعارف عند الغصاب المصادرين للأموال والناس باستعبادهم؛ 
فهل تعطي نصف العين أو البدل» من 
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وجود العين وإمكان تصرف الزوج فيها بالسكين ونحو ذلك» ومن أفهما حرجت عن قدرته على 
التصرف,ء فهو مثل ما إذا وقعت العين في البحر» وبجحرد السكئ ونحوه لايوجب بقاءها. 

والظاهر الثاني» فهو مثل ما إذا تلفت العين بآفة سماوية حيث عليها إعطاء البدل» وقد ذكروا 
مسأله الوقوع في البحر والغصب ونحوهما ف بدل الحيلولة» فما ذكروه هناك يأ هنا أيضاً. 

وكيف كان فقد ظهر ما ذكرناه وجه النظر في كلام مناهج المتقين» حيث قال: (ولو تعلق بالمهر 
حق لازم من غير انتقال كالرهن والإحارة» تخير الزوج بين الصبر إلى انقضاء المدة» وبين قبول نصف 
المثل أو القيمة في وحه). 

وكذلك حال ما ذكره الكفاية» حيث قال: (ولو تصرفت فيه غير ناقل للعين كالرهن والإجارة» 
فالظاهر أنه يتخير بين الصبر إلى الفك وتعجيل أحذ البدل). 

ثم لو انتقلت العين عنها على غير جهة اللزوم» فإن وافق الزوجان على الاسترجاع وإعطاء العين؛ 
أو عدم الاسترجاع وإعطاء البدل فهوء وإن أرادت المرأة الاسترجاع وإعطاء العين لا حق للرجل في 
الإلزام بالبدل» لما تقدم من أصالة العين» وإن أراد الرحل العين وأرادت المرأة البدل» فهل لما حق ذلك 
باعتبار أنهما لا تملك العين الآنء ولا دليل على إلزامها بالاسترجاع؛ لأنه خلاف سلطة الناس على 
أنفسهم» فهو كما إذا تمكنت من شرائهاء والمنصرف من رد النصف فيما كان تحت ملكهاء أو لا لأن 
الأصل العين وهي قادرة عليهاء لا يبعد الأول. 

وكذلك إذا استعد من انتقل إليه العين من الإقالة» وإن كان الاحتياط في الثاني. 
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ولذا قال في القواعد: (ولو كان البيع بخيار لهاء أو لم تقبض الحبة أو دبرت» على إشكال فيهماء 
تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين» وفي دفع نصف القيمة فإن دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أحذ 
العين» ويبقى الإشكال في الوصية بالعتق). 

وي الجواهر: (ولو انتقل عنها لا على جهة اللزوم كما لو باعته بخيار» تخيرت بين الرحوع ودفع 
نصف العين وعدمه ودفع نصف القيمة). 

وكذلك قال في الكفاية وغيرها. 

ومنه يظهر وحه النظر فيما ذكره مناهج المتقين بقوله: (ولو زال ملكها عنه لا بجهة لازمة» كأن 
باعته بخيار لها أو وهبته من غير ذي الرحم مانا أو دبرت المملوك فله إلزامها بتسليم نصف العين إليه 
على الأقرب). 

ولو انتقلت العين إلى نفس الزوج انتقالاً لازماً كان عليها البدل» وإن كان انتقالاً جائزاً حق لها 
الفسخ وإعطاؤه نصف العين» وعدم الفسخ وإعطاؤه البدل» من غير فرق بين ما كان الانتقال إلى الزوج 
مباشرة بأن باعته له مثلاء أو بواسطة كأن باعته لإنسان وذلك الإنسان باعه للزوج. 

ثم إن القواعد قال: (ولو كان الصداق صيداً فأحرم ثم طلق؛ احتمل رجوع النصف إليه لأنه ملك 
قهري كالإرثء فإن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله» وعليه قيمة نصف نصيبها). 

أقول: مقتضى القاعدة هو رد العين» لأنه الأصل» وتضرر الزوج برد العين لا يسبب تخصيصاً في 
إطلاق رد العين. 

ولذا قال في الإيضاح: (الأقوى عندي الأولء لأن إيجاب القيمة على المرأة مع وحود العين من غير 
سببها ولا تصرف منها ضرر عظيم عليهاء ولأنه كما لو ظهر 
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في ثمنه المعين عيب بعد إحرام بائعه فردٌ الثمن كان للمشتري رد العين» إذ ليس للبائع سواهاء فكذا 
هناء ولأنه لا بمنع مع عود الكل بالردة فلأن لا بمنع النصف أولى)”". 

ومنه يعلم وجه النظر في احتمال رد البدل» بتقريب أن الشارع إنما أوجب رد العين لمنفعة الزوج 
فحيث لا نفع له كان كالثلج في أيام الشتاء» فاللازم رد القيمة» لوضوح الإشكال في الحكم هنا وفي 
المنظر به وهو الثلج» فإنه إذا أمهرها لجا وحفظت به ثم طلقها قبل الدحول في الشتاء ليس عليها إلا رد 
نصف الثلج وقد تقدم ذلك كما تقدم المثال بالأوراق النقدية الى سقطت عن القيمة. 

ثم قال في الإيضاح: (ويتفرع على عود العين إليه وحوب إرساله عليه ولا يمكن إلا يإرسال 
الكل فيتعارض حقها وحق الله تعالى فيجب تغليب حق الله تعالى هناء كما لو أحرم وبيده صيد 
مغصوبء فإنه يجب إرساله ويضمنء فكذا هنا فيرسله ويضمن نصف قيمته لماء وهذا هو الأصح 
عندي). 

لكن بمكن أن يقال بعدم الإرسال بتقديم حق الناس» وانصراف دليل الإرسال عن مثله. 
الصيد إلى الزوج على ما ذكره الإيضاح في المسألة السابقة. 

زف كاف نكن أنوكال: عله ها 1ك زان هناك 
التصرفء وإنما يكون التصرف للولي» ولو كان محجورا 
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عليه صار النصف عند رجوعه إليه متعلق حق الغرماء» وإذا كان الزوج مخيراً في استرداد العين أو 
القيمة و كانت العين لبعطن الذيان):حيث 5 'رجعتك صازت لصائخت العين التاق لا حق لخد من 
صاحب العين وسائر الديان حبر الزوج على احتيار أحدهماء بل هو يختار ما شاءء فإن اختار العين 
رجعت إلى صاحبهاء وإن اختار البدل وزع على الغرماء حسب الخصص. 

وإعما لا حق لأحد في جبره, لأنه حلاف سلطته على نفسه؛ ولا دليل على سلب هذه السلطة عنه. 

ثم لو كانت العين موحودة ملك الرحل النصف .جرد الطلاق؛ لا أن الزوحة هي الى تعطيه 

نعم لو شرطت عليه عدم رجوع العين عند الطلاق - شرطا في عقد النكاح, أو في عقد حارج 
لازم كان عليها إعطاء البدل. 
الوارث اشتراط عدم الإرث أو الزيادة أو النقيصة من باب الإرث لوضوح أن الإرث حكم لا حق وإن 

ولو كان الصداق شاة فأعطاها إياها وكانت لما شاة أخرى ثم تلفت إحدى الشاتين أو غصبت أو 
ما أشبه» وبعد الطلاق لم يعرفا هل أن الشاة المتلفة هي الصداق أو الشاة الى هي ملك لاء فمقتضى 
القاعدة إعطاء المرأة لها ربع الشاة وربع القيمة» للعلم الإجمالي الموجب لحريان قاعدة العدل. 

ولو أمهرها الخمر أو الختزير وهما كافران ثم أسلما بعد ذلك؛ وبعد الإسلام 
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طلقها كان عليها نصف القيمة لتعذر ملك المسلم لمما. 

لكن ريما يقال: إن حال المقام حال الصيدء حيث لا تحب القيمة على المرأة بها لم تسبب هي 
الانتقال إلى القيمة» لأنه ضرر عليهاء وإن قيل بأنه يباع نصف الخمر والختزير ممن يستحل ويعطى ثمن 
البيع كان حسناء لأن فى ذلك جمعاً بين الحقين» فتأمل. 

ثم إن الشرائع قال ممروجاً مع الجواهر: (ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان 
الصنعة» قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وييى بن سعيد في المحكي عن جامعه: كان له نصف 
القيفه سستكيا بوذ للدي فكع له القن وله ححيت» العية. انون يو أريان تقق الظاهو متهماك لذن 
الرحوع إلى القيمة لكوفها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى» ولقوله تعالى: ##فنصف ما فرضته 204 
وهي عين المفروض إن بقيت؛ ولما كان التعييب في ملكها لم تضمن الأرش فحينئذ فلا يجبر على أخذ 
نصف العين» كما لا يحبر على أحذ نصف القيمة» لما عرفته من التخيير). 

لكن مقتضى القاعدة أنه ليس للزوج إلا نصف العين المعيبة» سواء كان العيب من الله أو من 
الزوج» أما إذا كان من الأحنبي فله النصف من المعيب مع نصف الأرش على الأحبيء أما إذا كان من 
الزوحة ففيه احتمالان: 

أما الأول: فلظاهر الآية والرواية» والعيب سواء كان من الله أو من الزوج ليس مضموناً على 
الزوجة حي يكون عليها أرش. 

وأما الثاني: فلأن الأحنبي ضامن» فنصف الأرش للزوحة ونصفه للزوجء ولا 
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وجه لقولهما بنصف القيمة بعد أن الشارع قال: نصف العين» وتتزيل المعيب متزلة التلف يحتاج 
إلى الدليل. 

وأما الثالث: فلأن الزوحة أتلفت ما يؤول إلى الزوج فعليها الأرش» مع احتمال العدم لأنها 
تصرفت في ملك نفسها. 

نياف قتسف الفينة إطردا دعاك اين لذ كرا 

وبذلك يظهر النظر في قول المسالك» الذي أشكل على الشيخ وتبعه الجواهرء قال أوهما: 
(ويشكل بأن العين المفروضة إن كانت يمذه الحالة قائمة فاللازم أحذها من غير انتقال إلى القيمة» وإن 
كانت بهذا التغيير غير المفروضة كما اعترفوا به فلا وجه للرجوع بالعين» وأيضاً فالعين على تقدير تلفها 
مضمونة على الزوحة كما مرء فيكون أحزاؤها وصفاتها كذلك» وكما أن ضمان أصل العين بالقيمة 
فضمان الصفة والحزء بالأرش» والحق أن العين لا يخرج عن حقيقتها بالعيب فيرجع بنصفها وبنصف 
الأرش). 

فإنه وإن كان أول كلامه وارداً عليهماء إلا أن الأرش قد عرفت أنه لا وجه لإطلاقه» وضمان 
العين عند النلف لا يلازم ضمان الأجزاء ما دامت العين موجودة» فكلام المسالك والجواهر تام في رد 
العين دون الأرشء وإن قال في الجواهر: (إن المتجه كلام القواعد والمسالك من الرجوع بنصف العين مع 
الأرش؛ لأن التعيب بذلك خصوصاً مثل نسيان الصنعة لا يخرج العين عن حقيقتهاء وبقبضها العين 
اكد تياف كا أ ءا امه 

بل ورا يؤيد ذلك ما تقدم من رواييٍ علي (عليه الصلاة والسلام)» حيث قال: 
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«عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان»""2» بتقريب أن كبر الوصيف 
يوجب زيادة للمرأة» فاللازم إما أن يأحذ الزوج النصف من العين كما تقدم وهو الأصلء أو يأحذ قيمة 
النصف وقت العقد وهو أسهل الأمرين» ولذا رححه الإمام (عليه الصلاة والسلام)» ولا ينظر ف زيادة 
الوصيف» كما لا ينظر في نقصانه» وإنما للزوج نصف العينء أو يقال: المعيار العين فكل صفة زادت أو 
نقصت لا تسبب تغييراً في حكم أن للزوج نصفها. 

ومنه يظهر وحه ضعف القول الثالث في المسألة» وهو التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو من 
فعل الله تخير بين أذ نصفه ناقصاً وبين تضمينها نصف قيمته» وإن كان قبل أحني لم يكن له سبيل على 
المهر وضمّنها نصف القيمة يوم قبضه» وهو قول ابن البراج. 

م إنه لو سبب النقص سقوط القيمة إطلاقاً لم يكن للزوج أكثر من نصفه على ما تقدم» وهو ليس 
أكثر من سقوط القيمة بدون النقصء مثل الثلج في الشتاء والنقد الساقط» من غير فرق بين أن يكون 
النقص بفعل الله سبحانه أو بفعلها على الاحتمال» أو بفعل الزوجء أما إذا كان بفعل الأحنبي فهو 
ضامن. 

ولو سبب النقص زيادة القيمة السوقية كتخصية الحيوان حيث تزيد قيمته» فهو كما تقدم ليس 
نصف الزيادة للرحل» بل له بقدر نصف قيمة وقت العقد من العين بالنسبة» أو من القيمة لو تلفت 
العين» لكن ذلك إذا كانت الزيادة بفعل الله أو فعلها. 
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أما لو كان بفعل الزوج أو الأحبي فقد ذكرنا في كتاب الغصب أنه لفاعل الزيادة» لقوله سبحانه: 
أن ليس للإنسان إلآ ما سعى 7#" ولا وجه لكون زيادة تحصل بفعل إنسان لإنسان آخرء وإن كان 
ذلك الإنسان الموجب لزيا عي فإن الحرمة التكليفية لا يناقي الملك شيعا لكن للشهون لذ بنولين 
بذلك. 

ولو لم يكن التقص موجباً لزيادة قيمة أو نقصان قيمة فالزوج يأخنذ النصف المتقوص» نعم إن كان 
الأحنبي هو الفاعل للنقص يكون فاعلاً للحرام تكليفاً وليس عليه شيء وضعاً. 

ان سقط فاك رن الس ب ار ا ا ا 
إلى قول خامس» حيث قال: (ولو نقصت عين المهر أو صفته مثل عور الدابة أو عرجها أو نسيان الصنعة 
فقيل إنه يتخير بين أخذ نصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير أرش» وقيل يتعين أخحذ نصف 
القيمة» وقيل يتعين أحذ نصف العين مع الأرش» والأحود الأخير» ولو قيل بازوم نصف قيمته يوم القبض 
لإطلاق النص لم يكن بعيدا). 

ولا يبعد أنه لو كان نصفان فنقص نصف دون نصف كان له الحق في النصف الصحيح, لأنه 
المنصرف من (نصف ما فرضتم). 

وعلى أي حالء فهل هي مخيرة بين إعطاء قدر من العين بالنسبة» كما تقدم من مثال عشرة ومائة 
وبين إعطاء نصف قيمة يوم العقد, أو أن اللازم إعطاء الأول فقطء أو الثاني فقطء إلا إذا وافق الزوج 


على غير الأول أو غير الثاني» احتمالات: 
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التخيير» أما بالنسبة إلى العين» فلأنما عين حقه فليس له الامتناع عن عين حقه .مطالبة قيمتها. 

وأما بالنسبة إلى القيمة فلوجوب تحنبه عن حقها بغير إذفاء وذلك لا يمكن إلا باحتئاب العين 
كلهاء فللمرأة التخيير بين أن يعطيها هذا أو هذاء بالإضافة إلى رواية علي بن حعفر حيث قال (عليه 
الصلاة والسلام): «عليها نصف قيمته»» ما يؤيد القيمة) فا جمع بينها وبين ما تقدم من دليل العين 
يقتضي التخيير» وبهذا ظهر دليل الاحتمالين الآخرين. 

كن الأقرى هو ام عليه أرلا وبالذايث إقطاء.شلين: القيرو» اأقاتحدقة يف ان تقض من النضك 
إلى قدر حقه. ولا وجه للتبديل إلى القيمة بعد وحود نفس العين» والرواية لم يعلم كوا بصدد تعيين 
القيمة في قبال العين» بل لا يبعد كوفا في صدد قدر الحق» لأن المتعارف التحديد بالقيمة في مثل الأعيان 
كنبا تيقناهك ذللكة أو اللو اروف :وطيرهاء ذا حل كوارا وفكان وييتهانا نوها اسه يقالن ؟ إن اللرويدة عدا 
دنانير» وللولد كذاء وهكذا. 

ثم لو زاد من حيث الحجم وبقي على قيمته السابقة» أو نقص من حيث القيمة» كما إذا سمنت 
الشاة لكن قيمتها بقيت لما كانت حال العقد» أو نقصت عن قيمتها حال العقد» فلا يبعد أن ينقص عن 
الزوج قدت التؤادق ‏ لكفات جلك انراق انه رذ كانت البق البقازية لومي ورا حال العقد مائة دينار» ثم 
صارت وسقاً ونصفاً وبقيت على قيمتها السابقة مائة» كان للزوج ثلث المائة» لأنه لا يملك من البقرة إلا 
بقدر نصف وسقء» وهو يعادل ثلث القيمة الآن» لأن مقتضى القاعدة أن يفرض المهر بالنقص الذي 
حصل له ويقوم؛ وللرحل من العين بقدر نصف تلك القيمة. 
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وهكذا إذا كان الفرس حسن الأحلاق وقيمته عند العقد مائة ثم صار سيء الخلق حيث صارت 
قيمته مسين, لكنه تعلم المطاردة» من حيث ارتفعت قيمته من الخمسين إلى المائة و-خمسين» كان للزوج 
بول العو لكنه اي المسة و العقروين إل اللاقة ومسي 

ولو سبب فقدان الصفة الى كانت عند العقد زيادة القيمة» وسبب الصفة الجديدة نقصافاء كما 
كان الفرس سيء الخلق عند العقد ثما سبب تترل قيمته من المائة قيمة الفرس المتعارف إلى خمسين» ثم فقد 
سوء الخلق بعد العقد ما صارت قيمته مائة» لكنه عور ثما سبب أن ينقص من الائة إلى تمانين» كان 
للزوج من العين بقدر خمس وعشرين. 

وتذالاك ياه انكر وقول اليا لقح لو على «لمتراية عر اميد اانا لقص ات هع إن 
عبن ولعي كي إذا اودقها خيد ا عزيفير كاري فإ تقش ةدعم جعية لقعياة. الشيدة تفن دي أن 
الصغير يصلح للقرب من الحرمء وأنه أبعد من الغوائل وأشد تأثراً بالتأديب والرياضة» وزيادة من جهة أنه 
أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ. وإما بسبيين كما إذا أصدقها عبداً فتعلم سورة 
ونسي أخحرى. أو تعلم وأعورء أو كان يحفظه فنسيه ومن واستوىء فالأمر موقوف هيهنا على 
تراضيهماء فإن تراضيا برد النصف فذاكء وأيهما امتنع لم يجبر الآخر عليه» للزيادة على تقدير طلب 
الزوج والنقيصة على تقدير طلبهاء وحيئئذ فيتخير المرأة بين دفع قيمة النصف محرداً عن الزيادة والنقيصة» 
وبين دفع نصف العين مع أرش النقص. 

أما الأول: فلن فيه جمعاً يبن الحقين» حييث 1 يمكن وصوله إلى العين 
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إل بأعذ حقها في الزيادة» ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة الي ليست العين معها نصف المفروض. 

وأما الثاني: فلأنما إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة فيجب عليه قبولها كما مر» وهي عين 
ما فرض» فتجبر عليها والنقصان ينجبر بالأرش لأنه قيمة الفائت كالتالف» وليس لما حبر النقص بالزيادة 
بدون رضاه لاحتلاف الحقين). 

إذ قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم ضمان المرأة للنقص وأن الزيادة للها فيعتبر المهر وقد تقص 
بدون زيادة» ثم يعتبر أن الناقص إذا زيد عليه كم قيمته ويكون للزوج قدر نصف الناقص من العين» مثلاً 
كأآن شحال: العقة العوك تحاففا للقرآن وقيمته ألف» ثم نسي القرآن فصارت قيمته مائة» ثم حفظ مج 
البلاغة فصارت قيمته خمسمائة» فإن للزوج خمسين نصف المائة» وفيية انين إل التمسهاتة العشن 
فللزوج عشر العبد. 

وقد عرفت الجواب عن أنما كما تضمن تلف الكل تضمن تلف الأبعاض» فإن تلف الأبعاض مع 
وجود العين الموحب لصدق (ما فرضتم) بعد أن التلف في ملكها غير مضمون إلا بدليل وهو مفقود, 
بخلاف تلف الكل. 

كما عرفت الجواب عن قاعدة (الخراج بالضمان). 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام القواعد حيث قال: (ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة 
ونيسان أحرى تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة إن انحا عل اعد لعن اح اام 
تخير أيضاً). 

كما آنه يظهن الكل ارد واه لتحبيك قال لعل التجهيناء علق هيه إجباره عل قبرها 


لو بذلتها بدون أرش» بناء على عدم وحوبه له 


لذن 


عليهاء أو معه بناء على وحوبه؛ نعم يتجه عدم إحباره على ما سمعته منا من أنه ليس له إلا القيمة) 
بل المتجه حينئذ إحبارها عليها لو طلبها منها) ©. 

ثم لو نقصت المرأة من المهر بدفع الخطر عنه» كما إذا كان شاة فقطعت ليتها حيث لا تتمكن 
الشاة مع اللية الكبيرة من الرعي ما يخشى عليها الموت لمرض أو ما أشبه» لم تكن ضامنة على أي حال؛ 
ركه لكتوين ف لانن قاد معي لأنبانة الس رودا الس انر نوكب تشقون ىق اناه تيم 
في المقام. 

نعم لا يبعد وحوب إعطائه نصف اللية المقطوعة إذا أرادها الزوج لأنه نفس نصف العين. 

ومنه يعلم حال ما إذا أركبت المرأة المهر السفينة» فلما أشرفت على الغرق قذفت ببعضه في البحر 
لنجاة البعض الآخرء لما عرفت من المناط. 

ولو غصب المهر غاصب ولو الزوجء ثم اقتصت المرأة من ماله» صار ذلك 000 ويكون 
للزوج نصفهء سواء كانت قيمته بقدر المهر أو أقل؛ أما إذا كانت أكثر فالزائد للغاصبء إلا إذا زاد 
للترقي السوقي» وكذلك حال بدل الحيلولة. 

ثم إن القواعد قال: (لو تعيبت في يده لم يكن له إلا النصفء فإن كان قد دفع أرشاً رجع بنصفه 
فنا وت 2305 وه افر فك هو اق رخا مودق تطح العرو وو اننا" ارا رشن اذل انعا مر زد قله 
الرجوع إلى نصف المهر المعيب ونصف الأرش. 

وما ذكره الجواهر عليه بقوله: (قد يقال إنه بحري على ما مر من تتزيل العيب متزلة التالف التخيير 
فاق عيرق لقي ا ولا يعين العين أحذ المرأة لما فإنه لا يجعلها المهر المفروض» ولذا قالوا: إذا تعيب 
المهر في يده تخيرت المرأة بين أحذ العين والقيمة 
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لتلف العين بالتعيب» فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض» بل لأنه عوضه كالقيمة» فللزوج إذا 
طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة). 

محل إشكال من نواح متعددة على ما عرفت. 

وكيف كانء فإذا كان التعيب بعد التسليم بفعلهما مع كما إذا كان جهازاً فاستعملاه حي نلق 
وتعيب ثم طلقهاء لم يكن له إلا نفس العين على أي حالء إذ لا وجه للرجوع إلى القيمة بعد كون 
الغيي ناما قله عه كوو كز من اذااعيية وعددة: 

ثم إن الشرائع قال: (ولو حصل ثماء كاللين والولد كان للزوجة خاصة» وله نصف ما وقع عليه 
الك ولو ادها جراد جيذ اث لدالضست ميا 

وهو مقتضى القاعدة, لأن النماء في الأول حصل في ملكهاء فلا وحجه لاشتراك الزوج معها. 

أما بالنسبة إلى الحيوان الحامل» فإن الحيوان والحمل كليهما كان في ملكه فانتقلا بالمهر إليهاء فإذا 
طلق كان له النصف منهما. 

نعم ينبغي أن يقال: إنه لو أصدقها حيواناً حاملاً فكبر الولد لا يكون للزوج الاشتراك في النصف» 
وإنما في نصف وقت العقد, وذلك قد يكون ثلث الحيوان أو ربعه أو أقل أو أكثرء على ما ذكرنا مثله 
فيما سبق» لأن كبر الولد من الزيادة الى هي ملك للمرأة. 

ولو تعيبت الأم بالولادة أو هزلت أو ما أشبه ذلك» فقد عرفت أن استحقاق الزوج إنما هو نصفه 


ويدل على الحكم بالإضافة إلى القاعدة» موثق عبيد بن زرارة» قلت لأبي 


هوه 


عبد الله (عليه السلام): رجحل تزوج امرأة على مائة شاة» ثم ساق إليها الغنم» ثم طلقها قبل أن 

يدخحل با وقد ولدت الغنم» قال: «إك كانت الغنم حملت عنده رحع بنصفها ونصف أو لادهاء وإن ١‏ 
١ 8 3 :‏ 

يكن الحمل عنده رحجع بنصفها ولح يرجع من الأولاد بشيع”"2. 

وإطلاق الرواية بالنسبة إذا حملت عنده الشامل لما بعد العقد أيضا كإطلاقها بالنسبة إلى الرحوع 
إلى نصف الأولاد يجب أن يقيد مما ذكرناه» بل لعله لا إطلاق للأمرين لعدم تمامية مقدمات الحكمة ولو 
بقرينة العرف. 

وف موثق آخحر له» قال له (عليه الصلاة والسلام): رحل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها 
غنما ورقيقاً فولدت غنذها فظلقها قبل أن يتخل بناء قال؛ :إن كان سابق إليها مساق وقد خلن عنذه 
فله نصفها ونصف ولدهاء وإن كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد»)”". 

من غير فرق بين أن يكون الطلاق وقع في حال حملهن فيما إذا حملت في ملكها أو بعد الوضع؛ 
فإن الرحل لا حصة له في الولد. 

وام تابع» فإذا أمهرها الحيوان ثم أذ منيه بعد العقد فهو للمرأة» فإذا ربي وصار ولداً بالترريق 
ونحوه لا حق للزوج ف أن يقول باشتراكه معها في الولد» بحجة أن الم الذي كان في الشاة حال العقد 
حاله حال الحمل حال العقد» حيث يشترك الزوج مع المرأة في الحمل على ما عرفت. 

أما لو كانت البيضة في الدجاحة قبل العقد» ثم باضت بعد العقد وأفرخت 
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فالرحل شريك أيضاً لأنه مثل الحمل حاله» وليس مثل لمن في اعتباره كونه جزءاً. 

وهل يرحع بنصف اللبن الذي كان في الضرع في حال العقد» ونصف الأثمار الى كانت على 
الشجر ونصف الطلع؛ الظاهر ذلك؛ لإطلاق دليل الرحوع. 

والفوظ ندال لفقب معلل سال ميري فإذا فوطق خلييامانة ىق عدي العقيث أو حفياظة أو تعليما أو 
نا أخنيه كان لذتصنها عفاد ار قمة ا ريا 

ولو شرط عليها نقص الشرط عن المهرء لأن الشرط في الأول يعد جزءاء وفي الثاني يعد استثناء» 
فدليل التنصيف يشمله. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لا عليه 
نصف أجرة تعليمها بتعذر المهر حينئذ في يده» إذ ليس للصنعة نصف فيكون كالتالف في يده الذي 
يرحع فيه إلى القيمة الى هي هنا الأحرة» ولو كان علمها قبل الطلاق رحجع بنصف الأحرة لتعذر رجوعه 
بعين ما فرض فيكون بمتزلة التالف في يدها كما هو واضح). 

لكن في إطلاقها تأملاً لأنه رما يكون للصنعة نصف عرف باعتبار العمل أو الزمان» كما إذا رأى 
العرف أن صنعة السيارة نصفانء أو كان الاعتبار العرفي يقتضي أن التعليم الذي جعل مهراً عبارة عن 
علب يومين ا#إنا دن لمكن اي اضف العمل أونيوما واد 

ولو كان الصداق حفر ذراع في ذراع من الأرض طا ولم يحفرهاء أو تبديد سيارة ولم يفعله» كان 
لما عليه فعل نصفها. 

أما إذا كان حفر بئر حيث تختلف صعوبة حفر التحت عن الفوق» أو تبديد 


يدن 


النصف الأول عن النصف الثاني في باب الصنعة اعتبر الأمر بالنسبة» فربما لزم حفر ثلاثه أرباع 
البئر» حيث إن الربع الأخير يعادل في الصعوبة صعوبة حفر الثلاثة الأرباع» وكذلك تكون الصعوبة 
بتبديد اليومين الأولين فيما إذا احتاج إلى ثلاثة أيام بقدر صعوبة اليوم الأحين يقد كان دين السيازة 
يحتاج إلى ثلاثة أيام من العمل في اليومين الأولين يبدد النصف فقطء وفي اليوم الثالث يبدد النصف الثاني» 
فإن اللازم عليه أن يبدد يومين لأنه نصف المهر حسب الفرض. 

أما إذا حفر الذراعين في المثال الأول وسلمه إليهاء فهل له أن يملا بقدر ذراع» ويكون ذلك 
استرجاعاً لنصف المهرء أم ليس له ذلك» وإنما له استرجاع نصف الأحرة أو نصف القيمة؛ احتمالان. 

ولو قلنا بتعين استرحاع نصف الثمن فهل يسترحع نصف الأجرة أو نصف القيمة إذا اختلف 
الأمران» الظاهر نصف القيمة لأنه نصف الصداق المأمور باسترحاع نصفه. 

وبذلك يظهر أن إطلاق قولهم رجع بنصف الأحرة» يجب أن يقيد يما ذكرناه. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان المهر أن يأيٍ لما بالماء من النهر أو بالخشب من الغابة أو بالصيد من 
البحر أو بالملح من المعدن أو بالتراب من أرض بعيدة هناك أو ما أشبه ذلك ففعل» فإذا تلف فله نصف 
القيمة لا نصف الأحرة على تقدير تفاوهماء لكن المسألة بعد بحاجة إلى التأمل. 

ثم إن الشرائع قال بمزوجاً مع المواهر: (ولو كان تعليم سورة» قيل والقائل الشيخ في محكي حلافه 
ومبسوطه: يعلمها النصف لكونه أمراً ممكناً في نفسه؛ لكن لما صار الزوج أحتبياً ينبغي أن يعلمها ذلك 
من وراء حجابء بناء على جواز سماع صوقها مطلقاً أو للضرورة؛ ولم يكن ثم وف فتنة وخلوة محرمة؛ 


56 


والاعتبار في النصف بالحروفء ولكن فيه تردد ينشأ من التردد في حرمة سماع صوقاء وإن كان 
الأقوى جوازه» ومن اختلاف الألفاظ سهولة وصعوبة فلا يتعين النصفء وقد يقال: إن ذلك لا يمنع 
دوف للفو عر 

والظاهر أن مسألة حرمة ماع الصوت وعدم الحرمة غير مرتبط ما نحن فيه» لعدم الإشكال في 
جواز ماع المرأة صوت الرحل الأجنبي, ولهذا تعارف صعود النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه 
السلام) وسائر الأثمه (عليهم السلام) وغيرهم المنابر مع حضور النساء في المحلس» والسيرة مستمرة إلى 
اليوم» وكأفهم لاحظوا أن الأمر يحتاج إلى الترديد بين الرحل والمرأة ولذا ذكروا ذلك» فهي مسألة أجنبية 
نه 

كما أن الظاهر أن النصف هو أمر عرفي» والاعتبار بالعرف لا بالحروف وما أشبه. 

ثم إذا كان المهر تعليمه بنفسه لما وجب تعليمه لماء وإن كان المهر الأعم جاز أن يعلمها بنفسه 
وأن يعلمها بسبب معلم؛ فما عن كشف اللثام وغيره إذا لم يمكن التعليم إلا بالخلوة احرمة أو مع موف 
الفتنة فالرجحوع بنفس الأحرة قطعاًء محل نظر في إطلاقه. 

ولذا أشكل عليه الجواهر» بأنه قد يقال بوجوب استيجار من يعلمها ثمن لا يحصل معه جهة محرمة 
مع إمكانه إذا لم يكن قد اشترط عليه المباشرة» ثم إنه يمكن ما ذكر فيما صارت محرماً له بالرضاع 
ونحوه. 

ولو تعلمت السورة قبل تعليم الزوج لهاء فإن نسيتها صح تعليمها لحا مهراً وإن لم تنسها علّمها 
الزوج نصف مثلها إن كان لما مثل عرثي» وإلآً أعطاها نصف الأجرة. 

والظاهر صحة تعليم النصف الأول أو الأخير» لأن كل واحد منهما نصفء أما 
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تعليم آية دون آية بقدر النصف فهو حارج عن منصرف النصف. 

ولو كان المهر التحفيظ وحبء ويلزم بالطلاق تحفيظ النصف لا نصف التحفيظ» فإذا احتاج 
حفظها إلى عشر مرات من الإقراء لم يكف النمس لكل السورة» لانصراف النصف إلى ما ذكرناه. 

ولو قالت الزوجة المسلمة: كان مهرها حمراً أو تير لعدم مبالاتناء وبعد الطلاق لا يستحق مئ 
شيئاً. والزوج ميت أو محنون مثلاًء فهل يقبل قوها باعتبار إقرار العقلاء فإنه إقرار في عدم استحقاقها 
شيئاًء أو لا يقبل» حيث إنه إقرار في حق الغير لإرادته حرمان الزوج من نصف الصداقء احتمالان. 

وحيث إن غالب إقرار ما له عليه أيضاً وما عليه له أيضاً كان المتبع مصب الإقرار لا مآلهء 
وبالمصب يعين أنه له أو عليه» فيؤحذ هما عليه ولا يؤخذ بما له. فإذا أخحذ .ما عليه تبعه ما له» وإذا لم 
يؤحذ .ما له لم يتبعه ما عليه. 

مثلاً إذا اعترفت بأنه لاط بولد» فإن مصبه عليه بحيث تحرم عليه أمه وبنته وأحته» وإن كان مآله له 
حيث إنه إذا تزروج بإحدى الثلاث بعد الإقرار وجعل مهرها أكثر من مهر المثل كان عليه أن يعطي 
الأقل إذا دحل بماء ولم تجب عليه النفقة ولم ترت المرأة إرثه إذا مات» إلى غير ذلك. 

وكذا إذا تزوج امرأة فوجدها حبلى وقالت: إهها زنت» حيث إن إقرارها بالزنا عليهاء إذ يجب 
عليها الحد مثلأء لكن نحتمل كذها بأنها حملت من متعة أو دائم» حيث يصح نكاحها ف حال الحمل إذا 
كان الحمل عن زناء وكان اقرارها لما من ناحية وعليها من ناحية ثانية» إلى غير ذلك من أمثلة الإقرار 
الجامعة بين له وعليه ثما يلاحظ أيهما مصبه لا مآله. 


وعليه فإن اللازم في اعترافها بأن الصداق ما لا يملك قبول قوطاء وإن كان مآله لماء نعم المسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل. 

هذا ورعا يشكل في مثل اعترافها بأكها حملت من الزناء لأن كوفمن مصدقات إنما هو في الجائر دون 
الحرام» وإن أمكن رده بأنها حيث كانت ذات يد على نفسها كان اللازم قبول إقرارها حنىّ في الحرام 
فهو كما إذا اعترف الرحل بأنه زن بالعمة والخالة حيث يصدق في حرمة بنتهما له ثما يستلزم عدم 
النفقة بالنسبة إلى بنتهما لو زوجهما بعد الأقرار» وبالنسبة إلى التزويج بالخامسة مثلاء إلى غير ذلك» 
وحيث إن محل البحث مكان آخر نكتفي منه بهذا القدر. 

م تإنةالى سبحي وق الزروييه كرض الع قن سير ناكمل «النقناة كلاناك انفضا مهدا من بحية 
العين أو القيمة» لم تضمن الزوحة على ما عرفتء وإنما للزوج بعد الطلاق النصف فقط. 

والعلامة حعل الحمل زيادة ونقيصة حيث قال: (وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان من آخر» وفي 
البهيمة زيادة محضة إلا إذا أثر في إفساد اللحم؛ والزرع للأرض نقص).» ثم قال: (والطلاق مقتضى لملك 
الزوج لا أن يملك باختياره» فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة) انتهى» وهو كما 
ذكره. 

لكن الظاهر أنه إنما تكون الزيادة للزوج إذا لم تكن بفعل المرأة أو الأحبيء وإلاً فهي لفاعل الزيادة 
لما سبق من أن مقتضى أن سعي كل إنسان له الإطلاق حي في الغاصب. 

ثم لو أعرض الزوج عن نصفه بدون أن يهبه للمرأة» فهو من المباحات لمن سبق إليه» من زوجة أو 
غيرهاء لقاعدة «من سبق» بعد دليل أن الإعراض يوجب إلحاق 
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الملك بالمباحات كما ذكرناه في كتاب إحياء الموات وغيره. 

وكذلك إذا أعرضت الزوجة عن نصفها. 

ولو تسابقت الزوجة والأحبي إلى قبض نصف الزوج الذي أعرض عنه كان لمن سبق إليه منهماء 
وإن قلنا بأن تصرف الأحبي في المشاع هكذا حرام؛ لأنه بدون رضى المرأة المالكة للنصف» وذلك 
لوضوح أن الحكم التكليفي بالحرمة لا ينافي الحكم الوضعي بالملك. 

بل يحتمل أن إطلاق «من سبق» يشمل مثل ذلك» ويتعارض مع إطلاق حرمة تصرف الإنسان في 
مال غيره فيتساقطان ويكون استيلاء الأحبي على المشترك بين المباح والمملوك جائزاً. 

ولت لو اسعول انان على أرط نابت ونضد كالم نعديا مذافا» قائه عق كس أن سون 
على نصفها الآخر المشاع. 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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(مسألة 06 قال قي الشرائع: (لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدحول رحع بنصفه). 

وفي الجواهر: وفاقاً للمشهور. 

وف الرياض ممزوجاً مع المتن: (ولو أبرأته من جميع الصداق المسمى لحا رجع عليها بنصفه لو طلقها 
قبل الدحول» وكذا لو وهبته إياه مطلقاًء قبضته أم لاء إجماعاً في الأخير كما عن المبسوط والخلاف» 
وعلى الأظهر الأشهر فيهماء بل كاد أن يكون إجماعاً). 

أقول: ما ذكره المشهور هو مقتضى القاعدة» لأن المرأة حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا 
تامأء عيناً كانت أو ديناء فأبرأته أو وهبته» وما يرجع إليه بالطلاق ملك حديد, ولهذا كان غاؤه اء فإن 
تصرف فيها بالإبراء أو الهبة للزوج أو لغيره كان ذلك يمتزلة الإتلاف فيرجع الزوج إليها بنصفه. 

وقد حالف في ذلك المبسوط والقواعد والجواهر» فاحتملوا العدم في صورة الإبراء» لأنما لم تأحذه 
منه مالاً ولا نقلت إليه الصداقء لأن الإبراء إسقاط لا تمليك ولا أتلفت عليهء قالوا: كما لو رجع 
الشاهدان بدين شهدا عليه في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء» وكان قد أبرأ 
المشهود عليه: فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء؛ ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمته لغرما له. 

لكن قد عرفت أن مقتضى القاعدة هو المشهورء ويدل عليه بالإضافة إلى القاعدة بعض الروايات: 

فعن هشام بن عبد ربه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة على ألف 
درهم فبعث با إليها فردتها عليه ووهبتها له» وقالت: أنا فيك أرغب مين في هذه الألف هي لكء فتقبلها 
منها ثم طلقها قبل أن يدحل هاء قال: «لا شيء لا 
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وترد عليه حنمسمائة درهم)”". 

وعن سماعة» قال: سألته عن رجحل تزوج جارية أو تمتع يما ثم جعلته من صداقها في حلء أيجوز أن 
يدخل ها قبل أن يعطيها شيئاء قال: «نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه» وإن خلاها قبل أن يدخل يما 
ردت المرأة على الزوج صيقه اوداق . 

هذا بالإضافة إلى ما في استدلالهم من الإشكال لوضوح الفرق» فإن حق المهر ثابت حال الإبراء 
في ذمة الزوج ظاهراً وباطناء فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق» بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن 
ثابتاً كذلك فلم يصادف البراءة حقاً سقط بالإبراء. 

ونيد لع ران ا زيمت اناي البسنلة رك اران الثاني بأنها لم تأذ منه مالا ولا نقلت 
إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا تضمن. 

أما الأول: فظاهر. 

وأما الثاني: فلاستحالة أن يستحق الإنسان في ذمة نفسه ولا يتحقق نقله إليه. 

وأما الثالث: فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته» وهو ليس إتلافاً عليه. 

وما تقدم ظهر حال ما إذا أبرأته من بعض الصداق حيث إن عليها بالطلاق قبل الدخول أن ترد 
نصف الصداق ويبقى لا أو عليها التفاوت بين النصف ويا القذر' الرنة إكا كاف فاون كاذ إذا أبراثة 
من النصف لم يكن لما شيء ولا عليها شيء»ء وإذا أبرأته من ثلاثة الأرباع كان عليها إعطاؤه بقدر 
الربع» وإذا أبرأته من الربع كان ا الربع وهكذاء من غير فرق في كل ذلك بين العين والهيئة 
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الاجتماعية كما في مصراعي الباب وزوج الخف» كما تقدم الإلماع إلى ذلك. 

فلو أبرأته من المصراع واليئة الاحتماعية كان عليها إعطاؤه بقدر نصف الحيئة الاجتماعية مع 
المصراع. 

مثلاً كان كل مصراع ثلاثه والهيئة الاجتماعية أربعة: أن كان يوه للضي عق ع مشر فإنه إذا 
أبرأته من مصراع وهيئة كان عليها إعطاؤه مصراعاً ودينارين فتخسر دينارين» وإذا أبرأته من مصراع 
فقط كان عليها مصراع وديناران فيبقى عندها ديناران» وإذا أبرأته من الهيئة الاحتماعية فقط كان عليها 
إعطاؤه المصراعين باستثناء دينار فيهماء حيث تشترك هي مع الزوج بقدر دينار» فله خمسة من ستة قيمة 
المصراعين ولما واحدء وهكذا. 

وإذا كان للجمع نقصء فإذا تفرقا صارت قيمة كل واحد أكثر من قيمة النصف مجتمعاًء مثلاً 
مهرها أرضين» حيث إهُما إذا احتمعتا بسند واحد كانت قيمتهما مائة لكل حمسون, وإذا تفرقتا بالسند 
كاتش* فريدة 5ل مده عا نين الو حظ ذلك نضا بق لطن تلاق لس نواه ال تناه اليه اق اانا أو 
غيرهماء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إن الشرائع قال: وكذا لو خلعها به أجمع. 

وق السالك» ولو تعلعها عجمورع المي قبل اللخيول» سوا كان:عيناً أو.ذيناء قال المصدق: يكون 
حكمه حكم ما لو أبرأته منه قبل الطلاق فيرحع عليها بنصفه مثلاً أو قيمة» لأنه ملكه بالخلع فلم 
يصادف استحقاقه النصف بالطلاق ووجوده على ملكها فينتقل إلى عوض النصفء هذا هو الظاهر من 
عبارة المصنف, وعبارة القواعد صريحة في ذلك لأنه شرك في الحكم بين ما لو وهبته المهر المعين أو أبرأته 
من ]ذا كان كينا أو 


خلعها به أجمع وحكم بالرحوع بنصف القيمة). 

ثم أشكل في المسالك في الخلع بما حاصله: إنه يستلزم انتقال المال إلى الزوج بالطلاق نصفاً وبالخلع 
كلاًء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر وهو غير ممكن» إذ العين ليست بقدر عين ونصف عين. 

وأحاب عن ذلك بأنه يمكن ترحيح جانب الخلع لسبق سببه وهو البذل وإن توقف ثمام الملك على 
الطلاق» ويكون كما لو وهبته ولم يقبضه أو دبرته» فقد قيل بسقوط حقه من العين بذلك» وإن كان 
تمام الملك في الهبة يتوقف على القبضء والعتق في التدبير على الوفاة. 

ويمكن توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوحه آخرء وهو أن يجعل هذا الخلع يمتزلة ما لو خلعها 
على عين لا يستحق سوى نصفهاء فإن الخلع يصح مع جهله ويرحع إلى قيمة النصف أو مثله كما 
سيأق» وهنا لما كان انتقال مال الخلع لا يحصل إلا بالطلاق وبه يتحقق انتقال النصف إليه» نزل ذلك 
منزلة ما لو خلعها على عين مشتركة بينهما. 

وأشكل في التوجيه الأول بأن ذلك لا يحسم مادة الإشكال» والحكم في الأمرين ممنوع» والوجه 
واحد وهو عدم انتقاله عن ملكها بذلك فلا مانع من أخذه العين. 

كما أشكل في التوجيه الثاني بأنه يشكل الحكم بذلك مع علمه بالحال. 

وإن كان إشكاله الثاني أهونء حيث إنه يكون كالفضولي إذا قلنا بأن مثله يجري في الخلع أيضاًء 
لإطلاق أدلته بعد العرفية في الموضوع. 

وف الجواهر بعد أن اتبع المسالك في الإشكال والجواب» أبطل الخلع قائلاً: 

(اللهم إل أن يقال: إنه ييطل خلعاً ويصبح طلاقاء كما في كل مقام يظهر فيه فساد الخلع» فيكون 
ذلك ليس لتقديم أحدهما على الآخر ثما تواردا عليه» بل لأن 
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ازدحامهما يبطل تأثيرهما فيفسد ما كان البذل ركناً فيه وهو الخلع. بخلاف الطلاق الذي لا 
مدحلية له في ذلك). 

أقول: يمكن صحة الطلاق والخلع معأ والجواب عن الإشكال: إن هذه المرأة مطالبة بنصف المهر 
للطلاق» وكل المهر للخلع» وحيث ليس عندها كلاهما فاللازم أن يعطي كل المهر ومثل نصفه في المثلي 
وقيمة نصفه في القيمي. 

أما إذا خلعها على نصف المهر فلا إشكالء نعم يأني الإشكال فيما لو زادت على نصف المهر في 
الخلع مثلاً على ثلاثه أرباع المهرء حيث يلزم عليها أن تعطي المهر وبقدر ربعه أو قيمة ربعه وهكذا. 

وما ذكرناه من الجمع بين الخلع والطلاق بإعطائها كل المهر ونصفه مثلاً أو قيمة لا إشكال فيه 
لأنه كل ما لم تصادف المعاملة عيناً خارحية صارت فضولية أو منتقلة إلى البدل مثلاً أو قيمة. 

ومثل الخلع في الإشكال والجواب في الجملة ما لو شرط عليها أو شرطت عليه أن مقارن الطلاق 
ملك تمام المهر بالشرطء لا نصفه بالشرط ونصفه بالطلاق» وهذا الشرط صحيح إذا كان عقلائياًء سواء 
كان في ضمن عقد آحر أو ضمن نفس النكاح» حيث يمكن أن يشترط الرحل على المرأة حيث يجعلها 
وكيلة عنديق الطلاق تعدك الغسده و يرود هذا تقرط شيل للا دوق :ظللاق تفسدها بال كالة عم 

ويمكن أن تشترط المرأة للأنفة» بأن يقول الرحل أو أقرباؤه: أكلي المهر مع أنه طلقك؛ كما يفعله 
الأثرياء حيث يهبون المهر للزوج أنفة وترفعاً عن أن يأكلوا المهر من الزوجء إلى غير ذلك من العلل 
العقلائية في مثل هذا الشرط. 

ولو كان الشرط أن بالطلاق يكون المهر كله للأحنبي» فنصف المهر يكون 
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للأحنبي لعدم المحذورء أما النصف الآخر فيعارض فيه سببا الملك» إذ الطلاق سبب ملك الزوج 
والشرط سبب ملك الأحبي ومقتضى القاعدة التنصيف بينهماء ويكون بقدر نصف الصداق مثلاً أو 
ع ل 

وكذا حال النذر ونحوه. 

ولو كان الشرط أن بالطلاق ينتقل نصف المهر الذي للرحل إلى المرأة لم يبعد صحة مثل هذا 
الشرط» لاقتضاء الطلاق أن يكون نصفه للرحل فالرحل يملك أن يملك» وبالشرط ينقل هذا الحق إلى 
غيره» وبذلك لا يكون للرحل شيء بالطلاق» فهو كما إذا شرط الرحل في ضمن عقد لازم أن ينتقل 
نصفه من المهر إلى أحببي إذا طلق زوحته. 

وما احترناه في الخلع احتاره غير واحد من المتأخرين: 

مثلاً قال مناهج المتقين: لو أبرأته من الصداق فيما إذا كان ديناء أو وهبته إياه فيما إذا كان عيناء 
ثم طلقها قبل الدعول رجع بنصف مثله عليها إن كان مثلياًء وبنفس قيمته إن كان قيمياء وكذا لو 
حلعها به قبل الدحول. 

ومفله قال غيزف 

ثم مما تقدم يظهر صحة أن تشترط عليه أن بالطلاق قبل الدحول لا يرحع شيء من المهر إليه» أو 
يرحع إليه ربع المهر مثلأء سواء كان الشرط في ضمن عقد النكاح؛ أو في ضمن عقد لازم بناء على أن 
رجوع نصف المهر إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول إنما يكون من الحقوق لا من الأحكام غير القابلة 
للإسقاط بالشرط ونحوهء وليس ذلك ببعيدء لأن الأمور المالية ينصرف منها الحق لا الحكم إلا إذا كان 
هناك دليل خخاص مثل الإرث؛ حيث لا يصح شرط عدم إرث الولد مثلاً أو سائر الأقرباء في عقد لازم. 
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(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً 
آخر» ثم طلقها قبل الدحول» كان له الرجوع بنصف المسمى الذي هو المفروض دون العوض بلا خلاف 
ولا إشكال). 

أقول: ويدل عليه رواية فضيل بن يسار الىّ رواها الكافي والشيخ والمفيد (رحمهم الله)» قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزويج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقاً وبرداً حبرة 
تالالفة ال أصدقهاء فقال: «إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبطنت: الثوب 
ورضيت بالعبد»» قلت: فإن طلقها قبل أن يدحل ّاء قال: «لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم 
ويكون العبد لجا»0©. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: «من تزوج امرأة على ألف 
درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً يعى في حال إباقه قد عرفته وثوب حبرة فيدفعه إليها فرضيت بذلك فلا 
بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد» فإن طلقها قبل أن يدحل بها ردت عليه خمسمائة درهم ويكون 
العبد لما م أصابته أحذته». 

وعن الصدوق في المقنع قريب منه”©. 

وحيث إن الحكم على طبق القاعدة» بالإضافة إلى المناط في الرواية» لا فرق في ذلك بين أن يكون 
عرض ! ألو هذ كرا أو قافا أو قار أو مذاية "أو ايها اعورء قائه ببق ال ضيمة إلا وباب المت أذ 
قيمته لا نصف البدل» نعم يمكن أن يستثئ من الإطلاق المذكور ما لو كان الشرط بينهما أنه إن طلقها 
رحع بنصف البدلء فإن الإطلاق إما منصرف عن ذلكء وإما أن الشرط حاكم. 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص 5” الباب 75 من أبواب المهور‎ )١( 
.١ح‎ ”١ الباب‎ 1٠١9 المستدرك : ج؟ ص‎ )0( 
:.) 





بل وكذلك خال ما إذا أعطاها المهر المعين مثلا بشرط أن يكون ترد نضق.غيره أو الرد باعثيار 
المرأة أو الرجل أو الأجنبى» سواء كان الشرط في حين العقد أو كان الشرط في حين التبديل» لأن التبديل 
أيضاً نوع معاملة فالشرط فيه نافذ. 

قال في المسالك: ولا فرق ف ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد» ولا بين 
أنواع الأعواض» لاشتراك الجميع في المقتضي وهو خروجه بذلك عن ملكهاء كما لو خرج بغير عوض 
الي 

ثم إنه لو وقع النكاح على الكلي في الذمة أو الكلي في المعين أو المشاع أو المردد ‏ على احتمال 
صحة المردد تقدم الكلام فيه فأعطاها فردا وفاء أو بعض المشاع أو المردد» كان ذلك عين المهر 
قدر نصفه ولو من جنس آخر. 

والظاهر أن إعطاء الشاة وفاء عن الدراهم أو العكس يكون من قبيل مورد الرواية لا ثما ذكرناه 
من الكلي ونحوه» فلا فرق في الحكم بين قصد الوفاء بالجنس المخالف أو قصد التبديل أو قصد الصلح أو 
الهبة المعوضة أو ما أشبه. 

لكن لا يبعد أنه إذا صدق الوفاء عرفاً على نفس المعطى لاء كما لو أعطاها المعيب بدل الصحيح 
اوودا لمكي أو لكين ندل الصنفين و بعكو ب كان انا رك نععة :قدو قر الأرقي بق العيك لزنه عزنا 
نصف (ما فرضتم)» ويؤيده ما ورد في قرض الخبر. 

لكن في الجواهر قال: (بل الظاهر أنه لو دفعه إليها معيبا ورضيت به فطلقها قبل الدحول كان له 
نصف المعيب» لكونه المفروض دون الصحيح مع احتماله لأنه المفروضء ولذا كان لها الامتناع عن قبض 
المعيب وفاء» ورضاها بالعيب لا يصيره 


المغروض المنصرف إلى الصحيح). 

وفيه: إن الامتناع ممجرده لا يصلح دليادٌ على أنه ليس بفردء ولذا إذا كا مذ فرضيت به 
مؤجلاً أو بالعكس لم يخرج ذلك عن الوفاء» وكذا إذا كان المهر المجعول يلزم تسليمه إليها أو لأبيها. 
فسلمه إلى غير امجعول له حيث لها الامتناع عن التسلم؛ إلى غير ذلك من الخصوصيات. 

وإذا تلفت عين الصداق حيث يكون الزوج ضامنا أو تعذر الكلي نا سيب رتحوعه إلى لبدلا مولا 
انمه #الظاغر ايكون اوداق اندلها طرق لا غير 

والفرق أن مورد الرواية تبديل اختياري وهنا تبديل قهري» فيصدق أنه الصداق في المقام دون 
موردها. 

وكذلك الحال إذا لم يؤد إليها الصداق اخختياراً عصياناً أو اضطراراً بأن سافر ول يتمكن من الأداء 
يف دو 3 فاضي إن الطروق قي الح ل يومنت إفطا وها لدتصيف ما أحدته ناض 

وا هدم يلين انها قل اله اعمطاها يعض وريد ل يجفا قور كان علليها ةعبس ليما 

ولو اختلفا في أن الذي أعطاها هل هو من باب التبديل أو أنه أصيل كان الأصل مع الثاني» إذ 
التبديل بحاجة إلى الدليل» اللهم إلا أن يقال: إنه من باب التنازع هما يحتاج إلى التحالف؛ فتأمل. 


وه 


(مسألة ١؟):‏ قال في الشرائع: (إذا شرط في العقد ما بخالف المشروعء مثل أن لا يتزوج عليها أو 
لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر). 

اقول الشترط الذي القن “مقتطى العقق هل أن يعقانها خلل أله يكرن أدرها رما لكر 
أو لا يكون أحدهما زوجاً للآخرء والذي يخالف الشرع مثل أن يعقدها أن لا تحرم عليه أختها أو بشرط 
أن تكون بائنة عنه بعد يوم أوما أشبه ذلك» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلأن حلاف مقتضى العقد لا يمكن نفوذه مع نفوذ مقتضى العقدء لأنه من التضادء 
وكما لا يمكن التضاد في الأمور الحقيقية لا يمكن في الأمور الاعتبارية والانتزاعية» فلا يمحكن أن يكون 
شيء ملكاً وغير ملك؛ أو إنسان زوجاً وغير زوجء كما لا يمكن أن يكون شيء زوجاً وفرداء وقريباً 
وبعيداً بالنسبة إلى شيء واحدء هذا مضافاً إلى أن كل مخالف العقد مخالف للشرع. 

وأما الثاني: فلأن الشارع أبطل مثل هذا اليوط ولاه حيث قرر حرمة أو وجوب ذلك الشيء. 
فاشتراط أن يشرب الخمر أو يترك الصلاة خلاف الشرع؛ وخلاف «حلال محمد (صلى الله عليه وآله» 
حاذل إل ووم القيامة وهر ره خواه اك كوم التعامق "أل كما أ عله نابا اتدل فلن أن القدرط رارم على 
أذ لأيكزة عناننا لكام المقا ل كما تان بعص ررواناقه: 

ولم يعرف وجه لكلام الحائري حيث جعل الشرط حلاف الشرع مقابلاً للشرط حلاف الكتاب» 
فقال: (والمراد بالشرط المخالف للمشروع هو الأعم من أن يشترط فعل محرم كشرب الخمر مثلء أو 
وتو تعد اها فكليا يكوة اميه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١١51‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي حا4. 
دن 





بيد الزوج مطلقاًء والمراد بالمباح الفعلي هو أن يكون لدليل إباحته إطلاق بالنسبة إلى العناوين 
الطارءة» في مقابل المباح الاقتضائي الحيثي الذي لا يكون لدليله إطلاق كذلكء وهذا العنوان غير عنوان 
عبالفة الكفايوي ]ذا للا بالسومة السالى للكاي دفن اننيكرة شين الشوظ مخالفا لدع كما ذا 
اشترط رقية حر أو توريث أحبي أو إباحة حرام» وبعبارة أخرى يشترط ما ينافي الأحكام المجعولة في 
الكتاب» وهذا بخلاف هذا العنوان» فإن المراد بالشرط المخالف للمشروع هو أن يشترط فعل ما يكون 
غوها عليه انر لها ركوة واه اران لاك 

إذ الشرط المخالف للشرع أعم من اشتراط رقية حر» أو زوجية من ليست بزوجة» أو عدم زوجية 
من كانت زوجة» أو عدم إباحة الماء» أو عدم استحباب صلاة الليل» أو عدم كراهة النوم بين الطلوعين؛ 
أو شرب الخمر» أو عدم إقامة الصلاة اليومية» إلى غير ذلك. 

ولو أراد الفرق بأن أحد القسمين من باب عمل حلاف الشرع فعلاً أو تركأء والآخر جعل حكم 
لم يقره الشرع» فذلك لا يخرج عن كونه اصطلاحاًء ولو أريد مثل هذا الاصطلاح لأمكن التقسيم 
بأكثر من قسمين. 

وعلى أي حالء فالفرق بين خلاف مقتضى العقد وخلاف الكتاب والسنة» مع أن الأول نوع من 
الثاي أيضاًء أن الأول يراه العرف وإن لم يكن شرع؛ بخلاف الثاني حيث يشخصه الشرع فقط ولا ربط 
له بالعرف. 

ثم إن بعض امحرمات والواجحبات له عنوان ثانوي اختياري كالإفطار في السفر» وبعضها له عنوان 
ثانوي اضطراري كشرب الخمر للمضطرء ولا إشكال في صحة شرط القسم الأول كأن يشترط عليه 
الأفطاز بالتفرء أن ذلك افر شترعاء 


عه 


كما لا إشكال في عدم صحة القسم الثاني» كاشتراط أن يشرب الخمر بأن يسافر في مفازة قفراء 
مع إناء خمر حت إذا أشرف على الحلاك شريما من جهة الاضطرار. 

فإن الأول ليس خلاف الكتاب والسنة» بخلاف الثاني» ولذا يصح شرط الأول دون الثاني. 

ثم إن الشيخ الأنصاري (قدس الله سره) ذكر في المكاسب في مقام بيان الميزان لكون الشرط مخالفا 
للكتاب وعدم كونه كذلكء ما حاصله: (إن كل حكم من الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة 
والقائدة كان العلا بغف اق مناه قرو العنازيق الظارعة يكن اقرط اللسالتن له خالنا للكنات 
والسنة»؛ وكل حكم لم يكن فعلياً كذلك» وإ كان مها وغير واطان “الفا وير ةم قافا زكرن 
الشرط المخالف له مخالفاً للكتاب). 

وهو ميزان وجيه؛ لكن الحائري (رحمه الله) أشكل عليه بقوله: 

(لا يخفى ما فيه من النظر: 

أما أولاً: فلأن لازم هذا الميزان أن يكون استثناء الشرط المخالف للكتاب عن عموم دليل نفوذ 
الشرط في الأخبار في قوة أن يقول الشارع: الشرط نافذ إلا إذا استلزم اجتماع ضدين» ضرورة أن 
الحكم إذا كان ثابتاً 0007 الاشتراط يلزم من نفوذ الشرط المخالف له اجحتماع حكمين 
متضادين في زمان واحد» وهذا كما ترى يرجع إلى توضيح الواضحات»ء بل أبده البديهيات» تعالى شأن 
الشارع عن ذلك علواً كبيرً. 

وأما ثانياً: فلأن مقتضى ذلك جريان هذا التفصيل فيما إذا اشترط فعل محرم 
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كشرب الخمر مثلاً» بأن يقال: إن شرب الخمر لو كان حراماً فعلياً حي في حال عروض العناوين 
الطارءة كان اشتراطه غفالفاً للكتاب» وإن لم يكن حراماً فعلياً كذلك بل حيثياً لم يكن اشتراطه مخالفا 
للكتاب» مع أن الظاهر أن اشترط فعل المحرمات أو ترك الواجحبات لا إشكال في فساده. ودعوى أن 
المحرمات والواجبات مطلقاً تكون فعلية حي في حال عروض العناوين الطارءة كما ترى). 

لكن لا يخفى ما فيه» إذ يرد عليه بالإضافة إلى النقض بأن مثله يرد على قولهم: أن لا يكون 
الشرط مخالفاً لمقتضى العقدء لأنه في قوة أن يقال: الشرط نافذ إلا إذا استلزم اجتماع ضدينء لأنه إذا 
كان الشرط نافذاً لزم من نفوذه اجتماع ضدين من مقتضى العقد لمكان العقد ولا مقتضاه لمكان الشرط 

الحل» بأن مراد الشيخ كما هو ظاهر كلامه؛ أنه إذا علم من الحكم أنه لا يتمكن الشرط من رفعه 
فليس الشرط كالاضطرار» وإذا لم يعلم منه ذلك كان الشرط رافعاً له وأي ربط لهذا الكلام بقوله: (إلآ 
إذا استلزم احتماع ضدين)» إلى آخر كلامه. 

ومنه يعرف أن ما ذكره الحائري (رحمه الله) ميزاناً بخلاف الكتاب وعدمه إن لم يرجع إلى كلام 
الشيخ كان محل إشكال» فإنه قال: 

(فالميزان لكون الشرط غخالفاً للكتاب وعدم كونه كذلكء أن يقال: إن كل حكم كان ناشئاً عن 
الاقتضاء بأن كان عن مصلحة داعية إليه كما في جميع الواحبات والمحرمات وبعض المباحات فيكون 
الشرط المخالف له مخالفاً للكتاب والسنة» وكل حكم كان ناشئاً عن اللا اقتضاء كأكثر المباحات؛ حيث 
إن عدم المنع من كل من الفعل والترك فيها إنما هو لعدم المقتضي للمنع في شيء منهما لا لوجود المقتضي 
لكون الحكم 
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توبات الانتخق نؤاة يكوة الغروط الغالش لد عالقا ا 

ثم إن هذا كله في ميزان كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة. 

وأما ميزان كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أم لا فهو واضح. إذ كل ما يراه العرف مخالفاً له ول 
يغيره الشارع فهو مخالف: وكل ما لم يكن كذلك فليس غفالفاً. 

فالمرحع في ذلك إلى العرف» ولذا يرى العرف عدم تملك المبيع مخالفاً لمقتضى البيع؛ بينما لا يرى 
عدم التصرف فيه بنوع خاص من التصرف كهبته أو سكين غيره أو ما أشبه مخالفاً لمقتضى العقد. 

وكذللك ير عدم عرمية الروحة عالقا للدكاح» ينما يرق عدم وطيها غير عالق إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

وكيف كانء فسيأتٍ في جملة من الروايات أن شرط الله قبل شرطهم., مما يدل على أن الشرط 
المخالف للكتاب والسنة غير نافذ. 

أما الحكم في المسألة الى ذكرها الشرائع من شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرىء فالظاهر 
صحة مل هذا الكترظ» لأنه لين غتالفا القتضى العقدة كنا ليس عالقا للكتاب والسفة: 

أما الأول: فلأن نكاح امرأة أحرى وعدم نكاحها لا يرتبط بعقد هذه الامرأة» فهو مثل شرط أن 
لا يشتري داراً أخرى في عقده اشتراء هذه الدار من البائع. 

وأما الثاني: فلأنه لا دليل على أن الشارع أراد التزويج والتسري على كل حالء» حت يكون 
كالصلاة والصيام ثما حلافه لاف مقتضى الشرع. 

ومثل هذين الشرطين في عدم مخالفته للشرعء شرط أن لا يطأهاء أو يطأها أكثر من المعروف. 
وشرط أن لا يتزوج عليهاء وشرط أن يتزوج عليها معينة لها أو مطلقة. 


كه 


أما شرط أن لا يقسم لضرتًا فهو شرط خلاف الكتاب, لأنه يريد يهذا الشرط إسقاط حق إنسان 
آخر» فهو كشرط أن لا ينفق على الضرة» أو على واحب النفقة» أو يقطع الرحمء أو يعق الوالدين. 

فمثال الجواهر في عداد أمثلة الشرائع عدم التقسيم للضرة» حيث قال: مثل اشتراط أن لا يتزوج 
عليها أو لا يتسرى أو لا يقسم لضرتا أو لا يمنعها من الخروج من المنزل مي شاءت أو نحو ذلك» محل 
نظر» إذ هو من حشر غير المتجانسين في الحكم. 

وكيف كانء فالكلام في هذه المسألة وأشباهها في أمرين: 

الأول: في صحة العقد وبطلان الشرط. 

الثاني: ف أن ما ذكر من شرط عدم التزويج والتسري هل هو من الشرط الصحيح أو الباطل. 

أما الأول: فرمما توهم بطلان العقد من جهتين: 

الأولى: إن العقد مشروط بالشرطء» فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط» كما نشاهد من أن انتفاء 
الوضوء يوحب انتفاء الصلاة» فقد عرفوا الشرط ف الأصول بأنه (ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده الوحود). 

والثانية: إن القصد إنما تعلق بالعقد مقيداً بالشرط» فإذا فسد الشرط انتفى القصد إلى العقد. 

وف كلا الأمرين نظر واضحء إذ المراد بالشرط في المقام هو الالتزام الضميئء فالشرط عبارة عن 
الإلزام والالتزام في ضمن عقد البيع والنكاح وأمثالههما من سائر العقودء وإذا بطل التزام لم يبطل الالتزام 
الآخر لعدم الملازمة 


لاه 


بينهماء وقوله: إن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط» خلط بين الشرط الفقهي والشرط الأصولي» 
كيف ولو كان المراد بالشرط الأصولي لزم بطلان العقد للتعليق المبطل بالإجماع ولو مع صحة الشرط. 

وأما الثاني: فلأن القصد لم يتعلق بالعقد المقيد بالشرط حي يقال: إن العقود تتبع القصودء بحيث 
يكون المقصود هو العقد المقيدء فإذا انتفى القيد انتفى المقيد» بل القصد إنما تعلق بالمجموع من العقد 
والشرط في عرض واحد على نحو التزامين» فيكون كل من العقد والشرط مقصوداً بالتبع» فلا يلزم من 
فنا نه النقرركل النقاء ”لمك إل لعفي والسا دو لو فنعا 

وواضح أن مثل هذا القصد التبعي كاف في صحة العقد, لأنه العرفي الذي لم يغيره الشارع» بل 
أيده حيث ذكر الشارع صحة العقد في جملة من الروايات مع بطلان الشرط. 

نعم إذا كان الشرط على نحو القيد ووحدة المطلوبء بأن الرضا والقصد إنما صبا على شيء واحد 
لا على نحو تعدد المطلوب» ويسمى حيئئذ بالقيد» لا ينبغي الإشكال في فساد العقد بفساد الشرطء إذ 
لازم كون اشتراطه على نحو وحدة المطلوب هو كون المقصود العقد المقيد بالشرط المستلزم انتفاء القصد 
إليه مع فساد الشرط. 

لكن الغالب خلاف ذلك في المعاملات العرفية» لأن المعاملات العرفية جارية على نحو تعدد 
المطلوب» فإذا فقد أحد المطلوبين لم يفقد الآخر. 

وأما بطلان الشرط ببطلان العقدء فلأن الشرط لا يلزم إلا أن يكون في ضمن التزام آخرء» فحيث 
يسقط الالتزام الآخر يسقط الالتزام بالشرط. 
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القاعدة. 

كخبر محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» في الرحل يقول لعبده: أعتقك على أن 
أزو لف ابني فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار» فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج» 
قال: «عليه ش27 . 

وخبر برج المروي عن الكافي» قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) وأنا قائم: جعلئ الله فداك, 
إن شريكا لى كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراحعتها فقالت المرأة: لا والله لا أتزروحك أبدا 
حى تجعل لله لي عليك أن لا تطلقئ ولا تتزوج علي» قال (عليه السلام): «وقد فعل»» قلت: نعم قد 
فعل جعلئ الله تعالى فداك» قال: «بئس ما صنعء وما كان يدريه ما يقع في قلبه في حوف الليل أو 
النهار»» ثم قال: «أما الآن فقل له فليتم للجرأة شرطيا- فإذ رسول الله (صلى. الله عليه وال :قال: 
المسلمون عند شروطهب”". 

وخبره الآخر» عن عبد صالح (عليه الصلاة والسلام)» قلت: إن رحلا من مواليك تزوج امرأة ثم 
طلقها فبانت منهء فأراد أن يرجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليهاء 
فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنعء قال: «بئس ما صنعء وما كان يدريه ما يقع 
في قلبه في الليل والنهار» قل له: فليف للمرأة بشرطهاء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: 


المؤمنون عند شروطهم)”". 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص6 : الباب 7 من أبواب المهور‎ )١( 
. من أبواب المهور ذيل ح5‎ ٠١ الباب‎ "١ انظر الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
من أبواب المهور ح.‎ ٠١ الباب‎ ”١ الوسائل: ج5١١ ص‎ )"( 
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بلنرعا يويد ذلك ماعن قادة يفت الحسنق أخى أى عبيدة الحداء» قالت: سألت أبااعبد الله وغليه 
السلام) عن رحل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرهاء قالت: فقال أبو عبد 
اله (عليه السلام): «هذا شرط فاسد لايكون النكاح إلا على درهم أو درهمين)”"», فإن الإمام (عليه 
الصلاة والسلام) إنما أبطل ذلك لمكان المهر لا لمكان الشرط. 
بل ويؤيده أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال؟“سالتة عق 
الرحل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهرء قال: «لا بأس 
20 
وكذلك رواية: «أن لا يفتضها»» كما تقدم ويأي. 
إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات. 
وبذلك يظهر وجه النظر في روايات المشهورء فإنها على تقدير دلالتها لابد وأن تحمل على ما لا 
يناقي هذه الطائفة المحوزة» إذ لو أخحذنا بروايات المشهور لم يبق للروايات المحوزة إلآ الطرح» بينما لو 
أخذنا بالمجوزة أمكن حمل المانعة على محامل وال منها استحباب رفع اليد عن الشرط» أو كراهة مثل 
هذا الشرطء وما أشبه ذلك من المحامل الممكنة» لأن الطائفة ا مجوزة نص والمانعة ظاهر. 
هذا والعمدة عدم دلالة روايات المشهور إطلاقاء فلا حاجة إلى هذا الجمع» فإن ما استدل به 
المشهور لمذهبهم أو بمكن أن يستدل به لهم» جملة من الروايات: 


.١ح من أبواب المهور‎ ٠١ الوسائل: ج5١١ ص 5” الباب‎ )١( 
. الوسائل: ج5١١ ص 5” الباب 79 من أبواب المهور ح5‎ )1( 





مثل حبر محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)» في رجحل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج 
عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق» فقضى في ذلك: «إن شرط الله قبل شرطكم؛ فإن 
شاء وى طا ما يشترط» وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها»'". 

ووكانة روار إن ييا كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لا أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى 
أبداً في حياتها ولا بعد موتماء على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبداء وجعل عليهما من الهدي 
والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لى يف كل واحد منهما لصاحبه؛ ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه 
السلام) فذكر له ذلكء فقال: «إن لابنة حمران لحقاً ولن يحملنا ذلك على أن لا تقول لك الحق؛ اذهب 
فتزوج وتسرء فإن ذلك ليس بشيء وليس عليك شيء ولا عليهاء وليس ذلك الذي صنعتما بشيء. 
فجاء وتسرى وولد له بعد ذلك أولاد)0"©. 

وخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو 
تسريت فهي طالق» قال: «ليس ذلك بشيء»؛ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن من اشترط 
قوط نيوك كان لودع ذلك لبر ل علي 

ورواية منصور بن حازم المروية عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالإعتاق والهدي إن هو مات أن لا تزوج أبداء ثم بدا لها أن 
تزوجء فقال: «تبيع مملوكها إني أخاف عليها 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص8 : الباب 78 من أبواب المهور‎ )١( 
من أبواب المهور ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج5١١ ص؟١ الباب‎ )1( 
الوسائل: ج5١١ ص“7: الباب 79 من أبواب المهور ح7.‎ )"( 
5١ 


السلطان وليس عليها في الحق شيء» فإن شاء أن تهدي لم 0 

ورواية الدعائم» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام): «إنه قضى في 
رحل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امراة أو اتخذ عليها سريه أن المرأة الى يتروجها طالق 
والسرية الي يتخذها حرة؛ قال: فشرط الله عز وجل قبل شرطهم, فإن شاء وى بوعده» وإن شاء تزوج 
عليها واتخذ سرية» ولا يطلق عليه امرأة إن تزوجهاء ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها»”". 

ويؤيد رواية عبيد بن زرارة» عن أبيه زرارة» قال: كان الئاس بالبصرة يتزروجون مر تقترا غليها 
أن لا آتيك إلا نماراً ولا آتيك بالليل ولا أقسم لكء قال زرارة: وكنت أحاف أن يكون هذا تزويجا 
قدا فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلكء فقال: «لا ان به» يعي الترويج إلا أنه ينبغي أن 
يكون هذا الشرط بعد النكاح» ولو أها قالت له بعد هذه الشروط قبل الترويج: نعم» ثم قالت بعد ما 
تزوحها: إي لا أرض ل آنا تقسم لي وتنيت غدديء 'فلم يفغل كان م0 , 

ورواية زرارة؛ قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن 
يأتيها م شاء كل شهر وكل جمعة يومأء ومن النفقة كذا وكذاء قال: «ليس ذلك الشرط بشيء» ومن 
تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة)”). 

بل والنصوص المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع والطلاق بيدهاء مثل ما رواه محمد بن 


قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قضى في رحل تزوج امرأة 


.١ح من أبواب المهور‎ ١7 المستدرك: ج7١ ص508 الباب‎ )١ 
من أبواب المهور ح؟.‎ ١7 المستدرك: ج7٠ ص508 الباب‎ )0( 
الوسائل: ج5١١ ص8؛ الباب 79 من أبواب المهور ح7.‎ )"( 
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وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الدماع والطلاق» قال: «خالفت السنة ووليت حقاً ليست 
بأهله» فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة)”"©. 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) مثله”"©. 

وعن محمد بن قيس» عن أبي حعفر (عليه الصلاة والسلام) في رواية أخرى ذكر مثله؛ إلآ أنه قال: 
«إن على الرجل النفقة)”". 

إنما قلنا بعدم دلالة هذه الروايات على قول المشهورء فلأن رواية محمد بن قبس تضمنت إن هو 
فعل الخلاف فهي طالق» ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون بذلك وإنما بالتطليق» فهو شرط نتيجة وشرط 
النتيجة في مثل الطلاق والنكاح فاسدء مثل أن يقول: إذا قمت من النوم أو أكلت فهي زوحي أو فهي 
طالق» أو ما أشبه ذلك. 

ورواية زرارة لا دلالة فيها إلا على بطلان مثل هذا التواعد بين الزوجين بعد النكاح؛ لأنه قال: 
(كان تحته بنت حمران فجعل ها أن لا يتزوج عليها) إلى آخره؛ فلا ربط للرواية بالشرط. 

وخبر ابن سنان حاله حال خبر محمد بن قيس» حيث قال: (إن نكحت عليك أو تسريت فهي 
طالق). 

كما لا دلالة لرواية منصور بن حازم؛ لأن الكلام فيها ليس حول الشرط. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص١‏ : الباب 59 من أبواب المهور. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص١‏ : الباب 59 من أبواب المهور. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص١‏ : الباب 59 من أبواب المهور. 
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وإن قيل لما دلالة على بطلان مثل هذا الحلف» وحيث لا فرق بين الحلف والشرط فلها دلالة على 
بطلان مثل هذا الشرط» ولذا قال الإمام (عليه الصلاة والسلام): «تبيع تملوكها حب لا يكون لما تملوك 
فيجيرها السلطان بعتق مملوكها وتهدي هدياً حجن يرى السلطان أنها وفت بحلفها»» قلنا: إذا لم يكن 
الحلف باسم الله سبحانه لم يجب الوفاء والحلف هنا بالعتاق والمحدي» ومثل هذا الحلف غير واجب الوفاء 
ق دسو العائة لان سد هيدا قلا ربط للحديكه'بالناء أضلذ لاهن حنية القرامة ولاتمه بحي الدلن: 

وخبر الدعائم بالإضافة إلى ظهوره في أنه وعد, والوعد لا يحب الوفاء به فليس ما نحن فيه» يرد 
عليه ما تقدم من كونه من شرط النتيجة» حيث قال: (إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية إن المرأة 
الي يتزوجحها طالق والسرية الى يتخذها حرة)» ومن المعلوم أن الطلاق والعتق لا يكون بذلك وإنما 
بالتطليق والتحرير. 

وأما رواية عبيد بن زرارة» فهي دالة على لزوم الشرط لا على عدم لزومه, لأن الإمام (عليه 
الصلاة والسلام) قال ما معناه: إنه إذا كان الشرط بعد صيغة النكاح بأن كان في ضمن العقد لزم» وإن 
كان قبل النكاح لم يلزم. 

وقد تقدم في باب المتعة جملة من الروايات المشيرة إلى ذلك» مثل ما عن ابن بكير قال: قال أبو عبد 
الله (عليه الصلاة والسلام): «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوحبت التزويج فاردد 
عليها شرطك الأول بعد النكاح» فإن أجازته فقد جاز» وإن لم تزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط 
قبل النكاح)”". 

وف رواية أخرىء عن عبد الله بن بكير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما كان 


.١ح الوسائل: ج5١ ص58” من أبواب المتعة‎ )١( 
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من شرط قبل النكاح هدمه النكاح؛ وما كان بعد النكاح فهو جائز)"". 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول اللله عروجل: وول جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة #”"2» فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز» وما كان 
قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به"". 

إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة في بحث المتعة. 

وبذلك يظهر وحوب حمل رواية زرارة الي سأل فيها عن أبي حعفر (عليه الصلاة والسلام) عن 
النهارية على كون الشرط قبل عقدة النكاح؛ وإلا لم يمكن الدمع بينها وبين رواية عبيد» ولا بينها وبين 
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة. 

وأما رواية محمد بن قيس حيث فيها: (واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق) فوجه البطلان 
في ذلك أن الجماع والطلاق بيد الرجل حكم شرعي لا حق؛ حيث قال سبحانه: #الرجال قوامون على 
النساء © 9©). 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «الطلاق بيد من أحذ بالساق». 

فشرط أن يكون بيدها حلاف الحكم وليس حلاف الحق» نعم إذا كان الشرط أنها وكلية في 
طلاق نفسها أو أنها لا تقبل الجماع من لا تريد مثلاء فإن ذلك صحيح. 

ولذا صح شرط أن لا يفتضها. 

والحاصل: إن الشرط في الرواية يريد تغيير الحكم» ومن المعلوم بطلان مثل هذا الشرط» فهو مثل 
فوط أذ لأ "ركو الاو مياها لن أن إذا كاذ السرط منا ذكرناه من القع حون يكو مدل شرظ أن انه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58” من أبواب المتعة ح؟. 
(؟) سورة النساء: الآية 5 ؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص528” من أبواب المتعة ح. 
(5) سورة النساء: الآية 75. 





الماء صح الشرط لإطلاق «المؤمنون عند شروطهم)”". 

ومما تقدم علم وجه بطلان الشرط في صحيح محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلامم؛ «في 
الرحل يتزوج المرأة إلى أحل مسمىء فإن جاء بصداقها إلى أحل مسمى فهي امرأته» وإن لم يأت 
بصراقها فليس له عليها سبيل» وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه؛ فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته 
وأحبط شرطهم)”": لوضوح أن الشرط انفصال المرأة بغير طلاق» وقد عرفت أن الطلاق لا يكون فيه 
شرط النتيجة. 

ولذا قال الشرائع: (وكذا ‏ أي صح العقد والمهر وبطل الشرط خاصة ‏ لو شرط تسليم المهر 
في أجحل؛ فإن لم يسلمه كان العقد باطلء لزم العقد والمهر وبطل الشرط)”©. 

وما ذكرناه من وجه الجمع بين الطائفتين يظهر وجه النظر في جملة مما ذكروه من وجه الجمع. 

مثلا الجواهر ذكر جملة من الروايات المانعة» ثم ذكر جملة من الروايات المحوزة» ثم قال: 

(إل غير ذلك ما يدل.على مشروغية هذا الشرط وغدم كونه عخالفاً للمشروعء اللهم إلا أن يحَمل 
ذلك على التقية لموافقته العامة كما عن الاستبصارء أو يفرق بين النذر والشرط كما عن الشيخ في 
التهذيبين» وإن كان هو كما ترى). 

ومثله قول الحدائق الذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام» هو أنه لما كانت 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح5. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح5. 
(9) شرائع الإسلام: ج١"‏ ص7077. 
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الأخبار مختلفة في ذلك, فالواحب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون هنا قاعدة يبئ 
عليها كما ذكروه؛ وما لم يرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم. 

إلى غير ذلك من كلماتهم في الجمع بين الأخبار المذكورة. 

5ن العك لقحو جا عله الترامر: وجواء انيمل انوافق الشهوى اعلين ,بطالذك مكرك أن 
يتزروج ولا يتسرى» وذكر بعض الأحبار في ذلك قال: (وبإزاء هذه الأخبار أحبار أحر شاذة قاصرة 
الأسانيد ومع ذلك فهي مختلفة)» إلى آخر كلامه ما لا يخفى ضعفه. 

ولذا قال المامقاني في جملة كلام له: (لا ريب في فساد ما إذا اشترط أنه إن تزوج عليها أو تسرى 
فهي طالق» واشترط أن لا يقسم لضرقاء ومن الشرط الصحيح اشتراط أنه إن نكح عليها أو تسرى 
فعليه كذاء وأما اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فقيل بفساده. وفيه تردد). 

لكنك قد عرفت أن اشتراط أن لا يتوج عليها أو لا يتسرى صحيح أيضاً. 

وكيف كانء فقد ظهر من ذلك الوجه في الصحيح المروي» قال: «قضى علي (عليه السلام) في 
رحل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق» قال: خالفت السنة وولت الحق من 
ليس بأهله» قال: فقضى علي (عليه السلام) أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق»”"©. إذ المراد 
من الشرط تغيير الحكم لا تغيير الحق. 

وقد غرفت أن تعيين الك لأايصح شرطا مطلقا تق بالفسية إلى المباخ: 

ثم بعد أن عرفت أنه لو بطل الشرط لم يوحب بطلان العقدء يبقي الكلام في 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص١ : الباب 79 من أبواب المهور‎ )١( 
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أنه هل ينضم إلى المهر مكان الشرط شيء أو ينقص منه شيء باعتبار أنه يعد مرتبطاً بالمهر 
والنقيصة والزيادة عرفيتان» وحيث إن الشارع لم يغير ذلك يكون مقتضى القاعدة ذلك أم لاء لمكان 
الروايات المطلقة الي لم تحكم بتلك الزيادة أو النقيصة مما يظهر منها عدمهاء احتمالان. 

قال في المسالك: (ثم إن المشهور بينهم أن اله انق لاقي ار شان وه المقتتضي لصحتهء 
والمانع ليس إلا الشرط وهو شيء آخر معه؛ وفساد أحد الشيئين لا يقتضي فساد الآخرء لما علم من 
التوسع في حالة عقد النكاح والمهر» واحتمالهما من الغرر ما لا يحتمله غيرهماء وفي المسألة وحه أو قول 
بصحة العقد دون المهر» لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق» حيث يكون من المرأة أو كجزء من 
العوضء والصداق مبذول في مقابلة الجميع» وبفساد الشرط يفوت بعض العوض والمعوض وقيمته 
بجهولة» فلا يعلم قدر الصداق في الأول» ولا نصيب الباقي في الثاني» فيثبت مهر المثل وهو متجه؛ إلآ أن 
يزيد المسمى عنه والشرط لا أو ينقص والشرط عليها فيجب المسمىء لأنه ف الأول قد رضي ببذله مع 
التزام ترك حقء فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى» ولأنه في الثاني قد رضيت به مع ترك حق لا 
فبدونه أولى» ومع ذلك ينبغي احتساب المسمى بمهر المثل وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه باتفاقهما 
على تعليمة ل العقد) . 

وهنا احتمال ثالث ذكره القواعد» من وجحوب مهر المثل على هذا الاحتمال» لكن لا يبعد النقيصة 
والضميمة؛ لأنه عرفي والشارع أيده في باب تبعض الصفقة» فإنه نوع منهء وعدم ذكره في الروايات لا 
يدل على العدم» بعد أن الروايات ليست 
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مذا الصدد فلا مقدمات حكمة فيها حىّ توجب الإطلاق. 

وإن كان يحتمل رابعاً حقها أو حقه في الأحذ بالخيار في المهر» فإن فسخ المهر كان المرجع إلى مهر 
لمثل» وإلاً فالتتميم والتنقيص» وقد ذكرنا سابقاً دول الخيار في المهر لإطلاق أدلته. 

نعم لو دخلت المرأة على مهر أقل أو دحل الرحل على مهر أكثرء كان لما الأقل وعليه الأكثر, لا 
مهر المثل وذلك لقاعدي «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
فاسكم: 

ثم لو شرط أن لا يتزوج عليها فتزوج؛ فهل يبطل النكاح؛ أو يصح وما حق في جبره بالطلاق» 
وكذلك إذا شرطت عليه أن لا يطلق زوجته الأخرى فطلق» فهل لا يصح الطلاق» أو يصح لكن لما 
جبره بالنكاح من جديدء احتمالان: 

من ظاهر «المؤمنون عند شروطهم)'' المقتضي للوضع» وهو يقتضي البطلان. 

ومن أن مثل هذا الوضع لا يفهم من النص عرفاء فتبقى مسألة الإحبار حيث إنه حق الشارطء 
وقد ألمعنا إلى ذلك فيما تقدم. 

ولو شك في البطلان والعدم» كان الأصل عدم البطلان بعد إطلاق أدلة النكاح والطلاق وغيرهما. 

ثم إنا وإن ذكرنا صحة شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو ما أشبه» لكن بمكن أن يقال: 
بأن ذلك ليس على إطلاقه؛ فلا يبعد بطلان شرط أن لا يتزوج إلى آخر عمره. أو لا يدحل بامرأة» أو لا 
يطلق امرأة» أو لا يتمتع بامرأة» أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح4. 
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وكذا بالنسبة إلى شرطه عليها أن لا تتزوج برحل بعد طلاقه لما أو بعد موته» أو لا يدحل عليها 
بأن تشترط عليه عند النكاح أن لا يدحل عليها إلى غير ذلك» وذلك لعدم بعد استفادة العرف من مثل 
روايات التزويج والدحول والاستمتاع وما أشبه أنها بالنسبة إلى الحالة الكلية أحكام لا حقوق» فليست 
قابلة للتغيير بالشرط» وإن لم أر من ذكر ذلكء والمسألة بحاحة إلى مزيد من التتبع والتأمل. 

وكذللف سال ما إذا كان الشرط أن ل يعامل معابله ادا أو ها أشي ولعل كلذلف ولغلفى 
الشروط السفهائية» فلا يشمله دليل «المؤمنون عند شروطهم». 

ولا بأس بنقل جملة من كلام مناهج المتقين مما قد ألمعنا إلى قطعة منه سابقاء لما فيه من الفائدة» 
قال: 

(إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع بطل الشرط» وصح العقد والمهر على الأظهرء وبحمل القول 
في الشروط أنها على أقسام: 

فمنها: ما يخل ممقصود النكاح» مثل اشترط أن يطلقها بعد حصول الزوجية» وهذا قد قيل 
ببطلانه» نظراً إلى أنه النكاح يقتضي ثبوت الشرطء وثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح» وهو فاسدء ولو 
قيل بالصحة كان حسناء لأن النكاح يقتضي سلطنتها على المطالبة بالطلاق ولزوم إيقاعه من الزوج 
وذلك لا يقتضي رفع النكاح وإنما يقتضيه نفس الطلاق بعد إيقاعه. 

ومنها: ما يقتضيه عقد النكاح» مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلا بإذنه أو 
تمكن من نفسها حيث شاء وأن شاء ونحو ذلك» وهذا لا ريب ف جوازه. 

ومنها عا لآ كلق عرض لفاك لأ روه وال شعها »توه الاتونب جاده 


وقتها: :ما لا يكون فيه شىء من الأوصاف المزبورة»: وهو على قسمين» لأنه. إما أن" يكون خالا 
ال ميا رد سك لوو و ا الي 1 
عليها أو تسري فهي طالق» واشتراط أن لا يكون له منعها ناروح حب سايهه وا شتراط أن لا 
يقسم لضرقاء وا* شتراط تسليم المهر في أحل فإن لم يسلم كان العقد باطلاً ونحو ذلك» ومن الشرط 
الصحيح اشتراطه أنه إن نكح عليها أو تسرى فعليه كذاء وأما اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى 
فقيل بفساده» وفيه تردد). 

وحيث قد عرفت مواضع الرد والقبول في كلامه؛ فلا حاجة إلى التفصيل. 

نعم جعله اشتراط أن لا يكون لما منعه من الخروج حيث شاءت من الشرط الباطل محل نظرء 
اللهم إلا أن يكون هناك محذور آخر يوجحب بطلان الشرط من فسادها إذا خحرحت أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن قوله: بفساد الشرط الذي لا يتعلق به غرض العقلاء نوعاً ولا شخصاًء هو مقتضى القاعدة 
في كلا جانبي الصحة والفساد» فلو كان العقلاء لا يتعلق غرضهم بهذا الشرط» لكن يتعلق غرض هذا 
الشخص هذا الشرط غرضاً عقلائياً صح شرطه» ولو انعكس بأن تعلق به غرض العقلاء» لكن لا يتعلق 
به غرض هذا الشخص لم يصح. 

كه أن الشترط: 1 كان واي كل عقا نز زه كان مدرو" القرزه وهر حمق ماد زو شط هيفن 
القلع أن ارقي الإبزامة ها يوهي لطر الغا 


كما أنه إذا كان حرام لغيره» حلالاً لهذا صح؛ كما إذا كان مريضا شديدا 


ا/١‎ 


عرض يحتاج إلى أكل الحرم كخصي الغنم مثلاء فاشترط عليه أن يأن بما ليأكلها أو ما أشبه ذلك 
فإنه يصح. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إنه لو شك في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد أم لاء فإذا انقسم العرف إلى من يراه 
مخالفاً ومن لا يراه مخالفاًء صح التمسك بإطلاق دليل الشرطء حيث لم يعلم خروج هذا الشرط عن 
الأطاكف) ولس هذا مى التمماك والغار "3 العرية الصدافية بل لوال تساك يه كان موقت التعيك 
بالعام او كرد يعلم كر و مده 

فإذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» وشك في فرد أنه حارج عن الفساق أم لاء كان 
مقتضى القاعدة تخصيص العام يهذا الفرد أيضاًء فإن عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ إنما فيما إذا 
لم يعلم هل أنه فاسق أم لاء ومع ذلك تمسك بالفساق لإدحال هذا الفرد فيه» وليس المقام كذلك 
لوضوح أنه شرط وإنما يشك في أنه هل خرج عن إطلاق الشرط أم لا. 

ولو شك في شرط هل أنه مخالف للكتاب والسنة أم لا» كان مقتضى القاعدة كذلك أيضاء لأن 
الشرط المخالف لا يصح ول يعلم أنه شرط مخالف فيشمله إطلاق «المؤمنون عند شروطهم”"» بل لو الم 
يشمله ذلك مله كل شيء مطلق حى يرد فيه هي. 

وثما ذكرنا يعلم أنه لو شرط أن يتزوج بفلانة» ويحتمل أن تكون أخته من الرضاعة جرى أصل 
البراءة ونفذ الشرط ووجب التزويج منهاء ولو شرط أن يتزوج بإحداهما ويعلم إجمالاً بأن إحداهما محرمة 
عليه جحرى أصل الحرمة» فخلاف 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص٠”‏ الباب 7١‏ ح5. 
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لكك ننسو قاف اناف و الأهيز لك العملية أ بها تعمينية نز ريما 

كما أن خلاف مقتضى العقد ووفاقه آتيان كذلك. 

وإذا علم بأن أحد الشرطين مخالف لمقتضى العقدء وكلاهما محل ابتلائه» لم يصح اشتراط أيهما. 

وإذا شك في مخالفة شرط لمقتضى العقد بعد أن لم يخالف فرضاً صح أن يشترط إلى غير ذلك. 

ثم لا يخفى أن الحكم تابع لواقع الشرط الموافق أو المخالف» فإن زعم أنه موافق وكان غفالفاً كان 
باطلاء وإن زعم أنه مخالف وكان موفقاً كان صحيحاً إذا شرط من جهة عدم المبالاة مثلا. 

وعلى أي حالء فإذا ظهر الخلاف رتب الأثر من وقت الظهورء وإذا كان لما قبل وقت الظهور أثر 
أيضاً رتب ذلك الأثر» وهو كما إذا شرطت عليه أن يعطيها كل يوم ديناراً من ماله الفلا وأعطاها 
عشرة أيام» ثم ظهر أن المال الفلاني ليس له حيث يسترحع منها تلك الدنانير إذا كانت موجودة:؛ إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

ولو كان الشرط غفالفاً للمشروع فصار موافقاً وبالعكسء كان لكل وقت حكم. مثلاً شرط أن لا 
يصوم وهو صحيحء حيث الشرط باطل في حال الصحة» ثم صار مريضاً بحيث صار جائز الصوم والترك 
كما ذكره العروة وغيره من تخير بعض الناس 'ٍ الصيام والإفطار ‏ لزم الشرط في حال تخيره إذا 
كان للشرط إطلاق يشمل كل يوم فاده حي يكون كشروط متعددة؛ لا ما إذا كان مثل نذر أن لا 
يدن حيث قالوا بأنه إذا حنث مرة ارتفع الحكم إطلاقاً فلا حنت بعد ذلك وقد ذكرنا تفصيله في 
كتاب الأصول وكتاب النذر. 

ومنه يعلم حال العكسء بأن كان جائز الصيام حيث شرط ثم صار واجب الصيام. 


رف 


ومنه ما لو شرط البيع بالربا حيث كان معدوداء فصار موزونا أو بالعكس, لأن الحكم يتبع 
موضوعه. 
والمصاهرة» أو حلت حيث طلقها زوجهاء إلى غير ذلك. 


/ 


(مسألة 5 قال ف الشرائع: (ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط» ولو أذنت بعد ذلك جازء 
عملاً بإطلاق الرواية» وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع» وهو تحكم). 

أقول: في المسألة أقوال أربعة: 

أحدها: جواز العقد والشرط طلقا . 

وثانيها: اعتصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع, وبطلانه وبطلان العقد في الدائم. 

وثالئها: بطلان الشرط فيهما وصحة العقد. 

ورابعها: بطلان الشرط وصحة العقد في الدائم» وصحتهما في المنقطع. 

والظاهر هو القول الأول» لإطلاقات «المؤمنون عند شروطهم)'"' ممختلف الألفاظ الى تقدمت 
جملة منها في المسألة السابقة» وبخصوص روايات وردت ف المسألة. 

مثل حبر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: جاء رحل إلى امرأة فسألا أن 
تزوجه نفسهاء فقالت: أزوحك نفسي على أن تلتمس ميئ ما شئت من نظر والتماس» وتنال مئ ما 
ينال الرجل من أهله, إلا أنك لا تدحل فرحك في فرجيء وتلذذ ما شئت فإن أحاف الفضيحة؛ قال 
(عليه السلام): «ليس له منها إلا ما اشترطت»2©. 

وخبر إسحاق بن عمارء عنه (عليه السلام) أيضاًء قال: قلت له: رجحل تزوج بحارية عاتق على أن 
لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؛ قال (عليه السلام): «إذا أذنت فلا بأس)”". 


الوسائل: ج6١‏ ص ”١‏ الباب ح4. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ صه ؛ الباب ”7 من أبواب المهور ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١١‏ صه ؛ الباب 7١‏ من أبواب المهور ح7. 
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والمراد بالجارية العاتق الحارية أول ما أدركت. 

وخبر عمار بن مروان؛ عن الصادق (عليه السلام)» في رحل جاء إلى امرأة فسأها أن تزوحه نفسها 
متعة» فقالت: أزوحك نفسي على أن تلتمس ميئ ما شئت من نظر والتماس» وتنال م ما ينال الرحل 
من أهله؛ إلا أنك لا تدحل فرحك في فرجيء وتلذذ مما شعت فإني أحاف الفضيحة» قال: «ليس له منها 
إلا ما اشترطت)0©. 

ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخرء والى منها الفرق بين المنقطع والدائم» كما تقدم عن 
الشرائع التصريح به وإن كان القائل يبهذا القول الشيخ في المحكي من مبسوطه وابن حمزة في المحكي من 
وسيلته» بل في المسالك نسبته إلى جماعة من المتقدمين والمتأخرين» منهم العلامة في المحتلف وولده في 
الشرحء وقد ذكر لهذا القول وجوه: 

الأول: هو مقتضى الجمع بين الروايات بحمل مطلقها على مقيدها. 

وفيه: عدم التناقي بينهماء فلا حاحة إلى مثل هذا الجمع. 

الثاني: إن المقصود الأصلي من النكاح الدائم هو التناسل والتوالد المتوقف على الدخولء فيكون 
اشتراط عدم الدخول منافياً المقتضى العقدء وليس كذلك المتعة فيصح مثل هذا الشرط فيها لا فيه. 

وفيه: إن ذلك حكمة وليس بعلة» فلا تتمكن أن تخصص الإطلاقات المذكورة» فإن المقصود 
الأصلي في النكاح الدائم وإن كان غالباً هو التناسل؛ لكنه ليس .مقصود منه دائماً كي يكون اشتراط 
عدم الدحول موقيل اشتراطل لدم دا يكوة :من مقتطنياتة العقل عرد سق يقارم 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5 الباب 75 من أبواب المتعة‎ )١( 
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التناقض ف القصدء كيف وإلاً لزم من اشتراطه بطلان العقد عند من يرى بطلانه ببطلان الشرط. 

الثالث: إن اشتراط عدم الدحول مخالف لتصريح الكتاب والسنة بأن له الوطي أى شاءء فيكون 
اشتراطه خلاف المشروع» والشرط خلاف المشروع باطل. 

وفيه: إن ما دل عليه الكتاب من جواز الوطي أى شاء ليس له إطلاق حي بالنسبة إلى العناوين 
الشانوية. 

الرابع: إنه لا إطلاق للروايات الي ذكرت» لانصرافها إلى المنقطع خصوصاً بقرينة وف 
الفضيحة: 

وفيه: إن حوف الفضيحة لا يصلح أن يكون قرينة» لأن ذلك جار في الى لا تريد أن يظهر عليها 
الحمل ولو في الدائم. 

الخامس: معارضة ما دل بإطلاقه على لزوم هذا الشرط في النكاح الدائم أيضاً يما دل عليه 
النصوص من فساد اشتراط جعل الوطي والطلاق بيد الزوجة» كصحيحة محمد بن قيس» عن أبي جعفر 
(عليه السلام)» قال: «قضى علي (عليه الصلاة والسلام) في رحل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في 
ذلك بيدها الجماع والطلاق» قال (عليه السلام): خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله»)”"©. 

وعن العياشي ف تفسيره» عن زرارة» قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الحارية يشترط عليها 
عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاءته أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ومن النفقة كذا وكذاء قال: «فليس 


ذلك الشرط بشيء؛ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة)"". 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص١ ؛ الباب 79 من أبواب المهور‎ )١( 
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وعن دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: من تزوج امرأة على أن يأتيها 
م شاءت كل شهر أو جمعة» وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئاً معلوماً واتفمًا عليه» قال (عليه السلام): 
«الشرط باطل وا من النفقة والقسمة ما للنساءء والنكاح جائز» فإن شاء أمسكها على الواحب وإن 
شاء طلقهاء وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته» قال الله 
عز وجل: لإزوإن امرأة حافت إلى آخر الآية)7"". 

وفيه: ما عرفت في المسالة السابقة من اللجواب عن مثل هذه النصوص. 

ولذا قال الجواهر عند قول الشرائع (هو تحكم): (ضرورة عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في ذلك؛ 
بل ريما كان الوطي في الأخير أشد فلاحظه, وخبر إسحاق بن عمار وغيره مطلق» والضعف إن كان 
منجبر بالشهرة» ولو أن الوطي من مقتضيات النكاح على وجه يستلزم اشتراط عدمه بطلانه لم يجز 
نكاح المتعذر وطيها أو وطيهء وهو معلوم الفسادء وإنما الوطي غاية من الغايات» والنصوص المتضمنة 
لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية الطلاق كذلك إثما هو لمخالفة نحو قوله تعالى: 
#الرجال قوامون على النساء#”"؛ و«الطلاق بيد من أحذ بالساق»» ونحو ذلك» وهو غير عدم الوطي). 

أقول: بل قد ذكرنا في المسألة السابقة أن المراد إعطاء الولاية وليست هي أهل الولاية» ولذا صح 
أن يوكلها في الطلاق. 

ومن بعض الروايات المتقدمة بالإضافة إلى أن الشرط يوجب الحق لا 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص١٠73‏ الباب 7١‏ من أبواب المهور ح؟. 
(0) سورة النساء: الآية 85”. 
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الحكم يظهر رد إشكال بعضهم في حواز الوطي بالإذن على تقدير الصحة؛ مستدلاً بتوقف إباحة 
البضع على العقد وعدم كفاية الإذن. 

إذ فيه: إنها إذا أسقطت الشرط كان له ذلكء لأن المبيح هو العقد. والشرط كالمانع فمع فرض 
الإذن يزول المانع» فيبقى المقتضي على مقتضاه. 

بل إنه لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانياً والولد ملحق به. 

وثما تقدم يعلم حال ما إذا شرط عليها عدم الوطي ثم أراد النقض أو جعل الوطي بيد الث. 

كما أن خخصوصيات الوطي أيضاً منوطة بقدر الشرط» كما أن غير الوطي من وجوه الاستمتاع 
حاله حال الوطيء لما تقدم من عموم دليل الشرط والمناط. 

ولو نقض شرطها بدون رضاها فهل عليه المهر؛ احتمالان. 

ولو أذنت مطلقاً لم يكن لها الرحوع: لأنه إسقاط حقء, ولا دليل على أن الحق يعود, أما لو أذنت 
في الجملة فليس له الخلاف إلى غير المأذون. 

ولا فرق في كل ذلك بين الوطي قبلاً أو دبراً عند من يجوزه. 

وما تقدم ظهر أنه لا خحصوصية لشرط أن لا يفتضهاء بل لو كانت غير بكر وشرط عدم الدخحول 
كما صح الشرط أيضاء والدحول إذا حصل أوجب العدة وليس كالزناء وإن كان دحولاً محرماء لأنه 
كالدحول على امحرمة أو الحائض أو المعتكفة أو أشبه. 

ثم لو قلنا: را ل ره مرفي ا بنفسه» فهل يوحب تدارك ضررها فيما إذا أرادت أن 
تتمتع بعده بإنسان آخر يعطيها المهر نما سبب خسارتما لذلك, لا يبعد ذلك حيث يشمله دليل «لا 
ضرر» كما ذكرنا شبه ذلك في كتاب الغصبء ومنه يعرف حال ما إذا افتضها. 
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ولو أراد الرحل التزويج بالربيبة بعد الأم وقد شرط عدم الدخول با في الدوام» حيث لما حق 
الدحول با ثما سبب الدحول محرمية الربيبة وعدم إمكان تزويجهاء فالظاهر أنه لا شيء على الأم بإدخاله 
تعر ننه ان لاه أ شرع لأن ذلك لا يعد ضرراً عرفياً حين يجب التدارك على الزوجة» ويأقٍ ف 
المقام مثل ما ألمعنا إليه في الرضاع امحرم. 

ولو شرط أحدهما على الآخر عدم الدحول فالظاهر أن له الحق في أن يبيح الدحول كل مرة في 
مقابل مال» لأنه حق فيقابل بالمال» وكذا العكسء» وكما يصح شرط عدم الدخول يصح شرط عدم 
الإمناء أو الدحول بغلاف أو نحو ذلك؛ لوحدة الملاك في الجميع وهو شمول دليل «المؤمنون عند 
شروطهم». 

ولو شرطت أنه إن دخل بها فهي طالق لم يصح, لأن الطلاق لا يقع بنحو شرط النتيجة» أما لو 
شرطت أن لما كذا من مال الزوج صح. لأن انتقال المال بشرط النتيجة صحيح.ء والفارق بينهما العرف» 
بالإضافة إلى الشرع في مثل عدم صحة الطلاق. 

نعم لو شرطت أن يطلقهاء فلها حق الإحبار» لأنه شرط الفعل» ولو لم يمكن الإجبار من الحاكم 
فالظاهر أن لما حق أن تطلق نفسها لا من قبيل التقاصء بل من قبيل إنقاذ الحق بعد عدم إمكان عدول 

ومنه يعلم حكم شرط انتهاء مدة المتعة بالدحول. 


(مسألة 77): قال في الشرائع: (إذا شرط أن لا يخرحها من بلدها قيل يلزم وهو المروي). 

أقول: هذا القول محكي عن النهاية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع وغيرهم» وهو كما ذكره. 
لعمومات دليل الوفاء بالشرط وبعض الروايات الخاصة بالمقام. 

ففي صحيح أبي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الرحل يتزوج المرأة ويشترط أن لا 
يخرجها من بلدهاء قال: «يفي لها بذلك»» أو قال: «يلزمه ذلك)”". 

وصحيح جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام)» في الرحل يشتري 
الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورثء قال: «يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث»2". 

قال محمد: قلت لحميل: فرحل تزوج امرأة وشرط لما المقام في بلدها أو بلد معلوم» قال: قد روى 
أصحابنا عنهم (عليهم السلام): «أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها»””. 

وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه قال: «ومن تزوج امرأة وشرط المقام يما 
في أهلها أو في بلد معلوم فذلك جائز لماء والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراماً أو يحرم 
0 


هذا بالإضافة إلى إطلاق ما رواه إسحاق بن عمار»ء عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): 


.١ح من أبواب المهور‎ 5٠ الوسائل: ج5١١ صة: الباب‎ )١( 
من أبواب المهور ح7.‎ 5٠ الوسائل: ج6١١ ص : الباب‎ )1( 
من أبواب المهور ح7.‎ 5٠ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص‎ )"( 
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إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لحا به فإن 
المسلمين عند شروطهم, إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً»”". 

وقد نسب الخلاف في المسألة إلى المبسوط والخلاف والغنية والسرائر» فقالوا ببطلان الشرطء لأنه 
مخالف لمقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع يما في كل زمان ومكان. وحملوا الخبر على 
الاستحباب وأن الاستمتاع يما في كل مكان وزمان حق للزوج بأصل الشرع, فإذا شرط ما يخالفه بطل. 

وفيه: منع كلا الدليلين» لأن استحقاق الاستمتاع بما في كل زمان ومكان ليس من مقتضى أصل 
العقد» بل من مقتضى إطلاقه» والشرط يرفع الإطلاق وإن لم يرفع أصل المقتضىء ولو كان هذا الشرط 
حلاف مقتضى العقد لزم بطلان العقد, لأنه يلزم التناقض بين القصدين فيكون كالعقد بشرط عدم 
الزوجية وما أشبه ذلك. 

أما ما دل على كون الاستمتاع بها حق للزوجء فلم يقبت كونه فعلياً ناظراً إلى العناوين الثانوية 
حي يكون شرط مخالفاً للمشروع» وعليه فحمل الروايات على الاستحباب لا وجه له. 

لا يقال: بين «المؤمنون عند شروطهم» وما دل على الاستمتاع في كل زمان ومكان عموم من 
وجهء فيتعارضان في مورد الكلام» ويتساقطان. 

لأنه يقال: بين الأدلة الثانوية والأدلة الأذلممطاقا عدوم هن وعد وإنما تقدم الأدلة الثانوية على 
الأدلة الأولية لأنها ناظرة إليها. 


هذا بالإضافة إلى أنه لو لم كر تعن اد لوكا كان «المؤمنون عند شروطهم» 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ من أبواب المهور ح4. 
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لقم الوكاراط الور 

ولذا قال في الجواهر: (لو سلم تعارض عموم «المؤمنون» وعموم ما دل على الاستمتاع في كل 
زمان ومكان من وجه كان الترجيح للأول ولو للصحيح المزبور» مضافاً إلى ظهور الثاني في ثبوت ذلك 
من حيث كوا زوجة فلا يناقي عدمه من حيث الشرط). 

ولا فرق في ذلك بين الدوام والمتعة. 

كما لا فرق بين أن يشترط الزوج عليها الإسكان في مكان غير مناسبء أو تشترط عليه السك 
في مكان أكثر من شأمًا. 

ولكل واحد منهما إسقاط شرطه في قبال مال أو غير مال, لأنه حق قابل للاسقاطء فيصح أن 
يقابل بالمال أيضاً. 

ثم إن الجواهر قال: (ومن ذلك يظهر لك أنه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط مترل 
مخصوص» خلافاً لبعضهم فاقتصر على خصوص البلد بناءً منه على غفالفة المسألة للقواعد فيجب 
الاقتصار على المتيقن» وفيه مع أنك قد سمعت التصريح به في خبر ابن أبي عمير» ما عرفته من جريان 
المسألة على العمومات الى لا فرق فيها بين الجميع كما هو واضح). 

وهو كما ذكره. 

ومنه يعلم أيضاً أنه يصح أن يشترط عليها عدم السكين إطلاقاء فيخصص ذلك عموم ما دل أن 
على الزوج السكيئء والشرط متبع إن كاف عام أ" كان ناض : كأن تشترط عليه سكناها في أيام 
الصيف عند أهلها. 

ثم إنه إذا كان الشرط لها وخالفت الزوج لم تكن بذلك ناشزاً ووجحبت نفقتها عليه لأفها ليست 
عاصية. 


ولو شرطت المنقطعة عليه السكيئ فلم يسكنها كان للا الحق في التقاص منه. 


الله 


أما لو شرطت الدائمة السكيئ عند أهلها فلم يسكنها وأسكنها في مكان آخرء فهل لها حق 
التقاص» احتمالان» من أن السك عند غير أهلها كلا سكيئء؛ ومن أنه سكيئ وإن كان على غير النحو 
المطلوب» فهو كما إذا أسكنها في محل أقل من شأنها حيث لا حق لها في التقاص» مع احتمال أن يكون 
ها ذلك حت فيما إذا أسكنها في محل أقل من شأفاء كما إذا أطعمها أقل من شأها حيث لما التقاص ولو 
بقدر التفاوت. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وكيف كان» فبناء على صحة الشرط المربور ا حكي عن 
الشيخ وجماعة أنه لو شرط لا مهراً إن أخرجها إلى بلاده» وأنقص منه إن لم تخرج معهء فأخرجها إلى 
بلد الشرك أو أراد إخراجها إليه لم يحب عليها إجابته مما في ذلك من الضرر في الدين» ولذا وحب 
لعز ههاءة رلفاء الئل للقن نقن عقر له العا امو زد زا يفك إرا باقاط واف والفرضى اندلق 
كان منها بحق» وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازماء وفيه تردد). 

أقول: الأصل في المسألة حسن علي بن رئاب» عن الكاظم (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر 
عن رحل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون 
ديناراً أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده» قال: فقال (عليه السلام): «إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك 
فلا شرط له عليها في ذلكء» وا مائة دينار ال أصدقها إياهاء وإن أراد أن يخرج بما إلى بلاد الإسلام 
ودار الإسلام فله ما اشترط عليهاء والمسلمون على شروطهم, وليس له أن يخرج يما إلى بلاده حي يؤدي 
لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت به وهو جائز له»”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص : الباب 5٠‏ من أبواب المهور ح؟. 
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وهذه الرواية كما تراها لا توافق القواعد» لكن عمل جماعة من الفقهاء العظام بماء وكوهًا حسنة 
سنداً يوحب العمل ا لا في موردها فحسبء وإنما في أمثال موردها أيضاًء كما إذا أمهرها مائي دينار 
على تقدير خروجهاء ومائة على تقدير عدم خروجها. 

نعم لو قلنا إِنها على وفق القاعدة لزم التعدي عنها من صحة مهرين على تقدريرين» مثل أنها إذا 
سكنت معه ف النجف الأشرف فلها مائتا دينار» وإن لم تسكن إلا عند أهلها في بغداد فلها مائة» ومن 
لزوم إعطائها المهر الأكثر إن أراد تنفيذ الشرط ف فرد محرم» وإِن لم يشمله الشرط» ومن أنه يلزم 
إعطاؤها المهر ولو بدون الدخولء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وكيف كانء فالظاهر أنما على خلاف القاعدة يعمل يما في مثل موردهاء فالقول بأنها على وفق 
القاعدة فيتعدى عنها كالقول بعدم العمل بما إطلاقاً حي في مثل موردهاء محل نظر. 

وقد أشكل الطارحون للرواية عليها بأنها تنافي مقتضى الأصول من جهات عديدة: 

الأولل: مجهولية المهر» حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقديرء ومثل ذلك مجهول 
وموجب للغرر» فيشمله في النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”". 

الثانية: إن الحكم بأن لما مائة دينار إن أراد إخراحها إلى بلاد الشرك» وأنه لا شرط له عليهاء بمعى 
أنه لا يحب عليها الخروج معه حلاف الشرط الذي وقع عليه العقدء لأن استحقاقها للمائة إنما علق على 
الخروج معه إلى بلاده كائنة ما كانت 


.١7ح من أبواب عقد البيع وشروطه‎ ١7 الوسائل: ج١١ ص15" الباب‎ )١( 
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فكيف تستحق المائة مع انتفاء الخروج. 

الثالثة: إن الحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى بلاد المسلمين إلا بعد أن يعطيها المهرء يشمل بإطلاقه 
ما لو ذلك بعد الدحول وكانت غير مطالبة إياه مع أنه لا يجوز لما الامتناع بعد الدحول ولا يجب عليه 
إعطاء المهر إلا أن تطلبه مع ئها للتمكين. 

ورا أشكل بإشكال رابع» وهو ضعف الخبر بإبراهيم بن هاشم. 

لكن الظاهر أن الإشكال الأول غير تام» إذ مثل هذا الإرجيد يشير ولس عور اولههالة نواة 
لم يقل به المشهورء لأن مثله عرثي فيما لا يوجب تعليقاً موجباً لإبطال العقد. 

كما أن الإشكال الرابع غير وارد» فإن إبراهيم بن هاشم من مشايخ الإحازة» ثما يدل على أنه في 
غاية الصحة. 

نعم يبقى الإشكالان الآخران» حيث إفا يما على حلاف القاعدة. 

أما ما أحابوا به عن الإشكالات الثلاثة الأول حي عار الرواية طبق القاعدة فلا يخفى ما فيها. 

مثلاً إفهم قالوا: يحتمل كون المهر هو المائة» وإثما اشترط عليها الإبراء إن لم تخرج معه» فليس في 
الهو جدهالة أصلة: 

وأما الحكم بأن لما المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك وأنه لا شرط له عليهاء فلعله لانصراف 
الإخراج الذي علق عليه المائة إلى الإخراج الجائز من جهة بعد اشتراطهما ما يخالف المشروع. 

وأما الحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى كاده لساليوت إل افتيعوييا المي تكن افتكوة كنا 
تكليفياً محضاً من غير حكم وضعي» كحتق الامتناع لها ولو 


كم 


بعد الدحول وسقط حق امتناعه من إعطاء المهر مع عدم قيئها للتمكين. 

ثم ما عن السرائر من لزوم إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاءء غير ظاهر الوجه. فإن امحرم 
لا يكون عجارا بوجوب إطاعة الزوجء فإنه «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق»» اللهم إلآ أن يريد أن 
الخروج إلى بلاد الشرك مطلقاً ليس محرماً فعليها إطاعة الزوج. 

ثم لا دليل على إطلاق الحرمة فيما إذا كان بلد الشرك يمكن أن يقام فيها شعائر الإسلام» كما هو 
الحال في كثير من البلاد الي تسمى بالحرة في هذا اليوم» حيث يتمكن الإنسان فيها من العمل على 
إلكحكام لاسيلقمية علا بغر نور 

ولا يخفى أن بلاد الشرك أعم من بلاد الإلحاد الذين لا يعترفون بالإله إطلاقاً كبلاد الشيوعيين» 
فإنهم أسوأ من المشركين» أو يقال: بأنهم مش ركون لأنهم يشركون الطبيعة مع الله سبحانه وتعالى. 

وما ذكرنا يظهر وحه النظر فيما ذكره الرياض» حيث قال: (وليس فيه مخالفة للأصول الي منها 
لزوم تعيين المهر» وقد تضمن جهالته بالتردد بين الزائد والناقص», ومنها عدم استحقاقها الزائد بإخلالها 
بالشرط الذي هو الخروج معه إلى بلاده؛ وقد تضمن استحقاقها إياه لو أراد إخراحها بلده الذي هو بلد 
الشرك» بناء على ما قررنا من تعلق الشرط بخصوص النقص ووقوع العقد في الأصل على الزائد فلا 
جهالة له فيه من حيث التردد أصلاً وإنما اللازم من الشرط سقوط النصف منه على تقدير الامتناع من 
الخروج معه إلى بلدهء وكان استحقاقها الزائد حينئذ في محله في الصورة المفروض فيها ذلك» بناء على 
عدم وجود ما يوجحب النقص وهو الامتناع من الخروج معه وإن حصل لكونه .عوافقته الشرع كعدمه 


/ا/ 


فكأنها لم تمتنع فلها المهر المضروب لها. وأما إطلاق الحكم فيه بلزوم تسليمه جميع المائة لو أراد 
خروجها إلى بلده فمقيد بصورة إرادة الخروج ا قبل الدحول مع امتناعها منه قبل التسليم» جمعاً بينه 
وبيئما دل على عدم الوجوب بعده إن امتنعت من التسليم قبل الاستيفاء» ومطلقاً إن لم تمتنع كما يأي» 
فاندفع عنه ما يوجب التردد في العمل به. كما في الشرائع أورده كما ارتضاه جماعة). 

ثم إنا قد ذكرنا فيما سبق أن للمرأة الامتناع عن الدحول يما ولو دخل يما قبل ذلك إِلآّ 
بتسلم المهر إذا لم يكن المهر مؤجلا. 

وما تقدم ظهر حال ما إذا جعل لما مهرينء القليل إذا كان كذاء والكثير إذا كان كذاء مثل أن 
يجعل مهر المتعة عشرة إن جاءت في اللياللي وخمسة إن جاءت في النهارات» أو بالعكس كأن قبلت 
لنفسها المهر القليل إن حاء الرحل في الليالي» والكثير إن جاء في النهارات» إلى غير ذلك من صور تعدد 
المهر على تقديرين» سواء في المتعة أو في الدوام» وسواء كان الشرط من جانبه عليها أم من جانبها عليه 
وسواء كان الشرط بيد أحدهما أو لا يبد أحدهماء مثل كون الشرط إن أحرجتهما الحكومة فلها كذا 
وإن أبقتهما فلها كذاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 


م/م 


(مسألة 4 ؟): قال في الشرائع: (لو طلقها بائئاء ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدحول كان 
ها نصف المهر). 

وذلك لشمول إطلاقات الأدلة للفرعين» أي التزويج في حال العدة» وكذلك كون النصف للطلاق 
قبل الدخول» وقد حرجت عن الزوجية الأولى بالطلاق البائن» ولا ينافيه جواز تزويجها في العدّة باعتبار 
كوا حقاً له لحرمة مائه فلا تمنعه وإنما نمنع غيره» فإذا تزوجها ثبت المهر حينشذ في ذمته كغيره من عقود 
النكاح» وبالطلاق قبل الدحول يعود إليه نصف ما فرض في العقد الجديد. 

وقد دل على جواز تزويج الزوج ا ف العدة» متواتر الروايات في باب المتعة. 

مثل ما عن محمد بن مسلمء في حديث أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «إن 
زاك أ نميل أن ععديدا 3ه دو لشن ظليهن الغلدة خنه وتطانينا عن غوزه سنا وغوه للق 

وعن ابن أبي عمير» عمن رواه» قال: «إذا تزوج الرحل المرأة مئعة كان عليها عدة لغيره» فإذا أراد 
هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء»0". 

إلى غيرهما من الروايات. 

ولا يخفى أنه بالطلاق لا يخرج عن العدة» بزعم أهها مطلقة غير مدحول يهماء لأن حرمتها لم تنهدم 
بالنكاح الجديد. لإطلاق دليل الحرمة بالطلاق بعد الدحول الشامل للطلاق الأول» وكذلك إذا كان 
أولاً متعة ثم دائمة أو بالعكس أو كلاهما متعة. 
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(مسألة 55): قال ف الشرائع: (لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدحول فله الباقي» 
ول يرجع عليها بشيءء سواء كان المهر ديناً أو عيناء صرفاً للهبة إلى حقها منه). 

لكن في المسالك إنه بعد أن وحه قول الشرائع قال: (وفي المسأله وجه بأن له نصف الباقي وهو 
الربع مع ربع بدل الجملة» لأن الحبة وردت على مطلق النصف فيشيع» ويتزل هذا النصف مترلة التالف 
فلم يبق من الذي فرض سوى نصفه فيأحذ نصفه» كما هو مقتضى الشركة وبدل الفائت كما لو فات 
الجميع» وفيه إن الانتقال إلى البدل مشروط بتعذر العين وهو منتف» ووجه الث لتخيره بين أذ نصف 
بدل الجملة وترك الباقي» وبين أذ نصف الباقي وهو الربع مع ربع بدل الجملة لإفضاء الثاني إلى تبعيض 
انق رم شوو طلب تبكر الشعوه نل ذا كان امبر شيا انا لو كان ده فلن هلوجه لذ 
ذكره المصنف). 

أقول: مون للساله كاذ قال :لشو عليه : 

لأنها إِمّا أن تمب له النصف المعين كالنصف الشرقي من الدارء أو المردد كأحدى نصفي الدار 
الشرقي أو الغربي» أو نصف الكلي ف المعين فالدار كلية لما نصفان فتهب له فرداً من هذا الكليء 
والفرق بين الثاني والثالث إنه لو قلنا بصحة الثاني فذهب أحد النصفين كان منهما لقاعدة العدل» كما 
إذا لم يعلم أي الدرهمين لأيهما فذهب أحدهما فإنه يذهب منهما معاً بالتساوي؛ بخلاف الكلي في المعين 
حيث إنه كأطنان القصب يذهب من ذي اليد. 

ثم لو كان الموهوب نصفاً مشاعاء فله أربعة أقسام: 

لأنه إما أن تهب للرحل 


نصف الرحل» أو نصف المرأة» أو نصف المجموع بالتساوي حى يكون الموهوب ربع التمام من 
الرحل وربع التمام من المرأة» أو بالاحتلاف مثل ثلث التمام من أحدهما وسدس التمام من الآخرء إلى 
غيرها من صور الاختلاف. 

ومقتضى القاعدة أها إن قصدت إحدى الصور اتبع حكمها من الصحة؛ أو الفسادء أو التبعيض 
صحة بالنسبة إلى مالها والفساد بالنسبة إلى ماله» وإن لم تقصد فإن كان هناك انصراف كان المنصرف 
هو المعين» لأن المنصرف هو المركوزء ف “إأوفوا بالعقود» يشملهء وإن لم يكن انصراف جرت قاعدة 
العدل هذا. 

ولا يبخفى أن قصد ما للرحل وما للمرأة حلاف القاعدة» إذ المال بتمامه للمرأة» فإذا وهب نصفه 
للأحبي أو للزوج أو باعت أو أجرت عليه سائر المعاملات اللازمة أو الجائزة» أو تلف أو صار 
كالتالف, كما ألقي في البحر ونحوهء يكون الباقي مصداقاً ل (نصف ما فرضتم) فاللازم إعطاؤه 
للربخل) من غير فزق برين قا كان هيدا أو عي كما وى المشهون. 

وقصد المرأة أن الموهوب النصف الذي ها أو له أو لمما لا معي له إذ ليس في حال البة لما أو له 
بل الكل لهاء وإنما يملك الرحل بالطلاق نصف الصداقء فهو كما إذا كان شيء له ثم ينتقل بعد موته إلى 
وارثه حيث ليس الوارث الآن ذا مال حب يصح أن يقول المورث: إن ثلث المال لي وثلثيه لورئي الآنء 
وأن المعاملة تكون على مالي أو على مال ورثيَ أو على كلا المالين. 

ولذا قال الجواهر بعد نقله كلام القواعد والمسالك: (إن الجميع كما ترى» ضرورة عدم تأثّيها مع 
فرض بقاء النصف المشاع الذي هو مصداق نصف 


41١ 


اق رتك نعم .لو كأ النضيق الموهوابه تعيدا 'ل:فشناعا تمه ذلك كما هو واشع): 

الأولى: أن هبه النصف المشاع الذي يبقى لما بعد الطلاق» ولا إشكال في هذه الصورة في أنه لو 
طلقها قبل الدحول يكون تمام الباقي له» وليس له الرحوع عليها بشيء. لأن التلف لم يقع حينئذ في 

الثانية: أن قبه النصف المشاع الذي ينتقل إليه بالطلاق قبل الدحولء لا إشكال في هذه الصورة» 
لأنه لو طلقها قبل الدخحول يكون تمام الباقي لما ويرجحع هو عليها بقيمة النصف الموهوب أو مثله لأن 
التلف وقع في نصيبه فله الرحوع إلى المثل أو القيمة. 

الثالثة: أن تبه النصف المشاع من كلء» من نصيبها الذي يبقى لما بعد الطلاق ونصيبه الذي ينتقل 
إليه بعده» لا إشكال في هذه الصورة» لأنه لو طلقها قبل الدحول يكون نصف الباقي وهو الربع له 
ويرحع عليها بقيمة نصفه الآخر أو مثله» لأن التلف في هذا الفرض وقع في نصف نصيب كل منهما. 

وفي حكم هذه الصورة على الظاهر ما لو وهبته النصف المشاع من المجموع من دون القصد إلى 
كونه النصف الذي يبقى لما بعد الطلاق» أو النصف الذي ينتقل إليه بعده» أو كونه النصف المشاع من 
كل من التصييين» وذلك لأن تخصيص البة بأحد النصيبين حاصة بلا مخصضء والحكم :يبطلافنا راس لا 
وجه له فيتعين تعلقها بنصف كل من النصيبين). 


1 


وعليه» فلو قصدت أمما تب الذي للرحل بعد الطلاق بطلت الحبة» إذ لا معبئ لمذه الحبة» فهو مثل 
أن يهب المورّث حق الوارث الذي سيكون له بعد موته» أو يهب الذي يريد بيع داره تمن الدار قبل أن 
يبيع الدار» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ويهذا ظهر وجه النظر في قول الشرائع المتقدم: (صرفاً للهبة إلى حقها منهم» إذ لا معي لهذا 
الصرف فيما إذا لم يكن الأمر محتملاً لصورتين. 

وإن تبعه في ذلك غير واحدء مثلاً قال في مناهج المتقين: (لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها 
قبل الدحول فله الباقي ولم يرحع عليها بشيء سواء كان المهر ديناً أو عيناء صرفاً للهبة إلى حقها منه). 

كما أن منه يظهر أنه لا محال لما ذكره الجواهر بعد ذلك» حيث قال: (وكذا لو خالعته على 
النصفء فإنه إن قيدته بالنصف الذي يبقى لما بعد الطلاق فلا كلام» وإن أطلقت انصرف إلى ما تملكه 
بعد الطلاق» وعلى كل حال إذا تم الخلع ملك الزوج مام المهر)0"©. 

إذ قد عرفت أن الخلع يقع على النصف ويبقى النصفء فإذا حصل الطلاق رجع النصف الثاني إلى 
الزوج» ولو قصدت النصف الذي يبقى للزوج بعد الخلع لم يقع حلع كما عرفت من أنه لم تقع هبة إذا 
قصدت النصف الذي يبقى للزوج بعد الطلاق. 

ولو بذلت للخلع ثلاثة أرباع المهر مثلاًء فإنه يرحع إليها بقدر الربع مثلاً أو قيمة. 


إلى غير ذلك من سائر النسب مما توحب بقاء شيء لحا أو شيء عليهاء 


.٠١6١ص‎ 7١ج‎ : جواهر الكلام‎ )١( 
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وما تقدم يعرف أنه لو تزوجها بديئارين فتلف أحدهما كان له الدينار الآخر إذا طلقها قبل 
الدحول. 

أما لو تزوجها بشاتين مثلاً فماتت إحداهماء فإذا طلقها فالظاهر أن له الشاة الأخرى بدون 
استرداد من أحدهما إذا كانت الموحودة تساوي نصف القيمة للشاتين» ومع رد المرأة النتقص إذا ساوت 
أنقص» وردٌ الرحل الزيادة إذا ساوت أزيد» وذلك لصدق النصف على الموحودة وهي أقرب بنظر 
العرف إلى الأصل من المثل أو القيمة. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في إطلاق ما ذكره الشرائع بقوله: (لو تروّحها بعبدين فمات أحدهما 
رجع عليها بنصف الموحود ونصف قيمة الميت). 

وإن علله في المسالك وتبعه الجواهر بقوله: (ضرورة كون ذلك كانتقال أحدهما عن ملكهاء لأن 
التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكهما في النصف المشاع من كل منهماء إلا أنه لما كان ما 
يرحع النامظييونا علنها تحت" الافقال: إل مدل قال عليه لوده 

فإن هذا التعليل لا يقف أمام ما ذكرناه من العرفية» وقد تقدم عدم الفرق بين الهبة له أو للأحبي 
أو الموت أو التلف أو إجراء معاملة لازمة أو جائزة عليه إلى غير ذلك. 

وعلى هذا فإطلاق قول مناهج المتقين: (لو تزوحها وأصدقها شيئين فتلف أحدهما رجع عليها 
تقيض الرسوه روه اتععفك: اللمقوك رن كاذ سراحو فيه تصق زناه كان قيريا )خل نظن 

وما ذكرناه من رد الرحل التفاوت إنما يراد به الاشتراك معها في التفاوت» لا أنه له وإِنما عليه 
إعطاء مثل التفاوت أو قيمته كما هو واضح. 
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ثم إن ما ذكرناه إِنما هو فيما إذا كان الشيئان على سنخ واحد كالشاتين المتماثلتين» أما إذا كانا 
شيئين كشاة وفرس وتلف أحدهما فالظاهر أن التالف منها والباقي لهماء لأن الأقرب حيتئذ المثل أو 
القيمة» وقد عرفت أن الميزان العرف حسب ما يستفيد من قوله سبحانه: #نصف ما فرضتم 2207# ومن 
الأخبار الواردة في المقام» أما إذا كان المهر شيئين غير متشايمين مثل قماش وورق فتلف نصف كل منها 
فللرجل النصفان الباقيان لصدق #ؤنصف ما فرضتم#”" على الباقي. 

ومنه يعرف أنه إذا تلف ثلاثة أرباع القماش وربع الورق» أذ الرجل ثمنا من القماش وثلاثة أثمان 
من الورق وهو النصف الذي يطلبه» لكن ذلك فيما إذا تساوت قيمتهما مع قيمة نصف المجموع. لكن 
على تأمل في ذلك لاحتمال عدم صدق أنه (نصف ما فرضتم). 

أما إذا تفاوتت القيمة بأن كانت قيمة التالف منهما مائة» وقيمة الباقي منهما ثمانين» لم ينفع قطعاء 
وَإنما اللازم مراعاة القيمة أيضاء كما أنه إذا كانت قيمة الباقي منهما أكثر من النصف لم يكن له لأنه لا 

ولو كان لها دينار وأمهرها ديناراء ثم تلف أحد الدينارين عندها ولم يعلم أن التالف أيهما وطلقها 
قبل الدحول؛ كان اللازم عليها إعطاء نصف الدينار الباقي له لا إعطاء نصف دينار من الخارج. 

وكذللك اعقال :اف شام رولف كام الخناة قيمية: 
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أما إذا كان لها أحد من الشاة والفرس وأمهرها الآخر منهماء ثم نسي أن أيهما المهر وأيهما الذي 
كان ملكاً قبل ذلك؛ فتلف أحدهماء فإن اللازم إعطاؤه نصف الباقي بإضافة التفاوت لو كان نصف 
الباقي أقل من نصف المحموع» وبأخذ التفاوت ‏ أي بالاشتراك على ما تقدم ‏ لو كان نصف الباقي 
أكثر من نصف المجموع. 

وق:جملة من هذه السائل :الى ذكرناها ينبي التضاط» تخضوصاً فيما كان غخالفاً للمشهور: 

وقد تقدم الإلماع إلى مسألة التفاوت بين النصفين حجماً وقيمة» وأن اللازم مراعاة القيمة لا 


الحجم لأا هى مصب نظر العقلاء في أمثال هذه المقامات» والله سبحانه العالم. 
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(مسألة :)75١‏ قال في الشرائع: (لو شرط الخيار في النكاح بطل» وفيه تردد» منشؤه الالتفات إلى 
تحقق الزوجية لوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرق الخيار» أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على 
الشرط). 

أقول: استدل القائلون ببطلان العقد بأمور» كلها ضعيفة. 

مثل: إن التراضي والقصد لم يتعلق بالعقد إلا مقيداً بالشرط» فإذا لم يتم الشرط لا يصح العقد 
لانتفاء القصد إليه» وفيه: إن الشرط التزام في التزام كما حقق في محله» ولذا قالوا بأن الشرط الفاسد لا 

ومثل: إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقدء فيلزم من اشتراطه بطلان العقد» لاستلزامه التناقض في 
الإنشاء وفي القصدء وفيه: إن اشترط الخيار إنما يكون منافياً لقتضى طبع العقد من الدوام والبقاء فيما إذا 
أريد من اشتراطه ارتفاع اقتضائه للبقاء والدوام لحصول الفسخ., وليس كذلك في صورة شرط الخيار» بل 
المقصود من العقد هو النكاح الدائم» ولكن أريد رفعه بالفسخ» ورفع الشيء متفرع على اقتضائه للبقاءء 
فكيف يمكن أن يكون منافيا لاقتضائه له. 

لا يقال: مقتضى عقد النكاح اللزوم» فعدم اللزوم مناف له. 

لأنه يقال: ليس ذلك من مقتضى النكاح» وإلآ لم يعقل الاحتيار فيه» مع أن دحول الاحتيار فيه في 
باب العيوب وغيرها غير عزيز. 

ومنه يعرف وجه النظر فيما علله به بعض بأن الدوام مأخوذ في مفهوم النكاح؛ فلا يمكن أن يراد 
بلفظ النكاح معناه مع اشتراط الفسخ. 

ومثل: إن النكاح فيه شائبة العبادة الي لا تقبل الخيار» لأن الخيار إنما تدحل في المعاملات لا في 
العبادات. 

وفيه: أولاً: إن العبادة يدحل فيها الخيار الا كنا 2 الحج إذا شرط حلي نميف حبستي)) 
والعبادات المستحبة له الخيار 


41/ 


في إبطالها وإبقائهاء بل في العبادات الواحبة غير المضيقة أيضاً فيما لم يدل الدليل على وحوب 
المضي» كما في الحج والصلاة الواجبة. 

هذا بالإضافة إلى منع كون النكاح فيه شائبة العبادة» كيف وإلآً لزم اعتبار قصد القربة فيه وهذا 
ثما لا يقول به أحد. 

ومثل: إن موجبات فسخ النكاح محصورة؛ وليس منها اشتراط الخيار» وفيه: إن حصر موحبات 
فسخ النكاح لغير هذا الشرط لا يوجب إلا مخالفة هذا الشرط للمشروع؛ وقد تقدم أن فساد الشرط 
مخالفته الكتاب والسنة لا يوجب بطلان النكاح. 

وكأنه لذا الذي ذكرناه تردد فيه الشرائع؛ وإن قال في الجواهر: (إنه غير متجه؛ والأولى حعل منشأ 
التردد في أن بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد» أو لكونه غير مشروع فيكون مخالفاً للكتاب 
والسنة» فعلى الأول يتجه بطلان العقد دون الثاي). 

ولذا الذي ذكرناه ذهب غير واحد من الفقهاء إلى صحة النكاح وبطلان الشرطء قال في المسالك 
بعد نقله عن المشهور بطلان النكاح بشرط الخيار فيه» وخالف في ذلك ابن إدريس», فحكم بصحة العقد 
وفساد الشرط» ووجهه ما أشار إليه من وجود المقتضي لصحة العقد» لاجتماع شرائط الصحة فيه؛ لأنه 
الفرض وانتفاء المانع» إذ ليس إلا اشترط الخيار فيه» وإذا كان العقد غير قابل للخيار لغي شرطه وعمل 
مقتضى العقد لأصالة الصحة وعموم #أوفوا بالعقود» كما لو اقترن بغيره من الشروط الفاسدة» فإن 
كل واحد من العقد والشرط أمر منفك عن الآخرء فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر. 


1/ 


قال: (وبالغ ابن إدريس في أنه لا دليل على البطلان من كتاب ولا سنة ولا إجماعء بل الإجماع 
على الصحة؛ لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابناء وإنما هو تخريج المخالفين وفروعهم اختاره 
الشيخ على عادته في الكتاب). 

وكذلك ذهب الحدائق إلى صحة النكاح, قال: (مبئ استدلال القائل ببطلان العقد ثبوت القاعدة 
الب تكررت في كلامهم من أن العقود بالقصودء والقصد إنما توحه للعقد المقرون بذلك الشرط». وحينئذ 
يبطل مع بطلان الشرط لعدم القصد المذكورء وفيه: ما نبهنا عليه في غير موضع ما تقدم من أن الأخبار 
الواردة في هذا المضمار تدفع هذه القاعدة وتبطل ما يترتب عليها من الفائدة لتكاثرها بصحة العقد مع 
بطلان الشرط ف غير موضع من الأحكام؛ وبذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريس في هذه 
المسألة من صحة العقد وبطلان الشرط). 

لكن لا يخفى أن إشكاله في قاعدة العقود تتبع القصودء غير ظاهر الوجه؛ بل وجه الصحة ما تقدم 
من كون العقد المشروط بالشرط الفاسد من باب الالتزام في الالتزام» وبطلان أحد الالتزامين لا يوجب 
بطلان الآخر. 

وأما أصل أن العقود تتبع القصود فهو تا لما ذكرناه مكرراً بأنه إذا لم يكن قصد لم يصدق 
(عقودكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود#. 

وكتالاك سن اناري ونه الم إل موجه العقد فالا بعد مله من كاك 1لث ووب للق كله طهر 
أن الأقوى في المسألة ما ذهب إليه ابن إدريس من صحة العقد وبطلان الشرط من جهة مخالفته للسنة» 
بناء على كون موجبات فسخ النكاح محصورة في أمور مخصوصة). 

نعم لا ينبغي بطلان العقد إذا كان الشرط من باب القيدء بأن كان التزام واحد لا التزام في التزام. 
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ثم لا يخفى أنه لا يدحل في هذه العقد حيار المحلس والحيوان والرؤية والغبن والعيب وغيرها من 
أقسام الخيارات المذكورة في كتاب المكاسبء باستثناء ما تقدم في بحث العيوب والتدليس وتخلف 
الشرط» وقد أشرنا إلى عدم دخول الخيارات في العقد هناك. 

وقد ذكر عدم دخول خيار ا مجلس في العقد مناهج المتقين. 

نعم لا إشكال في من تزوج له فضولة وا كان ا زوحة» له أن يرد وأن يقبل» لدلالة النص 
والإجماع على ذلك وهو غير ما نحن فيه. 

نم إذا تروج بشرط الخيار جاهلاً في عدم دخوله فيه» فهل لمن جعل له الخيار شيء حسب قيمة 
الخيار إذا كانت له قيمة عرفية» مثلاً في البيع بدون الخيار قيمة البضاعة عشرة؛ ومع الخيار قيمتها تسعة 
لمكان الخيار» أم لاء احتمالان» مقتضى العرفية الأول» وبذلك ينقص ويزيد المهرء لكن ل أر بذلك قولاً. 

هذا كله بالنسبة إلى دين الإسلام» أما إذا كان في دين يصح دحول الخيار فيه» وقد جعلا فيه 
الخيار» أو كان مثل خخيار الغبن والعيب يدخل فيه صح لصاحب الخيار أن يأحذ بالخيار لقاعدة الإلزام. 

ثم إن الشرائع قال ممزوحاً مع الجواهر: (أما لو اشترط في المهر صح العقد والمهر والشرطء لكون 
المهر كالعقد المستقل بنفسه. ومن ثم صح إخلاؤه عنه» فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت قوله (صلى 
الله عليه وآله): «المؤمنون عند شروطهم)'"2» نعم يشترط ضبط مدته كغيره من العقود» ولا يقدح إطلاق 
الأصحاب المعلوم بناؤه على ذلكء» وإن كان ريما احتمل عدم اعتبار ضبطه لذلكء» ولأنه يغتفر فيه من 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح5. 
و٠١‏ 





الجهالة ما لا يغتفر في غيره» لكن المذهب الأول» ولا يتقيد بثلاثة» وإن حكي عن الشيخ أنه مثل 
يمما)» وهو كما ذكره. 

نعم يحب تقبيده بأن لا يكون غرراء لنهي ابي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”"”» بل «المؤمنون 
عند شروطهم» أيضاً منصرف عن الغرر. 

ومعين جعل الخيار في المهر قبوله أو رده لا تزييده وتنقيصه وتبديله» لأن هذه الأمور ليست من 
مقتضيات الخيار» ولا دليل على الصحة في مثل هذه الأمورء فتأمل. 

والمهر في مدة الخيار للمرأة» ولذا يكون لما تماؤه وإن فسخ ذو الخيار بعد ذلكء لأن الخيار لا 
يوجحب عدم الملك كما حقق في محله. 

ثم إذا جعل للخيار مدة واستمر عليه وانقضت مدته لزم» فلا حق له في الفسخ بعد ذلك. 

ولوكاقال 1 امف قبل ياف اده ول ربل يقاو لان رمع متلق نكا ملك الأتران بس او لا 
يقبل» لأنه لا يملك الآن الفسخ, احتملان» وإن كان لا يبعد الثاني» وإلاً لصح أن يقول البائع بعد البيع: 
إن كنت قد وهبت المبيع قبل البيع لزيد أو وقفته أو ما أشبه ذلك» أو تقول الزوحة بعد مضي عشر 
سئين من النكاح: إني كنت في متعة عمرو حيث تزوجت بزوجي هذاء أو يقول الزوج بعد النكاح يما: 
إن قد نكحت بأمها قبلها ودحلت بماء أو كنت قد نكحت بالأحت في حال نكاحي هذه الأحتء إلى 
غير ذلك ما لا يسمع» لعدم ملك الشيء الآنء وظاهر (من ملك شيئا ملك الإقرار به) أنه حين الملك 
يلك الإقرار لا حين مضى الملك. 
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)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55؟ الباب ؟١‏ من أبواب العقد وشروطه ح17. 
6١‏ 





وكذلك بالنسبة إلى كل خيار انقضت مدته» سواء في العقد أو في الشرط. 

ثم إنه يصح أن يحعل الخيار في المهر له أو لما أو لمما أو لأحنبي وحده أو مع أحدهما أو معهماء 
لشمول دليل «المؤمنون عند شروطهم» لكل ذلك. 

كما يصح أن يجعل الخيار متصلاً بالعقدء أو منفصلاًء أو متقطعاً بأن يكون له في كل يوم جمعة 

بل ينبغي أن يقال: بأنه يصح أن يجعل الخيار في بعض المهرء كنصفه أو ثلثه أو ربعه» سواء كان 
من جنس واحد كمائة دينار» أو من أجناس متعددة كشاة وفرس وبقرة مثلاً فيجعل الخيار في البقرة. 

وكذالك فك أن قمع الخبار مطانا أو معطا قل 1ن يفو لين لفان إذا ل تبرض بالهر أن 
أو إذا خالفتئ في الخروج عن الدار» أو ما أشبه ذلك. 

ولو جعل لأحدهما الخيار فجنء فالظاهر خيار وليه» كما أنه لو مات فالظاهر حيار ورثته إذا ل 
يكن الخيار خاصاً به لفظاً أو ارتكازاء وذلك لأنه حق فينتقل إلى وليه ووارثه حسب العرفية هما لم يغيره 
الشارع» وقد ذكرنا في كتاب الإرث انتقال الحق إلى الورئة» على تفصيل من الكلام في ذلك هناك. 

ثم إنه ذكر غير واحد أنه إذا كان في المهر حيار ففسخه ذو الخيار يرحع إلى مهر المثل» كما لو 
عرى العقد عن المهر ودخل بماء لكن ذلك إنما يصح إذا كان الخيار مطاقا: أما إذا كان الخيار في 
الخصوصيات ففسخ بقي أصل المهر على حاله» وإنما ينتقل إلى خصوصية أخرى حسب رغبة الزوج 
كالكلي» مثلاً 


جعل لما من المهر هذه المائة دينار أمهات العشرة» بشرط أن لما يكون فسخ خصوصية كوفا 
أمهات العشرة» فإذا فسخحت أعطاها مائة من غير أمهات العشرة؛ مخيرا في ذلك بين أمهات الواحد 
والخمسة والأرباع والأنصافء إلى غير ذلك. 


(مسألة 77؟): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (الصداق بملك بالعقد على أشهر الروايتين 
والقولين» بل المشهور منهما شهرة عظيمة» بل عن الحلي نفي الخلاف فيه» ولعله كذلكء فإني لم أجده 
إلا من المحكي عن الإسكافي» فملكها النصف به والآخر بالدحول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في 
ذلك؛ لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثام, فلا لاف حيثذ أصلاً كما يشهد به ما سمعته 
من الحلي» وعليه يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه)”". 

لكن ظاهر عبارة ابن الحنيد هو ما نقل عنه» فإنه قال في محكي كلامه: (الذي يوجبه العقد من 
المهر المسمى النصفء والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما 
قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك). 

وعلى أفع تعال فالظامودين الأدلة هن فرك الشهوو قال سكاف #ززاتوا الساه قافن 
نحلة ”22 فقد أضاف الصداق إليهن؛ ولم يفرق بين قبل الدحول به وبعده» وأمر بإيتائهن ذلك» فثبت 
أن الكل لمن إذ لو لم يكن الكل هن بمجرد العقد لم يجب إيتاؤهن. 

هذا بالإضافة إلى أن الصداق عوض البضعء فإذا ملكه الزوج بالعقد كما هو مقتضى المعاقدة 
وجب أن تملك المرأة عوضه. لأن ذلك مقتضى المعاوضة» وقد عرفت في بعض الروايات: «يشتريها 
بأغلى ثمن»» و كلمة ريملك) وما أشبه ما يدل على أنه معاملة» هذا بالإضافة إلى ما دل من الروايات على 
ملك المرأة النماء وإن طلقها الزوج قبل الدحول؛ 


.17 جواهر الكلام: ج١7 ص7١ المسألة‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 





مثل ما رواه عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل تزوج امرأة على مائة 
شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدحل يما وقد ولدت الغنم» قال: «إن كانت الغنم حملت عنده 
رجع بنصفها ونصف أولادهاء وإن لم يكن الحمل عنده وج عاق بره وار بشي 2702 . 

رقن ااي بكر حقلت إلا الداقال وساقة اليا عنيا ورفها قرليت الغنم والرقيق»”". 

ورواية علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر» عن أبيه (عليهم السلام): إن علياً (عليه السلام) 
قال في الرحل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عنده ويريد أن يطلقها قبل أن يدحل هاء قال: «عليها 
نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان)”© 

ومثله رواية السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال» وذكر 
ومن نإل أنه قال بوفدك غندة بويد أو يشص و 

إلى غيرها من الروايات الى تقدمت جملة منها في مسألة النماء المتخلل بين العقد وبين الطلاق. 

وربما يعارضها ما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل تزوج امرأة 
على بستان له معروف وله غلة كثيرة» ثم مكثت سنين لم يدحل ها ثم طلقهاء قال (عليه السلام): «ينظر 
إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل 
منه ويصطلحان على شيء وترضى به منه فإنه أقرب للتقوى»'”) 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص" الباب 74 من أبواب المهور. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص" الباب 74 من أبواب المهور. 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص" الباب 4” من أبواب المهور. 
(5) الوسائل: ج0١‏ ص" الباب 7١‏ من أبواب المهور ح١.‏ 
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لكوهذة الرؤاية لا فقاوء الرواياك' السائقة» كنا عمل أقزيها أن يكوك المزاذ مق فول السائل #دواله 
غلة كثيرة» هو أنه كان للبستان حين أمهرها إياه غلة كثيرة موحودة» فكان مورد السؤال هي الغلة 
الموحودة حين العقد الى حعلها جزءاً لمهرهاء إذ حينئذ يكون الحكم تقسيم الغلة أنصافاً بينهما. 

ويحتمل أن المراد كون الغلة من زرع يزرعه الرجحل» أو كون الصداق هو البستان دون أشجاره؛ إذ 
على كلا التقديرين ليست الغلة من ماء المهرء وتكون مختصاً بالرجل» ويكون الأمر بدفع النصف إليها 
حيئذ محمولاً إِمّا على كونه عوض أجرة الأرضء أو على الاستحباب كما يرشد إليه قوله (عليه 
السلام): »فإنه أقرب للتقوى»» كما يحتمل أن يكون ذلك من باب المضاربة» حيث إن أصل المال من 
المرأة والعمل من الرجل» وف المتعارف تكون المضاربة على التنصيف. 

وكذلك يدل على الحكم روايات الموت قبل الدحول: 

مثل ما عن سليمان بن خالد» قال: سألته عن المتوق عنها زوجها ولم يدحل بماء فقال: «إن كان 
فرض ا مهراً فلها مهرها وعليها العدة ولا الميراث» وعدتا أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن فرض لما 
نيزا بيت امير وها اراد وعانيا اعنم 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توفي الرحل عن امرأته ولم 
يدحل بها فلها المهر كله إن كان سمى لما مهراً وسهمها من الميراث» وإن لم يكن سمى ا مهراً ل يكن لما 
مهن واكاك خا المبرائيت 20 


وعن الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «في المتوق عنها زوجها إذا لم 
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يدخل بها إن كان فرض لما مهرا فلها مهرها الذي فرض لا والميراث» وعدتها أربعة أشهر وعشرا 
كعدة ال دحل بماء وإن لم يكن فرض لا مهراً فلا مهر لما وعليها العدة وها الميراث»2. 

وعن منصور بن حازم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يدحل الى كال :قا “مردانينا كائياذ وقانه ومين ديع ور وعم مل لقوق عدي 
زوجها»”". 

إلى غبرها من الروايات. 

وهي وإن كانت متعارضة كما سيأ الكلام فيهاء إلا أن مقتضى القاعدة العمل بمذه الروايات. 

وكذلك يدل على الحكم ما دل على وجوب النصف عليها فيما لو أبرأته من الصداق ثم طلقها 
قبل الدحولء معللاً بأنما إذا جعلته في حل منه فقد قبضته فإنها لو لم تكن مالكة لتمام المهر بالعقد» بل 
كانت مالكة لنصفه به لم يكن إبراؤها للزوج من الصداق مؤثراً إلا في إسقاط ما ملكنه من النصف في 
ذمته وكان النصف الآخر باقياً في ذمتهء وحيتئذ لو طلقها قبل الدخول لم يكن وجه لوجوب النصف 
عليها بعد عدم كوا قابضة بجعله في حل إلا نصف مهرها. 

استدل للإسكافي بحملة من الروايات: كرواية أبي بصير المتقدمة الي قد عرفت ما فيها. 

وبما دل على أن الوقاع بملك المهر» مثل ما عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل 
دخل بامرأة» قال: «إذا التقى الختانان وحب المهر والعدة)0". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 08 من أبواب المهور ح77. 
(1) الوسائل: ج05١‏ ص>77 الباب 08 من أبواب المهور ح717. 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص18 الباب 04 من أبواب المهور ح7. 
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وعن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر 
والعدة والغسل)7". 

وعن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد 
والرحم ووجب المهر)”©. 

وعن يونس بن يعقوب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «لا يوجب المهر إلآ 
الوقاع في الفرج)”". 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) مي يجب المهرء فقال: «إذا دخل 
وما . 

وعن محمد بن مسلمء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل والمرأة مق يحب 
عليهما الغسل» قال: «إذا أدحله وجب الغسل والمهر والرحم)» ”. 

إلى غير ذلك. 

لكن فيه: بالإضافة إلى أن ابن الحنيد لا يقول مضمون هذه الروايات» حيث يرى وحوب نصف 
المهر بالعقدء مع أن ظاهر هذه الرويات عدم وحوب شيء إلا بالوقاع» فهو أيضاً بحاحة إلى توجيههاء 
إنها في قبال الوجوب بالخلوة فلا ربط بالمقام. 

ويدل على ذلك ما رواه يونس بن يعقوبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل 
تزروج امرأة فأغلق باباً وأرى سترا ولمس وقبل ثم طلقهاء أيوجب عليه 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص56 الباب 05 ح". 
() الوسائل: ج١١‏ ص16 الباب 05 ح0. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص76 الباب 08 من أبواب المهور ح19. 
(5) الوسائل: ج5١١‏ ص56 الباب 04 من أبواب المهور ح/. 
(0) الوسائل: ج5١١‏ ص“56 الباب 04 من أبواب المهور ح5. 
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الصداق» قال: «لا يوجب الصداق إلآ الوقاع»0©. 

وقد تقدم الكلام في الجمع بين الطائفتين. 

ثم إن الشرائع قال: (وحينئذ فلها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه). 

قال في المسالك: (هذا متفرع على القول يملكها له بالعقد, فإن قلنا به حاز له التصرف فيه قبل 
القبض وبعده لأنه ملوك لهاء فيدحل في عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «الناس مسلطون على 
أموالهم)”", الفط الفشلط جحؤاق التصتزفكه فيه مطلقاء ونبّه بالأشبه على خلاف الشيخ في الخلاف 
حيث منع منه قبل القبض استناداً إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه نمى بيع ما لم يقبض, 
وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالإجماع» ولا دليل على جوازه قبله). 

ولا يخفى ما في كلا الاستدلالين» إذ النهي مرتبط بالبيع قبل القبض فلا ربط له بالمقام» كما أن 
الدليل على حوازه قبله ما تقدم من عموم «الناس مسلطون» وغيره. 

هذا بالإضافة إلى أنه يدل على المشهور غير واحد من الروايات: 

مثل ما دل على حواز إبرائها إياه منه» وعلى العفو عنه» ودفع الآبق والحبرة عنه» مثل ما عن 
السكوي, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أبما امرأة تصدقت على 
زوجها قبل أن يدخل بما إلا كتب الله لها بكل دينار عتق» قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدعولء 
قال: إنما ذلك من المودة والألفة)»9؟. 


.١ح‎ 08 الوسائل: ج١١ ص"12 الباب‎ )١( 
البحار: ج١ ص717.‎ )0( 
من أبواب أحكام العقود.‎ ١١ الوسائل: ج؟١ ص١87” الباب‎ )"( 
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وعن ابن أبي فراس في كتابه» قال: قال إصلى الله عليه وآله): «أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها 
بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة)". 

قال: وقال (صلى الله عليه وآله): «ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ويكون محشرهن 
مع فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله): امرأة صبرت على غيرة زوجهاء وامرأة صبرت على سوء 
حلق زوجهاء وامرأة وهبت صداقها لزوجهاء يعطي الله لكل واحدة منهن ثواب ألف شهيد» ويكتب 
لكل واحدة منهن عبادة سنة)(". 

فإن (وهبت) أعم من قبل الدخول وبعد الدخول. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وحل: #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ قال: «هو الأب 
أو الأخ أو الرحل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لما ويتجر فإذا عفى فقد جاز)»"". 

وعن الفضيل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة بألف درهم وأعطاها 
عبداً له آبقاً وبرداً حيرة بألف درهم ال أصدقهاء قال: «إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا 
هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد»» قلت: فإن طلقها قبل أن يدحل كما. قال: «لا مهر لما وترد عليه 
خمسمائة درهم ويكون العبد لها»0©. 

إلى غيرها من الروايات الخاصة أو العامة. 


قال في مناهج المتقين: (تملك المرأة الصداق جميعه بالعقد» وإن توقف 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص”5” الباب 77 ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص”5” الباب 77 ح". 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص7378 الباب 07 من أبواب المهور ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج05١‏ ص 5” الباب 75 من أبواب المهور ح١.‏ 
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استقراره فيما عدا النصف على الدخولء» وقيل: تملك نصفه خاصة وملكه للنصف الآخر يتوقف 
على الدخحول وهو ضعيفء وتظهر الثمرة في مواضع: 

فمنها: النماء المتجدد بين العقد والطلاق» فعلى الأول لما وعلى الثاني له. 

ومنها: ما لو كان المهر تضنابا وأقبضه إياها ثم طلقها قبل الدحول بعد مضي الحول؛ فعلى الأول 
عليها زكاته دون الثاني. 

وشهناة غاالق كان لين عي خارضسيةة«فإنه وو ها اشرق فيه بغرن إذنه على الأول دوة العاف 
للق لانو نتم اقفر اف ايفن إن الشرياف: 

ومنها: ما لو كان المهر عيناً غير مقبوضة وحجر الزوج لفلسء فإنه على الأول لا يتعلق به الحجر 
ويتعلق على الثاني» إلى غير ذلك). 

أقول: هناك مواضع أخحر أيضاً: 

عواء إذا القمرن علنها كاذ ذامورت القنةوواء عل وتوت لقيو على لين 

ومنها: وجوب الحج عليها إذا استطاعت للمهر. 

ومنها: وجوب الإنفاق على عبدها منه إذا لم تكن تملك غيره بخلاف ما إذا لم يصر ملكها حيث 
بجحب على بيت المال. 

ومنها: لزوم وفائها بنذرها إذا لم يكن لا إلا هذاء مما لو لم يكن لم يجب الوفاء» كما إذا نذرت أن 
تعطي من ما بلك الآن صدقة. 

ومنها: وجوب أداء دينها منه» إلى غير ذلك. 

نعم قد يشكل بعض المذكورات فيما إذا علمت بالطلاق» حيث إن مثل قوله (صلى الله عليه 
وآله): «أمرت أن آحذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكم»» منصرف عن مثل هذه المرأة بالنسبة إلى 
النصف, وكذا ما ورد في باب الحج من أنه واحب على من له (قوة في المال) حيث لا يصدق القوة في 
المال بالنسبة إليها إذا لم يف 


١1١١ 


نطني بإاتي إل عير ولت 

ثم إنه قد تقدم استحباب تصدق المرأة مهرها لزوجها. 

والظاهر أن المراد الصداق الذي لم يصرف في الجهازء وإلاً فلا موقع لهء لأنه المنصرف من روايات 
التصدق. 

وعن عبد الله بن ميمون» عن أب عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع بطنء فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لك 
زوه قال تعويدقال» اسعوسسع فنها إطية” تعنمها :من سالا م لشت بيطخيياة © سكي عليه من ماد 
السماء ثم اشربه فإن أسمع الله يقول في كتابه: #وأنزلنا من السماء ماء مباركاً#؛ وقال: ##يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس, وقال: #إوإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريئا ‏ قال: يعي بذلك أموالمن الي 32 أيديهن ثما ملكن)27. 

وفي رواية حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فقال له: سل من امرأتك درهماً من صداقها فاشتر به عسلاً فأشربه بماء السماء» ففعل ما أمر به 
فبرئ» وسثل أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) عن ذلك أشيء سمعته من البي (صلى الله عليه وآله)» 
قال: لاء ولكن سمعت الله يقول في كتابه: #إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريعا#, 
وقال: #إيخرج من بطوفا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس#: وقال: #أنزلنا من السماء ماء 
مباركاً©» فاجتمع اليْء والمريء والبركة والشفاء فرحوت بذلك البرع”". 


. الوسائل: ج5١١ ص/7” الباب 77 من أبواب المهور ح5‎ )١( 
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ويؤيد ما ذكرناه عدم ورود: إن الزهراء (عليها الصلاة والسلام) وهبت صداقها لعلي (عليه 
الفياقي ولر كانالياة: 

وما ورد في الرواية السابقة: من أن الله كتب لحا بكل دينار عتق رقبة» وفي الرواية الثانية: يعطي الله 
كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد. 

وقد ذكرنا وجه أمثال هذه الثوابات في كتاب الدعاء والزيارة. 
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(مسألة :)١58‏ قال في الكفاية: (لو مات الزوج ولم يدحل بجاء فالأكثر على استقرار جميع المهر 
بذلك). 

وعن الصدوق في المقنع: إن لما النصف. 

والنيالة يشكلة عورا لاسولوفت الأحرار وصتحيا من الاين 

ولو ماتت الزوجة قبل الدحول فالأكثر استقرار تمام المهر بذلك» ويدل عليه ظاهر الآية» وذهب 
جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والتهذيب إلى أن لأوليائها نصف المهرء» وهو أقرب 
لاستفاضة الروايات بذلك من غير معارض من جهة الأخبار. 

أقول: قد اختلفت الأقوال والأخبار في ذلك» وإن كان المشهور عدم الانتصاف مطلقاً لا.عموت 
الزوج ولا موت؛ في قبال القول بالانتصاف مطلقاء والقول بالتفصيل بين موت الزوحة فيتتصف وبين 
موت الزوج فلا ينتتصف. 

أما الأقوال فا محكي عن الشيخ في النهاية» إنه قال: مي مات الرحل عن زوحته قبل الدحول بها 
وحب على ورثته أن يعطوا المرأة الور ام ويستحب لما أن تترك نصف المهرء فإن لم تفعل كان ها 
المهر كله؛ وإن ماتت المرأة قبل الدخول بما كان لأوليائها نصف المهر. 

وتبعه ابن البراح في الكامل. 

وقال في المهذب: لورثتها المطالبة بالمهرء وقطب الدين الكيدري تبع الشيخ أيضاً. 

وقال ابن حمزة: يلزم المهر المعين بنفس العقد» ويستقر بأحد ثلاثة أشياء» بالدخول والموت وارتداد 
الزوج أي ارتداده عن فطرة. 

وبنحو هذه العبارة عبر الشهيد الثاني في الروضة» الو مهن ا عد امور ا عله الفعر نا اع 
وردة الزوج عن فطرة» وموته في الأشهر. 

وقال ابن 
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إدريس: (مئى مات أحد الزوجين قبل الدحول استقر جميع المهر كاملا لأن الموت عند محصلي 
أصحابنا يجري بمحرى الدحول في استقرار المهر جميعه» وهو اختيار الشيخ المفيد في أحكام النساءء وهو 
الصحيح, لأنه قد بينا بغير حلاف بيننا أن بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى» ويسقط الطلاق قبل 
الدحول نصفه» والطلاق غير حاصل إذا مات» فبقينا على ما كنا عليه من استحقاقه» فمن ادعى سقوط 
شيء منه يحتاج إلى دليل» ولا دليل على ذلك من إجماع لأن أصحابنا مختلفون في ذلك» ولا من كتاب 
الله تعالى ولا تواتر أخحبار ولا دليل عقلي» بل الكتاب قاض .ما قلناه» والعقل حاكم بما اخترناه). 

ثم نسب كلام الشيخ في النهاية إلى أنها أخبار آحاد أوردها إيرادا ل اغتقادا؛ فلا رجوع عن الأدلة 
القاهرة. 

وعن المختلف: إن قول ابن إدريس قويء فلو مات الزوج قبل الدخعول وجب لما المهر كملاً كما 
نقلناه. 

وقال الصدوق ف المقنع: وفي حديث آخر: «إن لم يكن دحل يما وقد فرض لما مهراً فلها نصفه 
وما الميراث وعليها العدة» وهو الذي اعتمده وأفين به. 

لكن في الحدائق: (الذي وقفت عليه في كتاب المقنع لا يساعد ما ذكروه. بل الظاهر إنما هو 
موافقة القول المشهورء وهذه صورة عبارته في النسخة الي عندي: «والمتوق عنها زوجها الي لم يدل 
انزف كات ركو كا عدا قله عزدافها الع قرسو لاك ونا البرانة وذقنا أرينة اشير وعهر ا كيده 
الى دخل يماء وإن لم يكن فرض ا مهراً فلا مهر لما وعليها العدة وها الميراث». 

وق خنذيك آخرة إن ل يكن دخعل بما'وقد فرض ها مهراً فلها:نصفه .وها الميراك وعليها العدة»» 


هذه صورة ما في الكتاب. 


والظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولاً: من وجوب المهر كملا والقول بالنصف إنما نسبه إلى 
الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه» كما هو الحاري في عبائر غيره) انتهى ما في الحدائق. 

والظاهر من قواعد الشهيد عدم انتصاف المهر بالموت إطلاقاً حيث قال: (ينتصف المهر بالفرقة 
قبل الدحول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو إسلام مع التسمية» ولا يتتصف بالفسخ من قبل المرأة إل في 
العنة وثي إسلامها قبله على رواية» لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا). 

وف التنقيح: لا حلاف في أنه ينتصف بالطلاق بدلالة الآية عليه فهل ينتصف بغير ذلك» قال 
الشيخ في النهاية: إن موت الزوحة قبل الدحول بما كالطلاق في تنصيف المهر» وهو فتوى ابن حمزة وابن 
إدريس» وهو احتيار شيخنا المفيد في أحكام النساء والقاضي والكيدري. 

وقال الصدوق في المقنع: إن موت الرحل ينصف المهر. 

ثم قال التنقيح: يستقر المهر بأربعة أمور: 

الأول: الدخحول كما يجيء بيانه وهو إجماعي. 

الثاني: موت الزوج. 

الثالث: موت الزوجة» وقد عرفت الخلاف فيهما. 

الرابع: الردة من الزوج. 

وف مناهج المتقين: لو مات أحد الزوجين قبل الدحول فإنه يعود به النصف إلى الزوج على 
الأقوى. 

إلى غير ذلك من كلماتهم الكثيرة الي يعرفها من أراد الاطلاع عليها ف كتبهم ثما لا داعي إلى 
التكثير منهاء هذا من جهة الأقوال. 


١7175 


وأما من حهة الروايات» فهي على طوائف أربع: 

الطائفة الأولى: ما دل على أن المهر ينتتصف .موت كل منهما قبل الدحول: 

كموئقة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة ولم يدحل 
بماء قال: «إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بما فلها النصف وعليها العدة كملاً ولا الميراث»0©. 

وصحيحة زرارة» قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدحل يا أو يموت الزوج قبل أن يدخل بماء 
فقال (عليه السلام): «أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لماء وإن لم يكن فرض لا فلا مهر لحا»'". 

ورواية ابن أي يعفور» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدحل بها 
هاتأنا هرو المهر بو كيت ابيز انهاء فقال «وغلية "الباق 151 كان قن فوط نا (عيداها ذلها لبقن الهو ون 
يرثهاء وإن ل يكن فرض لا صدافا فلا صداق:لما»» وقال: ي رجحل توق قبل أن يدل بامرأته» قال 
(عليه السلام): «إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه» وإن لم يكن فرض ها مهراً فلا مهر 
لا" . 

الطائفة الثانية: ما دل على أن المهر لا ينتتصف موت أحد من الزوج والزوحة» كخبر منصور بن 
حازمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ثم مات عنها ولم يدحل 
بماء قال: «لما المهر كاملا وها الميراث»» قلت: فإهم رووا عنك أن لما نصف المهرء قال: «لا يحفظون 
عي إنما ذلك للمطلقة)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص؟7, الباب 08 من أبواب المهور ح7. 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص؟7, الباب 08 من أبواب المهور ح/. 

(") الوسائل: ج5١١‏ ص71 الباب 08 من أبواب المهور ح8. 

(:) الوسائل: ج6١‏ ص١2‏ و77 الباب 08 من أبواب المهور ح75. 
/ا١١‏ 





بتقريب أن مورد السؤال فيه» وإن كان هو موت الزوج قبل الدحولء لكن المستفاد من حصر 
التنصيف ف المطلقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقاً. 

هذا بالإضافة إلى الإطلاقات المؤيدة بالشهرة قليكاً وحديثاً. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن المهر يتتصف بموت الزوج: 

كصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» في الرحل يموت وتحته امرأة لم يدحل 
ا قال وغليه السلام) :"وشا تصلق الهر وها الزرات كاملا وغلبها الغذة املق 00, 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن رجلء عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» إنه قال: «في 
المتوق عنها زوجها ولم يدحل يما إن لها نصف الصداق وها الميراث وعليها العدة)”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دل بها وقد فرض لا مهراً فلها 
نصف ما فرض لاء ولا الميراث وعليها العدة)”". 

وعن عبيد بن زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» ف المتوق عنها زوجها ولم يدحل بماء قال: 
«هي بمتزلة المطلقة الى لم يذع عاب إن كان سن ها مهرا فلها تصيوي 0 

وموثقة الصيقل وأبي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في المرأة يموت عنها 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص١7 الباب 08 من أبواب المهور‎ )١( 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص؟7, الباب 08 من أبواب المهور ح0. 

(") الوسائل: ج5١١‏ ص71 الباب 08 من أبواب المهور ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص 5/ الباب 08 من أبواب المهور ح١١.‏ 
١١6‏ 





زوجها قبل أن يدحل بماء قال (عليه السلام): وما نصف المهيرم , 

وعن عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدحل يماء 
قال: «لهها الميراث وعليها العدة كاملة, وإن سمى لما مهراً فلها نصفهء وإن لم يكن سمى لما مهراً فلا شيء 
0 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج المرأة ثم 
بموت قبل أن يدحل يماء فقال: «لما الميراث» إلى أن قال: «وإن كان سمى لما ا يع جذانا فلها 
نصفه)27. 
وعن جميل بن صالح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في أتين أهديتا إلى أخوين» ‏ ثم ساق 
الحديث إلى أن قال: ‏ فإن ماتتاء قال: «يرحع الزوحان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثاهما 
الزوحان»» قيل» فإن مات الزوجانء» قال: «ترثاهما وما مب سين 2 وهذه دليل للقول الأول 
يا 

وعن عبيد بن زرارة؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يزوج ابنه يتيمة في حجره؛ وابنه 
مدرك واليتيمة غير مدركة» قال: «نكاحه جائز على ابنه» فإن مات عزل ميراثها منه حي تدركء فإذا 
أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح؛ ثم يدفع إليها الميراث ونصف 
لوي 

وصحيح أب عبيدة الحذاء» قال: سألت أبا جحعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية 


.١7؟ح الوسائل: ج5١١ ص75 الباب 08 من أبواب المهور‎ )١( 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص؟7, الباب 08 من أبواب المهور ح5 . 

(") الوسائل: ج٠١‏ ص 555 الباب ١١‏ من ميراث الأزواج ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 08 من أبواب المهور ح17. 

(0) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 08 من أبواب المهور ح5١.‏ 
16> 





زوجها وليان لهما وهما غير مدركينء إلى أن قال: قلت: فإن كان الرحل أدرك قبل الجارية ورضي 
بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجحارية ترثه» قال: «نعم يعزل ميراثها منه حي تدرك فتحلف بالله ما 
دعاها إلى أذ الميرث إلا رضاها بالترويج؛ ثم يدفع إليها المبراث المهرع0©. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ‏ إلى أن 
قال: ‏ قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلقء قال: «لما المبراث ونصف الصداق وعليهن 
العدة)”©2. 

وعن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل أرسل يخطب 
عليه امرأة وهو غائب» فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق» ثم جاء خبره إنه توفي بعد ما ساق الصداق 
لهاء قال: «إن كان أملك بعد ما توثي فليس لها صداق ولا ميراث» وإن كان أملك قبل أن يتوق فلها 
نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة)"”. 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

بل يمكن أن يؤيد ذلك يمفهوم الروايات المتقدمة الدالة على أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في 
الفرجء وأنه إذا أدحله وجب الحلد والغسل والمهر» إلى غيرها من العبارات. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أن المهر لا ينتتصف .موت الزوج قبل الدحول: 

كخبر سليمان بن خالد» وخبر سماعة» سألته عن المتوق عنها زوجها ولم يدخحل ياء فقال: «إن 
كا تقرس فا هرا لها برها وضها الحدة ونا امراك وعد 


.7١ح الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 08 من أبواب المهور‎ )١( 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 08 من أبواب المهور ح9١.‏ 

(") الوسائل: ج5١‏ ص١‏ الباب 08 من أبواب المهور ح7١.‏ 
١‏ 


ها أربعة أشهر وعشرأء وإن لم يكن فرض لا مهراً فليس لها مهر» وها المبراث وعليها العدة»0©. 

وخبر الكناني» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا توق الرجحل عن امرأته ولم يدحل يما فلها المهر 
كله إن كان سمى لا مهرأء ومهرها من الميراث» وإن لم يكن سمى لا مهراً لم يكن لما مهر وكان لما 
اواك 

وصحيح الحبي» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «ثقي المتوق عنها زوجها إذا لم يدل بها إن 
كان فرض لا مهراً فلها مهرهاء وعليها العدة وها الميراث» وعدا أربعة أشهر وعشرأًء كعدة الي دحل 
كماء وإن لم يكن فرض لا مهراً فلا مهر لاء وعليها العدة ولها الميراث)20. 

ور تمي | كدر عه رفلية الفجاذة و العاذم أيضا. 

ونحوه خبر زرارة وأبي بصير عنه (عليه الصلاة والسلام) أيضاً. 

وصحيح منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يدحل بّاء قال: «لما بطاقها انلا وتتتوتسين آريعة اشر عدر كع المتوى عنها زوجها بعد 
الغ ل 

وعن دعائم الإسلام» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه قال في حديث: «وإن كان قد 
فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدل بما فلها نصف الصداق» وإن مات 


.7١ح الوسائل: ج5١١ ص١7 الباب 08 من أبواب المهور‎ )١( 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 08 من أبواب المهور ح١7.‏ 

(”) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 08 من أبواب المهور ح77. 

(5) الوسائل: ج05١‏ ص١7‏ الباب 08 من أبواب المهور ح717. 
١١‏ 





عنها فلها الصداق كاملام7"'. 

ولا يخفى كمال المعارضة بين طائفي التنصيف موت أيهما وعدم التنصيف موت أيهما إن سلم 
دلالة الطاقفة العاتيةه لك الفنآنق ذلالة العانية: ولو لآ ذهات المشهوو 'قلها وحديا إل ذللفة ورعا 
قال ان القلى قن ادليه كان العمل علق ادل نانوك الزن بح ربعن" اميد صرف 
والسند فيه نوع ضعفء فقد روى رواية المنصور الشيخ والعياشي بسند ليس فيه قوة» هذا بالنسبة إلى 
الطائفتين الأولتين» أما بالنسبة إلى طائفي أن المهر ينتصف يموت الزوجء وأنه لا ينتتصف موت الزوج؛ 
فهما متعارضتان والسند في كليهما معتمد عليه» كما أن الدلالة تامة» وكل واحدة منهما صالحة للحمل 
على الاستحباب» أي استحباب عفو هذا الطرف عن النصف أو ذاك الطرف عنه؛ ولم يعرف وجه التقية 
في أيهماء فليس إلا التراجيح المخارجية. 

والظاهر أنما مع عدم التنصيف للشهرة المحققة» بل الإجماع المدعى» ولذا لو لا الشهرة كانت 
النتيجة أن موت الزوج لا يوحب تنصيفاء أما موت الزوحة فيوجب التنصيف. 

وبذلك يظهر ما ذكره الوسائل» حيث قال بعد نقل الروايات واليٍ أخيرها ما رواه منصور بن 
حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) لاني عد هذا أحدثه» وإئ لأحدث الرحل بالحديث 


فيتحدث فأويٍ فأقول: إن ١‏ أقلم”". 


.١ح المستدرك: ج7 ص١١7 الباب ”” من أبواب المهور‎ )١( 
الوسائل: ج5١١ ص>77 الباب 0/8 من أبواب المهور ح70.‎ )1( 
١" 





هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيه» بتواتر تلك الأحاديث 
ووضوحها وثقة رواها. 

واعلم أن الشيخ قد رحح الأجادينق: الأحيرة: أي ,فا يذل غلى امبر كافك .عن التسابقه أي .ما 
يدل على النصف على أنه يستحب للمرأة وأوليائها ترك نصف المهرء قال: على أن الذي أفي به أنه إذا 
مات الرحل قبل الدخول فلها المهر كله؛ وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر» لأن كل ما دل على 
وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرحلء لا إذا ماتت هيء وأنا لا أتعدى الأخبار» فكل ما تضمن أفا 
إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر» محمول على ظاهره؛ وواقفه بعض المتأخرين. 

ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة: 

ما اول تلكدرها وقلة مارفنها: 

وأماثانيا: فلرواية ثقات الرواة لهاء وكون رواتا أوثق وأورع وأكثر. 

وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ثما مضى ويأي. 

وأما رابعاً: فلقوه دلالتها ووضوحها وصراحتهاء وضعف دلالة ما عارضها وقبوله للتأويل بالحمل 
عن :الاسسمات عمال الزن عق تشعو لان افق" امسن إذا #اناهئ المابتع لا اقدرها كو أذ 
يلق غليه لفقل مهررهاء: ولقظة المبدر يل امه كلد لقي تللق إلا الأعير: 

وأا حعاهنا: فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليهاء وهو أقوى المرحجحات وأظهر 
أسباب اخحتللاف الحديث. 

وأما الترحيح .موافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل» وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة 
على تساوى موت كل واحد من الزوجين كما تقدم, انتهى. 

وفيه ما لا يخفى من الضعف. 

وعلى أي حالء فالظاهر أن موت الزوج لا يؤثر في التنصيفء لتقدم أخبار أن لما كل المهر بظاهر 
الكتاب ومقتضى الاستصحاب والشهرة المحققة والإجماع 
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المدعى؛ فإن الشهرة العظيمة حصلت على استقرار المهر جميعاًبموت الزوجء بل ادعى المرتضى في 
الناصريات الإجماع عليه» ونفى في الغنية الخلاف فيه. 

أما القول بالتنصيف بموته فإنه لم يحك إلا عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه» فيكون الأخبار 
الدالة على التنصيب موت الزوج معرض عنها عند الأصحاب ثما يسقطها عن الحجية» ولا يقاوم ذلك 
احتمال التقية في جانب كل المهر. 

وعليه فلا محال للقول بالتنصيف حى على نحو الاحتياط بالتصالح الذي ذكره المحقق القمي في 
جامع الشتات. 

أما بالنسبة إلى موت الزوجة» فإن اعتمدنا على الشهرة امحققه الموافقة لظاهر الكتاب الموحبة للجعل 
لزو انتج لح ليه وعد ديا علد لا تاف أو قلق جد لاجرو انه مسرن رطان مل لكين إعفاي ف السفيدنا 
قال: 

(الترحيح بحسب الدلالة المانع عن الرجوع إلى مرجحات الصدور وجهته إنما هو لما دل عل عدم 
التنصيف مطلقاًء وذلك لأن قوله (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: «لا يحفظون عي إنما ذلك 
للمطلقة»» مدلوله المطابقي متعرض حال الأخبار الدالة على التنصيف .موت الزوج والزوجة» ودال على 
أقنا غير مطابقة للمؤاقى “فيكون هذا اكير حاكما على تلك الأعبان :ومعة لايق حال للمعارضة كن 
يرحع إلى مرجحات الصدور أو جهته. 

ولا بد أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «لا يحفظون عين»» بعد كون تلك الأخبار 
المستفيضة موجبة للقطع بصدور مضموفاء هو أفهم لمكان غفلتهم عن القرائن الحالية والمقالية المكتنفة .ما 
أحدث لهم من الأحاديث لا يتميز لحم ما يكون من أحاديث صادرة على نحو الجد في مقام بيان الأحكام 
الواقعية» وما يكون منها 
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صادرة على نحو التقية» فيروون عبن ما سمعوه مئ كائناً ما كان). 

فهو وإلآ أشكل الأمر .ما يحتاج إلى التصالح. 

وعليه فيأتٍ التصالح لو ماتا معاً بالنسبة إلى الصداق» وأما بالنسبة إلى إرثهما فكما ذكرناه في 
كتاب الإرثء والله سبحانه العالم. 


(مسألة :)١9‏ قد عرفت أنه إذا طلق الزوج عاد إليه النصفء وبقي للمرأة النصفء بلا حلاف في 
ذلك؛ ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع» بل والعقل في وجه. إلا إذا كان من دين آخر ويرون غير 
ذلك فإهم ملتزمون .ما الترموا به على القاعدة الثانوية. 

ثم إنها لو عفت عما ها كلاً أو بعضاً كان ذلك للزوج بلا إشكال ولا حلافء. كتاباً وسنة 
وإجماعاء وفي الجواهر ادعاء الإجماع بقسميه عليه. 

قال سبحانه: #إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 0"©. 

وستأي جملة من الروايات الدالة على ذلك» هذا مضافاً إلى عموم تسلط الناس على أمواله”"» بل 
ويدل عليه العقل أيضاء حيث دل يغيره الشارع؛ نعم إذا كان دين لا يعطي الصلاحية للمرأة بذلك لم 
يكن لها ذلك حسب قاعدة الإلزام. 

ثم المراد عفو النسوة عن النصف اللاي يستحقن» أو عفو أوليائهن إذا كن قاصرات» أو وكلن 
الأولياء كالخ مثلاًء و(يعفون) جمع مؤنث لا جمع مذكر وإن كانا مشتركين فيه» فإنه يقال: يعفو 
يعفوان يعفون تعفو تعفوان يعفون, ولذا لم تحذف أن الناصبة النون في آخر الكلمة. 

قال ابن الأنباري في كتابه (البيان في غريب القرآن): (ولم تحذف النون في يعفونء لأن النون فيها 
ضمير جماغة نسوة» فهى علامة جنع لا علامة رفع وإذا اتصلت بالفغل والمضارع 'صار مبنياء كما إذا 
اتصلت به نون التوكيد» وصار في موضع الرفع والنصب والحزم على لفظ واحدء وإذا ثبت هذا صح 
إثبات النون بخلاف, فعل الرجال نحو هم يعفون ولح يعفواء فإنه ثبت فيه النون في حالة الرفع 
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وتحذف في حالة الجزم والنصب. 

تارك و31 اق فيد الزفال (يفعون) لذهاب اللام الى هي الواوء وأصله يعوو 
أنه قلت الضمة على الواو الأولى فحذفت فبقيت ساكنة» وواو الجمع بعدها ساكنة» فاجتمع ساكنان 
وهما لا يجتمعان فحذفت الواو الى هي اللام لثئلا يجتمع ساكنان» وكان حذف الواو الأصلية أولى من 
واو الجمع, لأن واو الجمع دحلت لمعن واللام الأصلية لم تدحل لمعيئ» فكان حذفها أولى وصار (يعفون) 
على وزن (يفعون)» ووزن (يعفون) إذا كان فعلاً لجماعة النسوة (يفعلن)» لأن الواو لام الكلمة وم 
يوحد ما يوجب حذفها فكانت باقية على أصلها. 

والظاهر أن عفوهن يأ بأي لفظ أريد به الإسقاطء ديناً كان أو عيناء نعم قد يكون اللفظ بحازاء 
وقد يكون حقيقة» ولا يهم ذلك في أصل العقد كما حققناه في صيغ العقود» فكيف ,مثل الإسقاط. 

وعليه فمن نافلة القول التكلم حول اللفظ الذي يسقط به الدين أو العين» وإن قال الجواهر: (فإذا 
كان الصداق ديناً أو عيناً وقد تلفت في يد الزوج صح عفوها بلفظه والإسقاط والإبراء والترك» بل في 
القواعد والمسالك وكشف اللثام (والهبة) بل في الأخيرين (والتمليك)» بل لم يحك أحد منهما الخلاف 
هناء ولعله لدلالة كل منهما على إسقاط الحق الذي لا يختص بلفظ» ولا إشكال فيه مع إرادة معن 
لاصيا نا كاف قفي لزنه قينا عامل زو عتاان و العو على اند ركون بار هيدا الك 
وكأن وجهه صحة تمليك ما في الذمة من هو عليه بلهبة لكونه مقبوضاً فيصح الإبراء باعتبار عدم قصور 
ملك الإنسان على نفسه؛ بخلاف هبة ما في ذمة 
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لعزن فإلهة ا متهور اقكه ةا (ومصيي بالق خخره كن الذرن انلام هو عل 7التعية د لكل 
بمنعه اعتبار القبض في صحة البة» وقد عرفت عدم إمكان قبضه ديناء واحتماله بالضمان مثلاً يدفعه أنه 
ع ا وإِعما هو عقد آخرى وإن أقاه كوه مقتووطا قرم رصان كن ميمه العانة 

إذ فيه: إنه من حهة اللفظ لا مانع على ما عرفت» ومن وجهة صحة العفو ديناً كان أو عيناء 
إسقاطاً أو هبة» إنه عرفي والشارع ل يغيرهء وأي دليل على أن هبة مثل ذلك بحاجة إلى القبض. 

وعليه يصح بكل لفظ أفاد ذلك مما كان عرفياء وقد أراده وإن كان غير الألفاظ المذكورة 
كالوضع من باب (وضعه عنه) والرفع من باب (رفع عن أميٍ) والإعراض وما أشبه من الألفاظ المفردة 
أو المركبة» مثل (لا أريد) و(لا أطلب) و(لا أبغي) ونحو ذلك. 

وعلى أي حال؛ فيصح بلفظ العفو أيضاء كما عن المبسوط والتحرير» سواء كان معن العطاء» أو 
كان بمعين الإسقاطء نعم إذا كان أتى بحرف الجر فقال: (عفوت عنك) أريد معين الإبراء. 

والظاهر عدم الاحتياج إلى القبول مطلقاًء حي إذا جاء بلفظ الحبة» إلا من جهة تسلط الناس على 
أنفسهه”2, حيث ذكرنا في بعض أبواب الفقه أنه لا حق لإنسان أن يسقط حق إنسان آخر إلا بقبول 
ذلك الإنسان» وإلا كان من التصرف في سلطنة ذلك المعفو عنه» وحين إذا جاء بلفظ الإبراء والإسقاطء 
فإن كل شيء له طرفان لا بد من رضاية الطرفين؛ إلا إذا صرح الشارع بالعدم» كما في مثل الطلاق 
الك 
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وهو عقلائي دل عليه «الناس مسلطون على أنفسهم, المستفاد من قوله سبحانه: #إالنبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم 7#" بالاضافة إلى الإجماع القطعي وبعض الشواهد الأخر. 

ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره الجواهر» حيث قال: (لا يفتقر إلى قبول عند المشهور بأي لفظ 
وقع كسائر الإبراءات» لإطلاق الأدلة المعتضدة بفتوى المشهورء وما يؤيده هنا إطلاق قوله تعالى: 9#إلا 
أن يفون © "وما"ق اشن من 'أها :إذا عانق حل نندت ققد قبطهه قم غك المتستوظ .من الافقفار إليه 
007 والشافعي إذا كان بلفظ الهبة والتمليك في وجه ضعيفء وإن كان ما عن الشيخ أضعف مما عن 
الشافعي» وإن كان عيناً صح بلفظ الهبة والتمليك ونحوها ما يقوم مقامهما واعتبر فيهما القبول 
والقبض). 

إذ مقتضى القاعدة اعتبار القبول في الجميع عيناً كان أو ديناء كان بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط أو 
الإبراء أو غير ذلك» وإن كان المشهور يقولون بعدم الاحتياج في لفظ الإبراء ونحوه إلى القبول. 

والحاصل: إنه من جهة اللفظ يصح بأي لفظء ومن جهة أنه تصرف في سلطة الغير لا يصح إلا مع 
قبوله من غير فرق بين الدين والعين» فتأمل. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في جحواب الإشكال الذي ذكره الحائري» قال: (والإشكال بأن العفو 
لغة معيئ الإسقاط فيختص يما إذا كان المهر ديناًء إذ لا بحال للإسقاط في الأعيان» مدفوع بأن الظاهر أن 
المراد من العفو في الآية ليس هو لفظه بأن تقول المرأة أو من له عقدة نكاحها عفوت,ء بل المراد منه هو 
تعكاة 
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ععى إرادة حصول الملك للزوج بلفظ شرعي يفيد ذلك» وهذا نظير قوله تعالى: #إأو تسريح 
يكيان 008 نيف إن امراف سه لمين قيو اللتظف كيدل غلن 'طبخة اطق لفقل سي شفكم جل المر اد ينه 
هو معناه وهو خلاصها عن قيد الزوحية بلفظ شرعي يفيد ذلك» وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فلا 
محال لدعوى ظهوره في إرادة لفظه. فتصير الآية من هذه الجهة مجملة» ومقتضى الأصل عدم سقوط المهر 
عن ذمته فيما كان ديناً إلاً.بما يفيد ذلك من لفظ الإبراء والإسقاط ونحوهماء كما أن مقتضاه عدم تملكه 
دوين كان اهيا إلأ عا سيكوق انوا ادنك هن لففل اليك و الفملياك وخر قيم: 

وعلى أي حالء فإذا جاء بلفظ له أحكام شرعية خاصة:» مثل الحبة فيما كان ا أو الصلح إذا 
فلزا؛ ونه عدوا يدون يلال او هع يذل ,يموزو اغا ترط قرها انعفر أودها لشم ةللفة تيم العللد »لوذه 
أحكامه المجعولة له شرعاًء لإطلاق أدلة تلك الأحكام. 

ويدل على الصلح ما تقدم في حديث أبي بصير» قال: تزوج أبو حعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق 
الباب» فقال: «افتحوا ولكم ما سألتم» فلما فتحوا صالحهه”". 

والظاهر أنه إذا ارتد الزوج صح لما العفو» وإن طلبت منه كل المهر على ما تقدمء فإنه إذا صح 
العفو عن النصف صح العفو عن الكل بطريق أولى» والارتداد لا بمنع عن ذلك. 

ل سهان 0 ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 9© الآية. 
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وأما أن المرتد يجب عليه إعطاء كل المهر ولو لم يؤمن بذلك اقنص منه فلأنه ليس موضع دليل 
الإلزم» فهو حق الناس الذي ينصرف مثله عن دليل الإلزام» فيشمله ما دل على ثبوت المهر على الزوج 
بالعقد كما هو ظاهر الآية والرواية كما سبق» فيجب الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود المسقط ولم 
قنت أن الردة تومه السفوظ: 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا الكلام لو عفا الذي بيده عقدة النكاح المذكور ف 
الآية» سواء قلنا إنه الزوج كما عند العامة» أو قلنا هو الولي كما عند الخاصة كالأب والحد للأب» وعن 
النهاية زيادة الأخ» وقيل كما عن المهذب أو من تولته الامرأة عقدها). 

والظاهر أن العامة لا يتفقون على أن المراد لمن بيده عقدة النكاح الزوج» قال في الكشاف عند 
قوله سبحانه: #إالذي بيده عقدة النكاح 274 الوليء يعي إلا أن تعفوا المطلقات عن أزواجهن فلا 
يطالبئهم بنصف المهرء كتقوال لاز أقو نما راق لامعديقه وله سعمع نن فكي كسد ننه شيعا أ بعتو 
الولي الذي يلي عقد نكاحهن» وهو مذهب الشافعي» وقيل: هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر 
كاباة وهر تفي أن شرق و الأو ل ظافح امكف وي دياه على ادو عي ١‏ لفزها فل در أذ 
يقال: كان الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزروج فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما 
ساق إليهاء فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها أو ماه عفواً على طريق المشاكلة. 

وعن جبير بن مطعم: إنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بما فأكمل لها 
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الصداق وقال: أنا أحق بالعفو7"©. 

وعنه إنه دخل على سعد بن أبي وقاض فعرض عليه بنتاً له فتزوجهاء فلما حرج طلقها وبعث إليها 
بالصداق كاماد فقيل له: ١‏ تزوحتهاء فقال: عرضها علي فكرهت رده» قيل: فلم بعثت بالصداق» 
قال: فأين الفضل7". 

وعلى إعطاء الزوج كل المهر يعمل ما رواه محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
سألته عن المهر م يحب» قال: «إذا أرحيت الستور وأحيف الباب»» وقال: «إني تزوجت امرأة في حياة 
أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهانٍ أبي فقال: لا تفعل يا 
ب لا تأتها في هذه الساعة» وإن أبيت إلا أن أفعل» فلما أن دحلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي 
وكرهتها وذهبت لأخرج؛ فقامت مولاة لما فأرخت الستر وأحافت الباب» فقلت: مه قد وجب الذي 
تريتي. 

فقد حمله الشيخ على أنه أوجبه (عليه الصلاة والسلام) على نفسه ولح يكن واحباً. 

ثم إن الروايات الواردة عن طريق الخاصة متفقة في أن المراد يمن بيده عقدة النكاح من هو في طرف 
المرأة لا الزوج» كصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): »الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي 
أمرها». 


وحسن الحبي أيضا في قوله تعالى (أو يعفو) الآية: «هو الأب والأخ 
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والرحل يوصى إليه والرحل يجوز أمره في مال الامرأة فيبيع لها ويشتريء فإذا عفا فقد جاز)("©. 

ونحوه خبر سماعة» عنه (عليه السلام) أيضاً. 

ورواية ابن أبي عميرء عنه (عليه السلام) أيضاً: «يعين الأبء والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من 
أخ أو قرابة أو غيرهما/"". 

وفي خبر إسحاق بن عمار: «أبوها إذا عفا حاز له وأخوها إذا كان يقيم بما وهو القائم عليها فهو 
يمتزلة الأب يجوز له» وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره»"". 

وف خبر أبي بصيرء عنه (عليه والصلاة والسلام) أيضاء قال: «هو الأخ والأب والرجحل يوصى إليه 
والذي يجوز أمره في مال يتيمته»» قال: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيد ما يصنع» قال: «ليس لما ذلك 
أتحيز بيعه في مالها ولا تحيز هذا)2'. 

وي صحيح ابن مسلم وأبي بصير» عن الباقر (عليه الصلاة والسلام): «هو الأب والأخ والموصى 
الادواللاي او افردد و مال الاقراه فى تر عه كبويع لا لووسري كاي فزاع ا فعتره با واي 
لي 

وسأل رفاعة في الصحيح الصادق (عليه الصلاة والسلام)» عن الذي بيده عقدة النكاح» فقال: 
«الولي الذي راح و ارك وما وس لذ يدع كله”2. 
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وعن العياشي في تفسيره» عن أبي بصير» عن أبي حعفر (عليه الصلاة والسلام)» في قول الله 
عزوجل: أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح# قال: «هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في 
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز)"". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي 
ان 

أقول: الظاهر أن الضمير يرجع إلى النكاح. 

وعن رفاعة» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح, 
باعة يبعش ويدغ بعصا وليشن :له أن بيات كل : 

وعن رفاعة أيضاًء عنه (عليه الصلاة والسلامم)» قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؛ فقال: 
«هو الذي يزوجء يأحذ بعضاً ويترك بعضاًء وليس له أن يترك كله». 

ثم إن محشي الكشاف بعد أن نسب القول إلى أن المراد يمن بيده عقدة النكاح الولي إلى إمام 
المالكية مالك قال: 

(وصدق الزمخشري إنه قول ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه: 

الأول: إن الذي بيده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولي» وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم 
خاصة؛ ثم هو بعد الطلاق ليس من عقدة النكاح في شيء البتة» فإن قبل أطلق عليه ذلك بعد الطلاق 
بتأويل (كان) مقدرة فلا يخفى على 
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المنصف في ذلك من البعد والخروج من حد إطلاق الكلام وأصله. 

الثان: إن الخطاب الأول للزوحة بقوله: إلا أن يعفونء وفيهن من لا عفو لا البتة كالأمة والبكر 
فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولي على ابنته البكر أو أمته لزم الخروج عن ظاهر عموم الأول؛ 
وحيث حمل الكلام على الولي صار الكلام بمعين: إلا أن يعفون إن كن أهلاً للعفو أو يعفو لحن إن لم 
يكن أهلاء ولهذا كان الولي الذي يعفو ويعتبر عفوه عند مالك هو الأب في ابنته البكرء والسيد في أمته 
عاض 

الثالث: إن الكتاب العزيز قسم الأقسام وانتظم أطراف الكلام والأمر فيه على هذا المحمل يذه 
المثابة» فإن الآية حيتئذ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الأولياء ثم الأزواج بقوله تعالى: زولا تنسوا 
الفضل بينكم#”©: فتكون على هذا الآية الكريمة جامعة للمقاصد. 

الرابع: إن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح العفو» كما هو مضاف إلى الزوحات» والعفو 
الأشقاظ القة وهو اردق الأول تنام :لذ لتقن فك :]لم رياه تعن | مقاط راف رزيميةه ولق كا اد 
بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه ما لا يستحق عليه وهذا إنما يطابقه 
من الأسماء التفضلء ومن ثم قال في خخطاب الأزواج: #إولا تنسوا الفضل بينكم#؛ لأن المدلول من 
جهته غير مستحق عليه؛ هو فضل لا عفو. 

ولا يقال: لعل الزوج تعجل المهر كاملاً قبل الطلاق وطلق» فيجب استرجاع النصف فيسقطه 


ويعفو عنه» وحينئذ يبقى العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته. 
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لأنا نقول: حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه. 

الخامس: إن صدر الآية خخطاب للأزواج بقوله: إوإن طلقتموهن* إلى قوله: #فرضتم# فلو 
جاء قزل وأو يعفو اللاي بيده عقدة التكاح 20# فزاذا به الزوج لكان عدولا والتفانا مخ لطاب إل 
الغيبة» وليس هذا من مواضعه؛ ولأحل هذا جاء قوله: #إولا تنسوا الفضل بينكم# على صيغة الخطاب» 
لأن المراد به الأزواج لخطاهم أولاً. 

السادس: إن قوله: #إإلا أن يعفون» وما عطف عليه استثناء من قوله: الإفنصف ما فرضتم 
وأصل الكلام» (فنصف ما فرضتم)”؟ واحب عليكم إلا أن يعفو عنه الزواحات فليس بواحب عليكم 
إذأء فإذا حمل الكلام على الولي استقام إذ هم لو كمل المهر لمن فالنصف واحب عليهم ولا يتغير ولا 
يخالف الحالة المستثناة ما وقع منه الاستثناءء فلا يجري الاستثناء على حقيقته في المحالفة بين الأول 
والثاي» إلا أن يقال: مقتضى قوله (فنصف ما فرضتم) واحب عليكم أن النصف الآخر غير مؤدى إليهن 
لأنه ساقط عن الزوجء فإذا عفا معن كمل المهر فقد صار النصف الآخر مؤدى إليهن؛ وفي هذا التأويل 
من الكلفة ما يسقط مؤنة رده). 

وقد نقلناه بطوله لكثره فوائده» ولأنه موافق للروايات الي ذكرناها . 

ثم إن من امحتمل إرادة (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) الأعم من الزوج ووليه ووليها منه على 
مععئ ثبوت النصف بالطلاق, (إلا أن يعفون) أو يعفو أحد هؤلاء فلا تنصيف حينئذ. 
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وفي الجواهر: (العمدة النصوص السابقة الى لا يعارضها ما في بعض الشواذ من كون المراد به 
الزوجء -خصوصاً بعد اتفاق الإمامية أو كالانفاق على مضموفا). 

والظاهر أنه أراد بالشواذ ما عن الشيخ في التبيان وابن إدريس من أنه قد ورد في بعض أحبارنا: 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لا ما ذكره هامش الجواهر المطبوع حديداً من أنه في سنن البيهقي. 

ويؤيد إرادة الأعم ما ورد في الروايات من استحباب تحميل المطلقة .ما يقدر الإنسان عليه. 

مثل ما رواه جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في قوله تعالى: لإفمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا 4 قال: «متعوهن حملوهن .ما قدرتم عليه فإفهن يرحجعن بكآبة وحياء (وحسارة خ ل) وهم عظيم 
وشثماته من أعدائهن؛ فإن الله كريم يستحبي ويحب أهل الحياه إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما 
لجلائلهم)”". 

وعن الحسن بن سعيد» عن أبيه» قال: كان تحت الحسن بن علي (عليهما السلام) امرأتان تميمية 
وجعفية» فطلقهما جميعاً وبعننٍ إليهما وقال: «أخبرهما فلتعتدا وأخبرني .ما تقولان ومتعهما العشرة 
الآلاف وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن»» فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي» فتنفست 
الصعداءء ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق» وأما التميمية فلم تدر ما اعتدي» حي قال لما النساءء 
فسكتت» فأخيرته بقول الللعفية» فتكت في الأرضء ثم قال: ولو كنت مراجعاً لامرأة لراجعتها7. 

والرؤاية: القانية إن كان علاهرفها أناتهد النسول» إلا امسا الفط 
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ما ذكرناه» وقد تقدم الكلام حول الروايتين في باب متعة المطلقة. 

ثم إنه يلزم القول بأنه لو كانت هي رشيدة وعفتء أو كانت ولت إنساناً أمرها كما هو الغالب 
في توليتهن الإخوة والأعمام وبعض الأقرباء الأحر والأوصياء» أو كانت صغيرة ولا ولي شرعي كالأب 
والجد والوصي والقيم والحاكم ومن أشبه» صح العفوء أما إذا لم يكن ولي شرعي لم يصح. 

وذكر الأخ والوصي في الروايات وما أشبه منصرف إلى المتعارف من تولية البنات لممء لا أن المراد 
حقهم في ذلك ولو بدون التولية. 

ويدل على ما ذكرناه الإجماع المنقول على عدم الولاية لغير الأب والجد ومن أشبه» وبعض 
الإؤايات الجايعة كرواية إسحاف بن عمار .واب أن غمي بل ويؤيده أيضاءفا عن العياشي مفيبقع.قال: 
«الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ يوصى إليه»» ثما يدل على أن الأخ إذا لم يكن أوصى إليه لم 
فب أمرة 

ومنه يظهر وحه النظر في قول الحائري حيث قال بعد جملة كلام له: (وبالجملة بعد إمكان ثبوت 
الولاية للأخ والوصي والأقارب وغيرهم على التصرف ف مال الصغير بالبيع والشراء حا من جهة كونه 
من الأمور الحسبة الي لا يرضى الشارع بإهمالها وإمكان ثبوت الملازمة بين الولاية على التصرف في 
أموالها والولاية على نكاحها لا مانع من الأحذ في مرحلة الإثبات يما هو ظاهر هذه الأخبار من ثبوت 
الولاية على نكاح الصغيرة للأخ والوصي والأقارب وأمثالهم من له الولاية على التصرف في أموالها. 

نعم رواية ابن أبي عمير ظاهرة فيما ذكره الأصحاب إلآ أنها لمكان إرسالها لا تصلح للمعارضة مع 


غيرها من الأخبار الي أكثرها من الصحاح فتدبر. 
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أما رواية سماعة فلا يمكن العمل بظاهرهاء فإها مخالفة لبعض الروايات المتقدمة ولدليل السلطنة» بل 
ولظاهر الآية الكريمة» حيث قال: الذي بيده عقدة النكاح#”"2, ومن المعلوم أنه ليس بيد غير ابحاز 
عقدة النكاحء فاللازم حملها على نميها التتزيهي كما يتعارف مثل هذا النهي كثيراً مع الإحازة في 
العرف. 

ثم الولي إذا رأى المصلحة في العفو عفاء وإن لم تكن مصلحة لماء إذ المصلحة أعم من مصلحتهاء 
وذلك لإطلاق الأدلة» وقد ألمعنا إلى كون المصلحة أعم في بعض المسائل السابقة. 

قال في الجواهر: (رءما حكي عن ابن إدريس والعلامة في المحتلف وحاشية الكركي اعتبار المصلحة 
في العفو ولو عن البعضء ومقتضاه عدم الخصوصية للمقام» لكن قد يستفاد من معقد الاتفاق في محكي 
الخلاف والمبسوط أن للأب والجد العفوء وأنه المذهب في محكي التبيان ومجمع البيان وروض الحنان 
للشيخ أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي» ويظهر من الأخبار أن للمقام خصوصية وهي جواز عفوهما 
مطلقاً مع المصلحة وعدمها). 

لكن قد عرفت أن الأمر أعم من الأب والجد» ويؤيده ظاهر خبر إسحاق بن عمار وغيره. 

والظاهر حريان الفضولية في المقام» فإذا عفا الفضول وأحيز كفى» لشمول إطلاق الأدلة له بعد 
العرفية في مثله. 

وإذا كان لها أولياء متعددون فأي ولي عفا كفى في الأمرء لإطلاق الأدلة من 
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غير فرق بين أن يكون الأب والحد أو الو كيلان أو ما أشبه. 

والظاهر أن للولي أن يعفو عن بعض الصداق أو عن كله وإن كان العفو عن الجميع مكروهاء 
فقد روى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعاً» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله 
تعالى: #إإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح* قال: «هو الذي يعفو عن بعض الصداق أو 
يحط عنه بعضه أو كله)""2» كذا في الوسائل ف الطبعة القديمة» لكن ف بعض كتب الفقه قال: الولي هو 
الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله. 

وعلى أي حالء فهذه الرواية معتضدة بظاهر الآية المباركة» والروايات تدل على جواز العفو عن 
الكل أيضا: 

وعليه فاللازم حمل ما دل على عدم العفو عن الكل على الكراهة» وإن كان رءما يظهر من المشهور 
عدم الجواز. 

قال في الحدائق: أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بأن يعفو عن الكل أو البعضء ورا 
ليو رن تعط فا نوا اضفر رقت بالكل لقنا ا مضه ونام ود ضير كل نراق زوين لد لعلو قر 
الكل» وعليها ظاهر كلام الأصحابء بل ريما ظهر من المبسوط والتبيان ومجمع البيان والرواندي ف فقه 
القرآن دعوى الإجماع عليه. وثي المختلف وفقاً للجامع أن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جازء 
ومورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي وإطلاقها يقتضي جواز عفوه سواء كان فيه مصلحة المولى 
عليه أم لاء وأما هي فلها أن تعفو عن الجميع لأنه مالها. 
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وفي الجواهر: لعل دليل المنع الأصل وصحيح رفاعة ومرسل ابن أبِي عمير. 

ثم قال: إن كشف اللثام تبع المحتلف والجامع في حواز العفو عن الكل» أما هو فقد تبع المشهور في 
المنع. 

والذي يظهر من الجواهر والمسالك بل وجماعة آحرين أيضاً أنهم لم يطلعوا على الرواية الي 
ذكرناهاء ولذا أهملوها ولو اطلعوا عليها ‏ وهي نص على العفو عن الكل لم يكن وجه لإهماللها مع 
كوم في مقام الاستيعاب والتفصيل. 

وعلى أي حالء فإذا قلنا بعدم صحة العفو عن الجميع فعفا جهلاً أو عمداً بطل الزائد عن مقدار 
ما له عفو عنه» إذ لا وجه لبطلان الكلء أما ما ليس له فلعله يختلف في الأعراف وأشخاص الزوجين 
والأولياء حيث إن للأولياء العفو إلا ما حرج يجعل المستفئ منه على وفق الأصل لا المستئ. 

فإذا عفا مثلاً وشك في أن الباطل منه عشرة أو خمسة حكم بأنه خمسة ولو قلنا بعدم صحة عفو 
الجميع وكان المهر على شكل واحد كمائة دينار مثلاً فلا إشكال. 

أما إذا كان على أشكال متعددة مثل دينار وشاة وثوبء فهل الباطل أحدها على سبيل الخيار من 
الزوجة أو الولي أو على القرعة أو على سبيل المردد بدون اختيار حديدء أو يشترك الزوج والزوحة في 
المهر فيكون لما بقدر أقل ما يبطل عفوه في الجميع» احتمالات؛ لا يبعد الأخيرء لأنه من المشترك» فلا 
وحه للاحتمالات الأخر. 
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وإذا عفا عن الجميع وقلنا بالصحة وقد تصرفت المرأة في الجميع أو البعض وجب عليها رد المثل أو 
القيمة» اللهم إلا أن يكون التصرف جائزاً أو لازماً موقتاً كالرهن فيكون الكلام هنا كالكلام في السابق 
فيما إذا تصرفت المرأة في الصداق ثم طلقت قبل الدخول حيث عليها أن ترد نصف المهر لوحدة الملاك 
المسالدن 

وتكطيعلع ألنالراة ان الول الوعقا افق البعضن يكون الور مشر كا ين اللرو وبينها بالشية: 

ولو اختلفا ف أن العفو هل حصل على الشاة أو الفرس» فالقول قول العافي إلا أن يقيم الطرف 
البينة» لأنه المدعي والعافي هو المنكر بعد أن كان ذا يد وأبصر بنيته وعملهء وقد ألمعنا سابقاً إلى أنه لو 
عفا فلم يقبل الطرف كان للطرف الحق» أن سسفوظ بلا لعن ذيته ان اله لشميفات يدون رتاه رت 
في سلطته ينفيه «الناس مسلطون» على تردد. 

ولا يبعد أن يصح أن تقول المرأة أو وليها: عفوت عن أيهماء مردداً لأنه عرئي» ولا غرر في مثل 
المقام على ما تقدم في بعض المسائل السابقة الإلماع إليه. 

ثم الظاهر أنه يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق منه ثم صار مولى عليه بجنون 
ونحوه» أو بلغ فاسد العقل وقلنا بصحة طلاق الولي عنه حينئذ» أو طلق الحاكم الشرعي لمصلحة في ذلك 
باعمطوف افايفية تقد حكون المسلعة بق اعد كاذ أو يعض فان نات العقى كناك القواون :وقد 
ذكرنا في باب الخيار أن للولي أن يأحذ بالخيار وأن لا يأحذ بهء وكذلك بالنسبة إلى التزويج وقدر المهر, 
وغير ذلك من كل الشؤونء فإطلاق أدلة الولاية شاملة لمثل ذلك أيضاً. 
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ومنه يعرف وجه النظر اق قول الشرائع حيث قال: لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن 
حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو» وإن تبعه غير واحد في ذلك. 

مئلاً قال في القواعد: وليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الطلاق» بل في الجواهر: ظاهرهم 
الاتفاق عليه لك عاذية ل تظ ره فإن كتير من الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع إطلاقاً. 

ويظهر من بعضهم نوع تردد في المسألة» مثلاً قال في المسالك: ولو فسرنا (من بيده عقدة النكاح) 
مما يشمل الوكيل دخل وكيل الزوج في الحكم المذكور هنا أيضاًء كما يدل وليهء ولو رأى ولي 
أحدهما العفو فعفا لم يحق لمما بعد البلوغ والعقل وما أشبه الإرجاع؛ لأن معين جعل الولي لمحم نفوذ 
عمله بالنسبة إليهم إلا إذا ثبت بطلانه وهو مفروض العدم. 

ولو ادعاه الذي كمل فعليه الإثبات» وإذا لم يتمكن من الإثبات فعلى الولي الحلف لقاعدة المدعي 
لكر 

ثم لو قلنا: لا حق للولي في عفو الجميع فعفت هي النصف والولي النصف أو عفا وليان كل واحد 
منهما النصف أو ما أشبه» فإذا تقدم أحدهما صح وبطل المتأحر بقدر الذي يكون أكثر من الحق» وإذا 
تقارنا ضح منهما بالنسبة باستغناء ما لا يصحء مثلاً إذا كان الصحيح عفو أربعين من الخمسين الذي هو 
نصف المهر فعفا كل ولي عن خمسة وعشرين صح بالنسبة إلى عشرين من كل واحد لا الخمسة المتزايدة» 
ولو عفا أحدهما عن حمسين والآحر عن ثلاثه أحماس من الخمسين نقص من صاحب الخمسين أربعة» 


ومن صاحب الغالانة أحماس ستة 
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إلى غير ذلك» وهو لعدم أولوية أحدهما من الآخر بعد فرض تقارنهما. 

نعم إذا كان أحدهما مقدماً ورد النقص على الثاني من عفو الوليين أو عفو الولي بعدهاء لأنه لا 
بحال له بعد التكميل للقدر الذي يصح العفو عنه» ولو عفى الولي أولا وهي ثانا كان موي ردكا ها 
بأن عفوها مطلق أو مقيد بعدم العفو قبلهاء فعلى الأول يصح العفوان» وعلى الثاني يبطل من العفو 
المتقدم بقدر الزائد. 

ثم إن العفو إنما يكون بعد الطلاق» فإذا عفا أحدهما قبله لم يكن من العفو المذكور في الآية والرواية 
والفتاوى» وبحرد ملك أن يملك العفو لا يصححه. فاللازم إذا شاء أحدهما العفو أن يعفو بعد الطلاق. 

قال في المسالك: يشترط كونه بعد الطلاق قبل الدحول وقوفاً فيما الف الأصل على موضع 
الدلالة. 

ثم إن الآية صرحت بأن الحكم في الطلاق حيث قال: #إؤوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 0"©. 

لكن يمكن سحب الحكم إلى المتعة وإلى الفسخ؛ للمناط ولقوله تعالى: #لؤولا تنسوا الفضل 
بينكم ”22 فتأمل. 
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(مسألة 6): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لو أصدقها قطعة من فضة مثلاً فصاغتها حايا 
أو ابه عله ف لافار وا خلى. ججوافةة 2 ظلقه ”فيل الدغيولة كاف اشرق ااي اتصلضة العين 
أو نصف القيمة الى هي هنا المثل؛ لأنه لا يحب عليها بذل الصفة). 

لكن الظاهر أن عليه بالنسبة من العين» فإذا كانت العين مائة وصارت بسبب الصياغة مائة 
وحمسين فله منها الثلث. 

لا يقال: إنه ليس (نصف ما فرضتم). 

لأنه يقال: الاعتبار بالقيمة لأنه محط نظر العقلاء في أمثال المقام» وحيث إن العين أقرب إلى مال 
الرحل وقد زادت زيادة ليست له كان اللازم إعطاءه بقدر القيمة من العين» وقد تقدم الجواب عن رواية 
مهر وصيف. 

أما إذا نقصت قيمة العين بسبب الصياغة» فصارت قيمة القطعة حمسين» أعطته النصف من العين» 
إذ ليست ضامنة كما تقدم» فهو مثل ما إذا هزلت الدابة أو خلق الثوب أو ما أشبه. 

ومنه يعلم أنه لو أصدقها حلياً فكسرته» أو انكسر عندها وأعادته صنعة أخرى فهو من الزيادة 
والنقصان» وقد عرفت أن المتجه وحوب نسبة القيمة من العين فيما إذا ارتفعت والنصف فقط إذا 
الخفضت. 

إوااقميت بودي الككزى 2 ونيف جيه العيافة كاناره افمية ةمك كات ها لعزن 
المصاغة مائة فلما انكسرت صارت حمسين فلما أعادت صنعته بصنعة أخرى صارت مائة» كان له بقدر 
قيمة خمسة وعشرين من العين» لأنها لم تكن ضامنة للنقص وها الزيادة على ما عرفتء اللهم إلا أن 
يقال: إن العرف يرون أنها هي في ما أعادتها بصنعتها السابقة. 


ومنه يعلم النظر فيما 55 اللزاهر رقو لد ولق أطلدافها خلا انكيوةه أو اكد +فندها ".عاد 
عبج لخر ع زات وقصيافه وفرع نك انا مجه ونعوب لقيو أب طن الفا ل كذ 
اوها هنا انال 

ثم قال: (إنما الكلام فيما إذا أعادت تلك الصنعة الأولى دون صنعة أحرىء فإنه يحتمل الرجوع إلى 
نصفه» وإن لم ترض الزوحة لأنه الآن بالصفة الي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة» ويحتمل 
اعتبار رضاها بذلك فلا يرحع بدون رضاهاء لأنها زيادة حصلت عندها باحتيارهاء وإن كانت مثل 
الأولى والزيادة الحاصلة عندها تمنع من الرحوع بدون رضاها وإن حوزنا إعادة المعدوم بعينه فإنه يختلف 
باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه» ومن المعلوم عادة أن الأحزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة» نعم 
يتجه إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال الانكسار وإعادة الصفة بعينه ولم يقل به أحد). 

هذا بالإضافة إلى أنه لا ربط للمسألة بإعادة المعدوم واتصال الجسم وغيره من الدقة الفلسفية» فإن 
الأمور عرفية لا فلسفية لأنهم المحاطبون. 

وق قال سسا ند ارما أروسلنا مره وهو ل الأ لباق تنه 00ا .وقان وضاك ال عليه و الوزن 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهم)”". 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين ما ذكرناه من الصياغة» وبين ما إذا هزلت الدابة عنده ثم سمنت» أو 
ضعفت الشجرة ثم رحعت إلى حالتها السابقة» إذ لا فرق بين أن تكون الصفة الحديدة باختيارها أو 


بدون احتيارها. 
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وعلى أي حالء فقد ظهر مما ذكرناه وحه الضعف في ما في الإيضاح عند قول العلامة: (لو 
أصدقها 000 فأعادت صنعة أحرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار) قال: (إذا أصدقها 5 
فكسرته ثم أعادته حلياً ثم طلقها الزوج قبل الدحول فإما أن يكون قد صاغته على صورة مخالفة للأولى 
أو مماثلة والقسم الأول قد ذكر المصنف حكمه ومبئ المسألتين وأمثالهها على قاعدة أن كل ما نقص المهر 
تخير الزوج في نصف العين والقيمة» وكلما زاد صفة تخيرت المرأة في نصف العين والقيمة» وإن زاد 
ونقص بوجهين قدم مع التعارض في اختيار العين المرأة وق اختيار القيمة الرحل» ولا نزاع في اختيار 
أحدهما العين والآخر القيمة). 

فإنه لا وجه للخيار لأحدهما بعد وجود العين بضميمة ظاهر #إنصف ما فرضتم 7#" كما لا 
وجه لخسارة المرأة قيمة صفة حصلت لا أو قيمة صفة نقصت عندهاء فاللازم ملاحظة النسبة في الزيادة 
ونصف العين في النقيصة على ما ذكرناه. 

وقد ذكر الإيضاح في الجزء الثاني من المسألة» وهو ما إذا أعادت مثل تلك الصنعة» موضوع 
اختلاف المتكلمين في إمكان اعادة المعدوم؛ ولعل الجواهر أخذه منه مما لا يخفى الإشكال فيه بذاته أولاً» 
وبربطه .ما نحن فيه ثانياًء ولا حاجة إلى تفصيل الكلام في ذكره ووجه التأمل فيه. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم وجه النظر في ما ذكره الشرائع ممزوحاً مع الجواهر حيث قال: 
زول كن العتداق ثريا القطلنة بوعاطت قيضا 1 ب عن الزوح اعد كرتي :عل بدزعة 
وكان له إلزامها بنصف القيمة» لأن 
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الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له» وليس كذلك الثوب» ومن هنا وجب عليه القبول في 
الأول بخلاف الثاى» وقد عرفت سابقاً قوة احتمال عدم وجوب القبول في نظير الأول أيضاً). 

ومثل المثالين في الحكم إذا أعطته بيضة فاستفرختها أو طحيناً فجعلته جبناًء أو حنطة فطحنتهاء أو 
للدي قن أ صل) كهفاتة ها ارده أرحيها اوها أفيي ار شاة تنضنياك أتحيوانا ودرا 
فكين أو فسيلاً فضار نخلاًء إلى غير ذلك من الأمثلة» .-حيث إن له بنسبة العين مع الزيادة ونصف العين 
مع التساوى أو النقيصة. 

ثم إنه قد تقدم إطلاق الشرائع وتقييد الجواهر الآنية با محللة ونحوهاء والظاهر تمامية الإطلاق الذي 
كرو فقن دان اوسن السو وو انلعم كناك نمال ”ذا حت التي أنه أ فنما كاله 
لو أو ما أشبه» إلى غير ذلك من الأمثلة في المواد الي تصنع محرمة أو محللة. 
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(مسألة :)"١‏ لو أصدقها أرضاً فنبت فيها أو زرعتها كان نصف الأرض له إن ل تزد القيمة» وإلاً 
فله منها بالنسبة على ما تقدم» ويكونان كالشريكين يفصل الحاكم بينهماء إما بالبيع لأحدهما أو ثالث 
ولكل قيمة ماله. 

لكن البيع من أحدهما مقدم على ثالث كما ذكرناه في كتاب الغصبء لأنه أقل تصرفاً في 
سلطنتهماء فإن رضي أحدمما بالبيع من الآخر فهوء وإن تعاسرا كان الفصل بحبر الحاكم بدون القرعة أو 
معي شيل المع :التعاتدر طلم لكا كم يناما" يقسي الغو أراضا بوبداء ونيا سي المية القية 
إذا كانت صالحة للتقسيم. 

وعلى كل حالء فإما يبع الحاكم أو يصلح بينهما بأن يتصرفا فيها تصرفاً مهاياتياء أو يجبرهما 
بالإيجار لثالث أو لأحدهما ويقدم أحدهما على الثالث ولكل قدر نسبته» أو نحو ذلك. 

لكن الظاهر أن المهاياة مقدمة ثم الإيجار ثم الإصلاح بتقسيم العين ثم البيع ونحوهء لاعتبار أن الأول 
أقل تدخلاً في سلطنة امالك من الثاي» والثاني من الثالث» والثالث من الرابع» ومنه يظهر حال الصلح 
والهبة المعوضة وما أشبه. 

وتما تقدم يظهر أنه لو قبلا بالبيع أو الإيجار أو ما أشبه فأرادا المعاملة مع زيد لم يكن للحاكم 
المعاملة مع عمروء وإن أراد كل المعاملة مع إنسان تخير الحاكم بدون القرعة أو معهاء ويحتمل الفرق بين 
كداايهها" ف اللضية فكتنا: كز و اكتاؤنينياة قل كان له لليف ولا الثلثان فيقدم احتيارهاء لأن ذلك 
أقل تصرفاً في السلطة إذ تقديم اختياره تصرف في سلطتها وهي ضعف سلطته» فدليل «الناس مسلطون» 
ينقض بالأقل حسب الإمكان» فهو كما إذا اضطر إلى أكل مال 
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الغير في المحمصة:؛ فإذا أكل من شعير زيد كفاه المدء أما إذا أكل من حنطة عمرو لم يكفه إلا مد 
وربع فيقدم الأول لأنه أقل تصرفاً في سلطة الناس. 

بل" ليعد أن يكرن "لكر “كذالاك قيما إذا' تساويا تشهما واعكلفا' ف القيمة الحردة والردادة 
ونحوهماء فيقدم التصرف في الأقل قيمة» أما إذا احتلف الحجم والقيمة بأن كان الكعد هما آذ كيه 
لم يستبعد تقديم الأككر نجهم أن الاعتبار في أمثال هذه الأمور بالقيمة قرفا فيكون اختيار الأقل قيمة 
اختيار الخرق الأقل في «الناس 000 

ومني انتمصا ل نا قرا يا سحفعيا . ومن لبد 3117 اها إل امات ذاو ديف اوقد 
فون وض امعييناز زدانة شيكيا الكل ااتمواغنا دورق «مالقة و الادرس ورين ليقت دا باا رفوي 
الأخحرى. 

وكذلك لو اختلفتا في الإيجار» فإنه يتصرف في الأقل قيمة» بل وكذلك حال الحجم في الحرام؛ 
فإذا اضطر إلى شرب الخمر» فإن شرب الخمر الأثخن كفاه نصف رطلء أما الخمر الأرق فلا يرفع 


ضرورته إلا برطل» فإنه يقدم الأول» لأن الضرورة تقدر بقدرها. 
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(مسألة 7"): قال في الشرائع: (لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة» ولا يكفي 
تتبعها لنطقه» نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم» ولو 
استفادت ذلك من غيره كان طا أحرة التعليم» كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه). 

وف كلا الفرعين نظرء فإن الاستقلال بتلاوة الآية ليس من التعليم عرفاًء ولذا قال في الجواهر: (إن 
تحقق المراد من إطلاق تعليم السورة بذلك عرفاً محل نظر أو منع» وعن بعضهم اعتبار ثلاث آيات مراعاة 
لما يحصل من الإعجاز وأقله سورة قصيرة مشتمله على ثلاث آيات كالكوثرء والأحود الرحوع إلى 
العرف لعدم التقدير شرعاًء ولا مدخلية للإعجاز في ذلك خصوصاً مع اختلاف الآيات قصراً وطولاً)» 
انتهى وهو جيد. 

ما فرعه الثاي» فقد ذكره في المسالك معللاً بقوله: (لو تعلمت السورة المعينة من غيره فعليه أحرة 
مثل ذلك التعليم» لأنه عوض المهر حيث تعذر وفاؤه بعينه» ومثله ما لو مات أحدهما قبل التعليم» وقد 
شرط تعليمها بنفسه؛ أو تعذر تعليمها لبلادهاء أو أمكن بتكلف عظيم زيادة على المعتاد» ولا فرق مع 
تعلمها من غيره بين بذله لها التعليم وعدمه لاشتراكهما في المقتتضي» وليس هذا كوفاء دين الإنسان بغير 
إذنه» حيث حكم ببراءته منه» لأن تعليمه بنفسه لا بمكن إيفاؤه عنه بتعليم غيره, لأن ذلك غير التعليم 
امول مير غلاف الدينم: 

وفيه نظرء إذ يمكن أن يقال: في صورة بذل الزوج لوقته للتعليم وتمكن المرأة من التعلم منه لو 
تركته وتعلمت من غيره كان كما إذا لم تستعد للتعلم أصلاًء حيث يسقط حقها لأنه نوع إعراض» فهو 
كما إذا استأجر إنساناً لقلع سنه في هذا 


١6١ 


اليوم وبذل الأجير نفسه لكنه لم يستعد للقلع حيث يسقط حقه؛ لأن المستأحر هو الذي فوت حق 
نفسه فلا وجه لحكم الشارع بضرر غيره. 

وكذلك حال ما إذا تعلمت من غيره» فهو كما إذا قلع لخر كاه ومكدا بإذا" استا عن عاذ 
لخياطة ثوبه في هذا اليوم أو بناء داره أو كنس غرفته أو تعليمه الكتاب الفلاني مثلآء إلى غير ذلك؛ فإن 
مقتضى القاعدة سقوط حقه بعدم التقدم إلى العمل الذي استأحر عليه مع بذل الأجير نفسه. 

والزوج لم يقدم على إعطاء المال» فكيف يلزم به. 

نعم إذا لم يستعد الزوج للتعليم وهو قادر أو لعدم قدرته بسبب ماء حق للها أحذ البدل. 

إذا لم يعرف الزوج السورة ألزم بالتعلم ثم التعليم إن كان المهر التعليم مباشرة» وإلآ لزم بأحد 
الأمرين منه ومن التعليم بالتسبيب. 

والكلام في تعليم السورة يأنِ في تعليم كتاب أو قصيدة أو صنعة أو ما أشبه. 

وكذلك حال ما إذا كان مهرها خياطة ثوها أو تعمير دارها أو قطف ثمارها أو تشذيب أشجارها 
أو تعليم ولدها أو تطبيب مريضها أو نحو ذلك ما يدحل في كيسها مباشرة أو كيس متعلقها على ما 
سبق الإلماع إلى ذلك. 

والظاهر صحة حعل المهر تعليم الزوجة القرآن ولو كانت كافرة» ولا دليل على المنع بعد أصالة 
الجواز» والنبي (صلى الله عليه وآله) كان يقرأ القرآن على الكفار فيتعلمون منه بلا شبهة وهم باقون على 
كفرهم, فاحتمال إنه من إعطاء القرآن إلى العدو» حيث ينع منه غير ظاهر الوحه. 


١65 


نعم لا يصح جعل المهر مثل تعليم السحر والقمار وما أشبه. كما لا يصح جعل المهر بناء كنيسة 
لها أو صنع صنم أو ملي نا أواسنا أشي ها زمه الحساؤمه. وإ كان حاترا" يدينه وقاغدة الالرام الا 
تشمل مثل ذلك للانصراف. 


١6 


(مسألة *"): قال في الشرائع: يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد» ويقسّط العوض على 
الثمن و مهر المثل» ولو كان معها دينار فقال: زوجحتك نفسي وبعتنك هذا الدينار بطل البيع لأنه ربا 
وفسد المهر وصح النكاح. 

والمسالك بعد أن نقل عن الشيخ بطلان عقد الصداق والصرف معاً وصحة النكاح بغير مهر 
فيثبت مهر المثل قال: (وفيه نظرء لأن الدينار في مقابلة الدينار والبضع» فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه 
التقسيط كما هو شأن العقود المجتمعة في عقد واحدء واللازم من ذلك بطلان الصرف خاصة وصحة 
النكاح .ما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها وعلى الدينار» فلو فرض مهر مثلها ديناراً كان ما يخص 
المهر منه نصف دينار لاتفاقهما على جعله في مقابلة دينارين» فيبطل البيع في نصف الدينار الذي يقابله 
ولو فرض مهر مثلها عشرة دنائير قسم الدينار على أحد عشر جزءاً وكان المهر عشرة أجزاء من أحد 
عشر جزءاً من الدينار فيلزم فيه» وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزء من دينار» ومثل هذا آت في 
كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحدء ولا يازم من بطلان الربا بطلان الأمرين لوجود المقتضي 
للصحة وانتفاء المانع). 

وأشكل عليه في الجواهر بأن عقد المعاوضة واحد إل أن عدم بطلان النكاح من جهة عدم اعتبار 
العوض فيه وإلاً فلا ريب في بطلان بعتك الفرس والدينار بدينار» بل وبعتك الفرس ووهبتك الدينار 
تنا وها على حرواة الزياءق ساتن الما وساف 

والظاهر التفصيل في المسألة بصحة النكاح كما ذكره المسالك وبطلان البيع» وبصحة البيع في 


الفرس والدينار إن قصدا معاملتين» وببطلانمما إن قصدا 


١6 


معاملة واحدة» وذلك لأن النكاح والبيع معاملتان في عقد واحدء فلكل معاملة حكمه؛ فهو كما 
إذا قال: أنكحتك بنصف دينار وبعتك بنصف دينار» ولا يعقل معاملة واحدة بالنسبة إلى البيع والنكاح. 

وكذلك حال قصدهما معاملتين حيث يصح بيع الفرس ويبطل بيع الدينار» أما إذا قصدهما معاملة 
واحدة بطلء لأنه يستلزم الرباء وقد ذكرنا في بعض كتب (الفقه) أن جمع الأحزاء في صورة معاملة 
واحدة يمكن قصدها معاملات فلكل معاملة حكمه؛ ويمكن قصدها معاملة واحدة فللكل حكم واحد 
كالخيار وتبعض الصفقة وغيرهماء وعليه فكلا الإطلاقين محل نظر. 

ومما تقدم ظهر أنه ريما يبطل النكاح لأنه من المحرمات كالرضاعي ونحوه» ويصح البيع فيما ليست 
المعاملة راشي 

رقلك أى تجال فتكت داكا ستشق ل سواء انه إن دكات اخر أو انيم اونا اشع أما ناير 
المعاملات فإن كانتا معاملتين كالرهن والبيع فكل وحده وكل بانفراده» وربما يكون لحما حكم واحد أو 
حكمان خشت القضد إذا كانت الأخزاء من بحس واحد كبيغين أو رهيين أو هنا أشيه: 

ثم إنه لا وجه للقول بصحة النكاح والبيع معاً بالنسبة إلى القدر المساوي لتخصيص الحرمة والفساد 
بالزيادة» لأنما محل النهي في قوله تعالى: #أحل الله البيع وحرم الربا#”"2) كما ذكروا تحققه في باب 
لوكا 

ولذا قال الحائري: نعم لو قلنا بصحة المعاملة المشتملة على الربا واختصاص الحرمة والفساد 
بالزيادة لأفها محل النهي في قوله تعالى: #لإأحل الله البيع 
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وحرم الرباه أمكن الجمع بين صحة البيع والمهر معاء لكنه في معزل عن التحقيق» فإن ظاهر 
النصوص والفتاوى هو تحريم نفس المعاملة المشتملة على الربا لا خصوص الزيادة» ويمكن أن يكون هذا 
أيضاً محل النهي في الآية المباركة بأن يكون معيئ #إأحل الله البيع وحرم الربا» أحل الله البيع الذي لا 
ربا فيه» وحرم البيع الذي فيه الرباء كما حكي عن مجمع البيان. 

ثم إفهم ذكروا أنه لو احتلف الجنس كالدينار بالدرهم صح الجميع» لوضوح عدم الربا حينئذ» نعم 
يعتبر تحقق شرط الصرف وهو التقابض في المحلسء وإلآ بطل فيما يقابل الدرهم من الديناره وصح فيما 
اقتضاه المهر من التقسيط بعدم اعتبار التقابض فيه في المجلس. 

وما تقدم ظهر أنه لو أنكح امرأتين في عقد واحد» سواء كان لرحل أو لرحلين وكان أحدهما 
معي را لاحن باتلاد رفظ اميد ميتدينها بالدسية مرؤتلر اكاسعنالددية قي اميف تاد الك ارهن 
مع الآخرء فإذا كان تزويج البنتين معاً بأوين مثلاً يوحب أن يكون مهر الصغرى ثلثي مهر الكبرى؛ 
أما إذا تزروجحت الصغرى وحدها كان مهرها بقدر مهر الكبرى إذا تزوحت وحدهاء سبب بطلان نكاح 
الكبيرة أن يكون للصغرى نصف المهر لا ثلثاه وهكذا. 

لكن ذلك إذا لم يكن القصد ولو ارتكازاً النسبة المعية» وإلاً كان للصغرى الثلثان» ويكون الكلام 
حينئذ ف الزيادة أو النقيصة عن مهر المثل على ما تقدم ويأت في مسألة ما لو زوجها الولي بدون مهر 
المثل. 

ومنه يعلم الكلام فيما لو جمع البيع والنكاح في صيغة واحدة» حيث إنه إذا بطل أحدهما لوحظت 
النسبة الوحدوية لا النسبة المعية. 


١675 


(مسألة 5"): قال في الشرائع: (لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن» فتلف قبل قبضه 
فأبرأته منه صحء وكذا لو تزوجها ممهر فاسد واستقر لما مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحء ولو لم 
تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة» ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم 
الاستحقاق). 

ومقتضى القاعدة هو ما ذكره. وذلك لعموم أدلة الإبراء» نعم عن الشيخ المنع عند الجهل بالقدر 
وكأنه لدليل (لا غرر) المستفاد من الرواية: «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر»'". 

أما" اعمال :الشواهل "أخيرا نائها لق" ابراه تن .مين الل" قل ١النعطول‏ فقيل القتفة لأ حفق 
استحقاق أن تستحق بالعقد مثلاً فيصح إسقاط ذلك الاستحقاق لكنه ليس إبراء من مهر المثل. 

محل نظرء فإن استحقاق أن تستحق لا يوجب الإبراء» وإن كان را يحتمل الفرق بين أقسام ملك 
أن بملك كما ذكرنا نظيره في بعض المباحث السابقة. 

ولو أصدقها أبو الولد من مال الولد مثلاً وهما صغيران ثم طلقها الروج بعد البلوغ قبل الدعول 
صح رجوع النصف إليه» وإن لم يعرف أي شيء منهء هل هو دينار أو شاة أو كتاب؛ ولم يعرف الكم 
والكك وساف التسبومتان غنات ويصح أن يعفو الولد عن ماله وأن تعفو هي عن ماماء لإطلاق 
الأدلة» ورا يحتمل عدم الصحة لأنه غرر» وقد نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر. 

اللهم إلا أن يقال: بانصراف دليل الغرر عن مثله» فهو مثل ما لو طلب إنسان 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص15" الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح17. 
/اه ١‏ 





رن تمان سه لمان كام 1 خحصوصية من الدين» لأن التعامل وقع بين أبويهما مثلاً أو 
مضى على الدين زمان طويل فنسياهء حيث لا ينبغي الإشكال في صحة هبة الدائن دينه للمديون» فإن 
ذلك عرف لم بمنع الشارع عنه» بل إطلاق الأدلة يشمله» وقد عرفت انصراف دليل الغرر عن مثل ذلك. 

بل يصح إبراء أي من الزوجين عن الآخر ما يعلم بأن الطرف مدين له. لكن لا يعلم هل سبب 
الدين مهرها منه أو رجوع نصفه إليه أو لحناية أو دين أو غير ذلك. 


١ مه‎ 


(مسألة 5"): قال في الشرائع: (إذا زوحها الولي بدون مهر المثل» قيل: يبطل المهر ولا مهر المثل؛ 
وقيل: يصح المسمى» وهو أشبه). 

أقول: مقتضى القاعدة أن ولي البنت أو الولد إذا زوجهما مما هو مصلحة أو هما ليس يممفسدة (على 
الاحتلاف الذي تقدم في أولياء العقد) صح العقد والمهرء لما دل من عمومات الكتاب والسنة على 
كوم أولياء» قال سبحانه: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح9#", حيث الذي بيده 
عقدة النكاح يشمل ولي العيقق واخدوة أبعا: 

وف صحيح الفضل بن عبد الملك» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يزوج ابنه 
وهو صغير» قال: «لا بأس»» قلت: يجوز طلاق الأبء قال (عليه السلام): «لام”". 

وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها 
أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بما زوجها يجوز عليه الترويج أو الأمر إليهاء قال (عليه 
السلام): «يجوز عليها تزويج أبيها»”". 

إلى غيرهما من الروايات الكثيرة. 

نعم إذا لم تكن مصلحة على القول بماشكرال ملسف أو كانت مفيؤذة: كزة اليك عاظاذ الأئة 
تصوقة: خيز ماذون: فعا معي" البطلون: أنه ركوة عيوتكا + فاذاء كر ان كرريه عق ها التحادة أ 
الفسخ وقد ذكرنا مكرراً دخول الفضولية في أمثال المهر أيضاً للعرفية فتشمله الأدلة. 
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ومنه يعلم وجه النظر في فرق المسالك» حيث قال: (المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة 
وثبوت الخيار لما فيه مع عدمهاء فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة؛ والمصنف هنا اختار 
لزوم المسمى» وفي السابق اخختار أن لها الاعتراض» جمعيئ ثبوت الخيار» ولو كان المولى عليه ذكراً وزوجه 
الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفها على الإجازة كعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمىء فإن أبطله 
ثبت مهر المثل كالسابق» ويتخير الآخر حينئذ في العقد» هذا إذا كان الصداق من مال الولد» ولو كان 
داعال« أن اذ نه ولا مكد ال لله تعدو ان بحعل ىق ملك الراك اميا 

فإنه يرد عليه: 

أولاً: إن فرقه بين الولد والببت غير ظاهر للصحة في كليهما مع المصلحة أو عدم المفسدة» 
والفضولية في كليهما مع عدم المصلحة أو المفسدة. 

وثايا: إنه قد تقدم أن الإنسان يحق له أن يمتنع عن دحول مال في ملكه بدون رضاه لأنه حلاف 
السلطنة. 

وثالثاً: إنه إن صح المهر في الولد مع تحمل الأب الزيادة كان مقتضاه صحة المهر في البنت مع 
فون الات السمس تاو نرق سينا مردهده كيه اها 

ثم إذا بطل المسمى ف البنت أو الولد فمهر المثل لا يكون مطلقاء إذ رما دحل الزوج للبنت على 
الأقلء فلا وجه لإلزامه بالمثل» وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فيكون التفاوت على الأب لأنه 
الموحب للضررء كما أن الزوجة للصغير قد تدخل على الأكثر فلا وجه لإلزامها بالمثل» لأن ما يضمن 
فضيية بيه ايده الاوك على الات أيضنا. 


(مسألة "): قال في الشرائع: (إذا زوج ولده الصغير» فإن كان له مال فالمهر على الولد» وإن 
كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد» ولو مات الزوج أحرج المهر من أصل تركتهء سواء بلغ الولد وأيسر أو 
مات قبل ذلك). 

وفي الجواهر: بلا حلاف أحده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. 

أقول: ويدل على ذلك جملة من النصوص: 

فعن الفضل بن عبد الملك» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يزوج ابنه وهو 
صغير» قال: (عليه السلام): «لا بأس»» قلت: يجوز طلاق الأبء قال: «لا»» قلت: على من الصداقء» 
قال: «على الأب إن كان ضمنه لهم, وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو 
ماين ره سي 

وعن عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج ابنه وهو صغير» قال 
(عليه السلام): «إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهرء وإن لم يكن للابن مال 
الاي داف ورا ا ميرو 1 

وعن علي بن حعفر» عن أخيه موسى (عليهما السلام)» قال: سألته عن رحل يزوج ابنه وهو 
صغير فدخل الابن بامرأته» على من المهر على الأب أو على الابن» قال (عليه السلام): «المهر على 
الغلام» وإن لم يكن له شيء فعلى الأب» ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو 


ذلك 


وعلى هذه الروايات يحمل إطلاق ما دل على كون المهر على الأب مطلقاء 


صغير » 
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كصحيحة ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجحل كان له ولد فزوج منهم 
اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحب الصداق من جملة المال أو من حصتهماء قال (عليه السلام): 
«من جميع المال إنما هو يمتزلة الدين)”"©. 

وصحيحة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين» حيث قال في آخرهاء قلت: فإن كان أبوها هو 
الذي زوجها قبل أن تدركء قال: «يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام» والمهر على الأب 
ل 

وصحيحة ابن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية» قال: «إن 
كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائز» ولكن لمما الخيار إذا أدركاء فإن رضيا بذلك فإن المهر على 
الأنبه 60 

كما يحب أن يقيد بذلك ما رواه محمدء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت: الرحل يزوج 
ابنه وهو صغير» أيجوز طلاق أبيه» قال: «لا»» قلت: فعلى من الصداقء» قال: «على أبيه إذا كان قد 
ضمنه لهم؛ فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام)”©. 

والمفهوم من هذه الروايات أن الصداق على الغلام إلا في صورتين: صورة إعسار الغلام» وصورة 
ضمان الأبء» نأيهما تحقق يكون المهر على الأب؛. ولعل ما عن السرائر والتذكرة من الاستدلال عليه 
(بأنه لما قبل النكاح لولده مع علمه 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص5” الباب 18 من أبواب المهور ح7. 
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بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أنه دحل على أن يضمنه) من باب 
بيان الحكمة لا العلة. 

والظاهر أن الحكم على خلاف القاعدة في الجملة» فقد حكم الشارع بأن اللازم على الأب الدفع 
إن لم يدفع الولد» من غير فرق بين دفع الولد عن نفسه أو متبرع أو بيت مال أو ما أشبه ذلك» دفع 
خالا أن مسعفتة بآن كان لان معي الغ البهن لؤوك أوتهة بار اينات أو عبرادللك. 

لأنه يفهم من النص عرفاً أن المرأة إذا لم تحصل مهرها من الولد كان على الأب ذلك» حيث إنه 
العاقد عليهاء سواء قصد الأب أن المهر على الولد أو على نفسه أو لم يقصد أيهماء فتخصص هذه 
الروايات قاعدة (العقود تتبع القصود)» وسواء كان الأب موسراً أو معسراً. 

نعم لا يباع للأب مستثنيات الدين» فإن هذا الأمر ليس أهم من دين الأب بنفسه» فأدلة المستثنيات 
واردة على كلا الأمرين. 

كما أنه إذا لم يملك الأب شيئاً لا حالاً ولا مستقبلاً لم يكن عليه شيءء إذ #لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها#”"2» ويكون كما استدان لنفسه أو أمهر زوجته ول يملك الأداء. 

والفائدة أنه لا حق للزوحة مطالبة الزوج في الأداء بأن تكلفه بالذهاب والأحذ من بيت المال مثلاً. 

ثم إن جماعة من الفقهاء قالوا: بأنه لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يصرح الأب بنفي ضمانه أم لا 
خلافاً محكي العلامة في التذكرة» حيث ذهب إلى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 5/85؟. 
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أنه لم يضمن الأب في صورة تصريحه بنفي الضمان» وذلك لأنه حمل قوله (عليه السلام) في 
الروايات المتقدمة: «أو لم يضمن)7' على عدم اشتراط الضمان لا على اشترط عدمه. 

وأشكل عليه في المسالك بأن قوله (عليه السلام): «أو لم يضمن» شامل إظالاة ذه الضكورة ابض 
لوضوح أن عدم الضمان يصدق مع عدم اشتراط الضمان ومع اشتراط عدمه؛ فتخصيص العلامة للرواية 
بالأول محتاج إلى دليل مخصصء ولا وحود لمثل هذا الدليل المعحصص. 

لكن أحاب عنه سبطه في محكي شرح النافع بعد تسليم ما ادعاه جده من مول إطلاقات الروايات 
هذه الصورة أيضاء بأنه لا يبعد مع ذلك المصير إلى ما ذهب إليه العلامة في التذكرة؛ وذلك لأحل عموم 
قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم)”") والرؤايات لخعائية عيرها وذ ظاهر ادرو كان لان 
(المؤمنون) دليل ثانوي» فهو وارد على الأدلة الأولية والي منها المقام. 

ولا يبعد ما ذكره لأنه لا إطلاق في النص بعد أن دخلت الزوجة على أنه لا تحصل المهر إذا لم 
يكن للولد مال» وكون المرأة قد تكون صغيرة ويزاول الولي نكاحها فلا يتم ما ذكر من أنما دحلت على 
عدم ضمان الأب» مردود بأن دحول الولي مثل دخحولها حيث جعله الشارع ممتزلتها. 

ولذا قال الجواهر في رد إشكال المسالك: (قد عرفت ما يقتضي تخصيص النصوص لو سلم 
عمومها لإمكان دعوى ظهورها في صورة الإطلاق وعدم ظهورها 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؟5” الباب 7/8 ح”7. 
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فيما يشمل هذه الصورة» وما عساه يقال أن بين أدلة المقام و«المؤمنون عند شروطهم» تعارض 
العموم من وجهء وترجيح الأول على الثاني ليس بأولى من العكس المعتضد بإطلاق الفتاوى» واضح 
الضعف خصوصاً بعد ما سمعت من عدم ظهور النصوص في الفرضء وإنما هي ظاهرة في النكاح من 
حيث نفسه). 

ووحه الضعف أن الأدلة الثانوية واردة على الأدلة الأولية» ولا يلاحظ بينهما العموم من وجههء 
وإلآ ل يبق للأدلة الثانوية بخال كما حقق ذلك في الأصول. 

وما ذكرناه من كون الحكم على خلاف القاعدة لأنه ليس وجه لضمان الولي فيما فعل مصلحة 
للولد» ولذا يلزم أن يقال: بأنه ليس الحكم كذلك في البيع المضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها بالنسبة 
إلى المولى عليه» كما أنه ليس الحكم كذلك حى في النكاح بالنسبة إلى الى الحاكم والوصي والقيم ومن 
أشية: 

نعم قد يتردد في الحد من صدق الأب في الجملة» ومن أن الحكم لما كان على خلاف القاعدة 
فاللازم الاقتصار فيه القدر المتقين وهو الأب. 

لكن الظاهر أنه لا فرق في الأب بين ما كان الولد عن حرام أو حلال أو شبهة» لما ذكرناه في 
بعض مباحث النكاح السابقة من أن ولد الحرام أيضاً ولد لغة وشرعاّء ولذا يترتب عليه كل أحكام الولد 
ما عدا ما استثئئ كالارث ونحوه. 

ثم إنه تبين مما سبق أنه لو كان الولد غير معسر لكنه لم يدفع لم يكن الضمان على الأب» ولا فرق 
في يسره بين أن يكون بالفعل أو بالقوة كالاكتساب أو مستقبلياً كما تقدم من مثال أنه ورث أو ما 
أشبة: 


كنا أنه لأفزق:قيما إذا كان ذا سر أو عسر. ين:مال الولك احور عليه 


لفلس أو رهن أو نحوهما أم لاء فإذا فك مال الولد وجب عليه وإلاّ كان واجباً على الأب. 

ثم إن كل ذلك مع مصلحة الولد في النكاح والمهرء أما إذا كانت المصلحة في النكاح دون المهر 
تقضي (القافتة اسيخافالأنجك وق كان [لو لك مويه 0" لأهة المسسه يدك كن الي" اللهراة وار أبن 
مكف بيدا ليرلا الأبنه 

والظاهر عدم الفرق بين أقسام المهر لوحدة المناط» فقول الجواهر: (وكذا الكلام في صورة عدم 
المسمى لفساد أو لتفويض أو نحو ذلك فوجب مهر المثل بالدحول بعد البلوغ؛ فإن ضمان الأب حينئذ 
له وإن بقي الولد على إعساره؛ لا بخلو من إشكال أو منع» بل قد يتوقف في ضمانه بالفرض في مفوضة 
البضع أيضاً) غير ظاهر انييف 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين المتعة والدوام لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى الدوام بدوي. 

ثم إن المسالك قال: (وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبي بين كونه ما 
يصرف في الدين على تقديره وغيره» فيشمل ما لو كان له دار سكين ودابة ركوب ونحو ذلك» ووجه 
الإطلاق أن الحكم بوجوب المهر في ذمته حيئئذ لا يقتضي صرف ماله المذكور في الدين» وإنما يضمن 
ثبوته في ذمته على هذا الوجه ويبقى الحكم بوفاء الدين من هذه الأشياء أمر آخرء ومقتضى القواعد 
الشترعية أراءاة يوق كنها إن جطلقة الزوسف ويف عن كيه الرله رق أض يقدى على «الرقات مهما يق 
الأصلين). 

ومراده بالأصلين دليل هذه المسألة» ودليل استثناء هذه الأشياء من الصرف 
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في الدين» لكن يمكن أن يقال: إطلاق المال في هذه الروايات بحيث يشمل مثل هذه الأشياء للولد 
غير ظاهرء لانصراف الإطلاق إلى ما يمكن للمرأة استيفاء مهرها منه» فلا اعتبار يمثل هذه الأشياء في 
لزوم المهر على الولد دون الأب» ولذا يصح للولد أن يقول: لا مال لي» لأن الشارع لم يعتبر هذه 
الأسياة مولا عيف طالب الإنسان بديونه منها. 

ولا فرق بين لفظ شيء ف رواية ابن جعفر وبين لفظ المال في غيرهاء للانصراف المذكور فيهما. 

ولذا قال الحائري: إنما يتم لو سلمنا إطلاق المال في الروايات بحيث تشمل مستثنيات الدين» وأما 
لو منعنا عن ذلك وقلنا كما مر بانصراف إطلاقه إلى ما يمكن للمرأة استيفاء مهرها منه كان المتجه 
حينئذ عدم اعتبار مثل هذه الأشياء في لزوم المهر عليه دون الأب كما لا يخفى. 

ثم إن مقتضى القاعدة ما ذكره المشهور من أنه لو كان الصبي مالكاً لبعض المهر دون بعضء لزمه 
المهر بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي» فإن الأخبار دلت على لزوم المهر على الأب في ما لم يكن للصبي 
مال ولزومه على الصبي فيما كان له مال» ويستفاد من الحكمين أنه إذا كان للصببي أقل من المهر لزمه 
من المهر بقدر ما عنده ولزم الباقي على الأب؛ ولذا يستفاد العرف من الحكم بحرمة استعمال الظرف 
المتخذ من الذهب وحرمة استعمال الظرف المتخذ من الفضة حرمة استعمال الظرف المركب منهماء 
وليس ذلك من قبيل ما دل على: #إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعاف 204©, حيث قالوا بأنه لا تحل 
المشتركة إذا عقد عليها 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
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وأكاف مالك طني وذلك لأن العقد لا يسبب بعض الحلية حسب المرتكز في أذهان المتشرعة. 

ومنه يعلم وحه النظر فيما ذكره بعضهم من أنه إن قلنا بأن لقوله (عليه السلام) في تلك الأخبار: 
«إن كان لابنه مال فعليه المهر)”'؟ إطلاق يشمل ما لو كان له أقل من المهرء لأنه يصدق حينئذ إن له 
مالآ فلا إشكال في أنه يلزم تمام المهر في هذه الصورة» ولا يلزم على الأب شيء منه» وإن قلنا بانصرافه 
إلى ما كان له ممقدار يمكن للمرأة استيفاء مهرها منه أو قلنا: إن هذا الحكم إنما هو لمراعاة حال المرأة 
ولزوم المهر على الصبي فيما لم يكن واجداً لتمام المهر ليس فيه مراعاةً للها فلا إشكال في أنه يلزم تمام 
المهر على الأب ف هذه الصورة» فالحكم بلزوم المهر على الصبي بنسبة ما يملك ولزوم الباقي على الأب 
لا وحه له على أي تقدير. 

إذ إنه وإن كان رما يشبه ذلك يمن له نصفا النصاب من جنسين كنصف نصاب البقر ونصف 
نصاب الغنم» أو نصف نصاب الفضة ونصف نصاب الذهبء لكن الفارق هو العرف فيما يفهم أو لا 
يفهم. 

وعليه فتأمل مناهج المتقين بقوله: (ولو كان الصبي مالكاً لبعض المهر معسراً للبعض الآخر لزمه 
بنسبة ما بملكه ولزم الأب الباقي على قول لا يخلو من تأمل) محل تأمل. 

#اإبدلا وق ين" كوزن: لير هالا أذ مجحلاو ونيز فقت الأ سه أورو كيلة 

ولو كان للولد مال فتلف لم يضمن الأبء لكن ريبما يحتمل الضمان 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص 5” الباب 78 من أبواب المهور‎ )١( 
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باعتبار أن الشارع لاحظ وصول المال إلى الزوحة حسب ما يفهمه العرفء فالاعتبار بأنه يصل 
إليها أو لا يصلء لا الاعتبار بأن له مالاً أم لاء وإن كان ظاهر اللفظ الثاي. 

وعليه فإذا كان له مال غصبه الغاصب كان المهر على الأب. 

ثم إن الجواهر قال: كل موظع لا يدن الأت المهر لو آداة تبرعاً عن الى أو ضمنه لآ يقضيد 
الرحوع لم يكن له رجحوع للأصلء كما لو أداه عن أحبي أوأداه أحبي. نعم لو أداه بقصده مع الغبطة أو 
عدم المفسدة يتجه حينكذ رجوعه. لعموم ما دل على نفوذ تصرف الأولياء وخصوصاً الإحباري منه» وما 
عن التذكرة من عدم الرجوع بالأداء ورجوعه بالضمان مع قصده الرحوع به في موضع منهاء غير 
واضح الوجه» ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك) وهو كما ذكره. 

والاعتبار بعسر الولد ويسره على الواقع؛ لا بالعلم باليسر والعسرء لأن الألفاظ موضوعة للمعاني 
الواقعية» وإنما تستعمل في المعاني الظاهرية أحياناً بالقرينة وهي مفقوده في المقام. 

ثم إن الجواهر تبعاً لغيره قال: (ولا فرق في ضمان الأب المهر بين المؤجل منه والمعجل» وإن زاد 
الأحل على زمان البلوغ؛ بل ولا في النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الأب له نعم لو لم يجر الأب 
لعدم علمه مثلاً فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن عدم الوحوب على الولي للأصل وظهور خبر علي بن 
جعفر في خحلافه). 
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وهو كما ذكرهء لإطلاق الدليل الشامل للمعجل والمؤجل. 

أما النكاح الفضولي الذي لا يرتبط بالأب فهو منصرف عن الأدلة» نعم لو نكح الأب فضولة 
حيث لا يعرف الموضوع وأنه أب» أو الحكم وأن حكمه ذلك؛ فهل يضمن للإطلاق أو لا للانصراف» 
احتمالاك. 

ولو عقد على المرأة وشك في أن العاقد هل هو الأب أم لاء لم يضمن لأن الحكم تابع لموضوعه. 

نعم لو عقد أحد الولدين الأب والآخر غيره كالجد» وشك في أنه هل عقد على الموسر أو المعسر 
وجب عليه نصف مهر المعسرء للعلم بتوحه تكليفين إليه تكاليف نفسه وتكاليف ولده؛ ومثل هذا العلم 
الإجمالي كاف» وإن كان منه ذا أحكام كثيرة وطرف آخر ذا أحكام قليلة» كما إذا علم الإنسان أنه إما 
مكلف بعشرين صلاة أو بيوم صيام» بضميمة قاعدة العدل في مقام المال» وإن كان في المسألة بعد تأمل. 

ولو زعم الأب أن الولد معسر فدفع ثم ظهر يساره» فإن كان الدفع بداعي إعساره لم يسترجع؛ 
لأن تخلف الداعي لا يوجب تقيد العقد والايقاع ونحوهماء أما إذا كان الدفع على نحو القيد استرجع. 

ثم إن الشرائع ممزوجاً مع الجواهر قال: 

(لو دفع الأب المهر الذي ضمنه في ذمته لإعسار الصبي فبلغ الصبي فطلق قبل الدحول استعاد الولد 
النصف منه دون الوالد, لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك» بل هو كذلك لو دفعه 
عق الضبي اموس قرعا أو تس عند كذللك» بل الا"فرقا. يق الولد والأحتي ذلك قضلا عن الكبيةه 


كما لا فرق بين الولد وبين الأحبي, 


ولو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعاً ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد 
انتزاعه منه لعين ما ذكرناه في الصغير» ولكن في الشرائع إن في المسألتين تردداء وكذا في القواعد) انتهى 
باقتضاب. 

ثم إنه قد يعطي الأب أو الأحبي المهر للزوحة ف قبال إعطائها البضع للزوج ما يكون للتبادل 
أطراف ثلاثة» كما يعطي الشخخص درهماً للخباز في قبال إعطائه الخبز للفقير» ومقتضى القاعدة أن 
بالفسخ أو برجوع النصف بالطلاق يرجع المهر كلاً أو بعضاً إلى المعطي لا الزوج» كما إذا فسخ الخباز 
أو الفقير حيث يرجع الدرهم إلى المعطي لا الفقير إذ لا وجه للرجوع إلى الفقير بعد أنه لم يكن مالك 
وكذلك في المقام. 

وقد يعطي الأب أو الأحني المهر للزوج بداعي كونه مهراً أو بشرطه أو بقيده» وحيئذ إذا رحع 
كله أو بعضه يرجع ف الأول إلى الزوج» وف الثاني حسب أخذ المعطي بشرطه وعدمه» حيث يرحع في 
صورة الفسخ إلى المعطي» وفي صورة عدمه إلى الزوج» وثي الثالث يرحع إلى المعطي. 

ولو شك في أنه هل أعطى بحيث يرجع إليه أو إلى الزوج في صورة الفسخ والطلاق ونحوهما 
فالأصل الأول» حيث إن الانقطاع عن المعطي في الحملة متيقن؛ أما الانقطاع الكلي فغير معلوم فالأصل 
عدمه. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إطلاق كل من الرجوع إلى الأب أو إلى الابن» وأولية احتمال البقاء 
للزوجة» حيث لا يرجع لا إلى الأب ولا إلى الابن كما احتمله بعض» كما يظهر وجه النظر فيما ذكره 
الحائري من أنه بسبب تزلزل ملكية الزوجة 


١/١ 


يرحع إلى الأب» قال: إنه ليس ف شيء من الآيات والروايات ما يدل على أن النصف الآخر 
يرجع إلى الزوج مطلقاًء كان هو الفارض والضامن والمؤدي للمهر أم غيره. 

وأما ما دل من الأخبار على عود النصف بالطلاق قبل الدحول إلى الزوج فيكون موردها 
ومفروض السؤال فيها هو ما إذا كان الفارض للمهر والضامن والمؤدي له هو الزوج» فلا إطلاق لها لما 
إذا كان الفارض والضامن والمؤدي غيره. 

وعييوة تقول لشاف بناء على ها امستظيوتاة عن الروانابن: مق أن المراد من ضمان الأب للمهر 
فيما كان الابن معسراً هو الضمان يمعناه المصطلح في أن الأب إنما ضمن المهر على نحو ضمان الابن له 
فكما أن الابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل القابل للزوال بالطلاق لا المستقرء كذلك الأب يضمن المهر 
المترلزل» ومعيئ تزلزل المهر هو كونه مالكاً له للمرأة ما لم يقع الطلاق قبل الدخولء فالطلاق وإن لم 
يكن فسخاًء لكنه مثله في أن بوقوعه يزول ملكية المرأة عن نصف المهر ويعود نصفه إلى ملك من كان 
ملكاً سابقاء فلو طلق الولد قبل أن يدفع الأب ما ضمنه من المهر إلى الزوحة سقط النصف عن ذمة 
الأب» كما كان يسقط به النصف عن ذمة الولد فيما كان هو الضامن للمهرء ولو طلق الولد بعد دفع 
الأب ما ضمنه من المهر إليها عاد إلى الأب النصف كما كان يعود إلى الولد فيما كان هو الدافع له). 

فقد عرفت أن الملك مستقرء وإنما يرحع إلى الزوج نصفه ملك جديد, ولذا كان النماء لها فلا 
تزلزل» بالإضافة إلى ما عرفت من التفصيل بين كيفية دفع الأب. 

ولذا قال في الجواهر: (مع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف 


١ا/‎ 


إلى من دفعه وفاء نحو الفسخ بالعيب ف البيع الذي دفع فيه الشمن عن ذمة المشتري تبرعاً مثلاء 
ومن هنا جزم في القواعد بأنه لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمة 
الأب والابن ولم يكن للابن مطالبة الأب بشيء»؛ لظهور النص والفتوى في أن الطلاق مملكء لا أنه 
فاسخ يعود به السبب الأول للملكء» بل ظاهر المحكي عن الشيخ الإجماع عليه» وحيشئذ لا فرق بين دفع 
الأب وعدم دفعه» بل ولا بينه وبين الضمان تبرعاء ولا بين كونه عيناً أو دين ضرورة عدم الفرق في 
تسبيبه الملك بنصف العين أو الدين» فيطالب به الأب). 

نعم لا ينبغي الإشكال في الفرق بين العين والدين إذا لم يدفعهما الأب». حيث إنه إن كان للعين 
نماء عند الأب كان عليه أن يدفع إليها نصف العين وكل ثماء الذي حصل بين العقد والطلاق إذا لم يكن 
للأب مثلا مدحلية في النماء» وإلاّ كان له بقدر سعيه» كما تقدم الإلماع إلى ذلك. 

ولو اختلف الأب والولد في أن الأب أعطاه للولد هبة وما أشبه ثم وفى به مهر المرأة فالنصيف 
يرحع إلى الولد» أو أنه وى من نفسه من جهة ضمانه؛ فالأب يحلف ويثبت مدعاه إذا لم يكن للولد 
دليل. 

ثم إنه إذا كان المهر هبة من الأب وقبضها عن الولد تمت» وكذلك إذا كان هبة من الأجنبي 
ووس وا خرن لوت السانهاذة أن فونه يفاره امازل كان كذلك امزلاتاف الأدلفه رالا قفن كر 
في باب الهبة أنها تتوقف على القبض» فحيث لا قبض لا يتحقق الهبة» ويكون من إعطائها البضع للولد 
في قبال أخذها المهر من الأب أو الأحببي على ما تقدم حكمه. 

وقد ذكرنا إمكان ذلك في العقودء بل إمكان أن يكون الأطراف أربعة» وإن كان في الأربعة فيها 
نوع تأمل» والله سبحانه العالم. 


إنغن 


(مسألة 717): قال في القواعد: لو أصدقها نخلاً فأثفر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثم 
فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال» وكذا لو قطعت الثمرة وبذلت نصف العين ولا عيب 
بالقطع أو دفعت الأرش أجبر» ويحتمل قوياً الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء. 

أقول: الظاهر أنه لا فرق بين قبل التأبير وبعده في أن عليه القبول ولا حق له في إلزام القيمة» لأن 
العين باقية والزيادة المنفصلة لا تضرء إذ الطلع ونحوه زيادة منفصلة وليست كالسمن ونحوه. وقد ذكرنا 
حى في نحو السمن أن للزوج يكون حيتئذ من العين بالنسبة» فإن استعدت المرأة قطع الطلع أو الثمر فلا 
إشكال؛ وإن استعدت لبة الزائد وقبل الزوج فلا إشكال أيضاء وإن أصرت على البقاء وكونه لها ل 
يستبعد حقها في ذلك إذا كان ضرر عليها بالقطع لدليل «لا ضرر»» أما إذا لم يكن ضرر عليها أحبرت 
على القطع للزوم إفراغ مال الغير» كما إذا باعه الدار حيث يلزم إفراغها عن أثاثه. 

نعم» هل له إلزامها بقطع الجميع أو قطع النصفء احتمالان» فهو كما إذا كانت دار مشتركة 
ينهما لأحدهما أثاث فيها بقدر حقه حيث لا وجه لإحباره على الإفراغ» وكون النصف مشاعاً 
والأثاث والطلع ونحوهما في نصف معين لا يضر بعد رؤية العرف أنه يتصرف بقدر حقه, كما إذا حرج 
أخد الشريكين عن الدار المشركة ويقول للشريك الآخر احرج أنت أيضاء فإنه لا حق .له في ذلك 
منتهى الأمر يراجعان الحاكم ويفصل في القضية هما لا يتضرر أحدهما ولا يكون حلاف سلطنة أحدهماء 
عق هنا :د كزنا شبهه فق كتان العضب: 

ومن ذلك يظهر وجوه النظر في قول الإيضاح» حيث قال: (إذا أصدقها 


١ 


نخيلاً حوائل ثم تحددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدحول وقبل الحذاذ فهنا مسألتان: 

الأولى: طلاقها قبل التأبير» فليس له أحذ نصف الطلع قهراً إجماعاًء لأنه زيادة تجددت على ملكهاء 
بقي هنا مسائل ذكر المصنف هنا مسألة منها: وهي أنه لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة» 
هل يلزمه القبول أو له العدول إلى غيره» قال الشيخ في المبسوط: يلزمه القبول لأنها زيادة متصلة 
كالسمى :بولؤوال القموسي' امداق القيد نجنا عليلة<ولتيتار ولد امليف عدم الاعار ‏ لاتمالة 
على منة لا يجب قبولاء ويقوى الأول لأن تكليف المرأة القيمة مع وجود العين حروج عن نص القرآن 
بغير موحبء إذ المانع وهو تعلق حق الغير قد زال ببذهها وسؤاها. 

الثاي: بعد التأبيره ل يكن له أععذ الثمرة قهراً إجماعاً أيضاء لكن فيه صور ذكر المصئف منها 
صورة واحدة» وهي أنه لو دفعت إليه العين مع الثمرة هل يلزمه القبول» قال الشيخ في المبسوط: المذهب 
أنه يجبر عليهاء لأنما زيادة متصلة بالنخيل فهي في الطلع قبل أن يؤبر ولما تقدمء وقال شيخنا: لا يجبر لأنه 
منفصل وطذا لا يدحل في بيع الأشجارء ولاشتماله على المنة» وهذا هو الحق عندي). 

كما أن مما ذكرنا يظهر وجه التأمل في قول القواعد: (ولو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع 
في العين أو يقول: أنا أصبر إلى الجذاذ وأرحع, لم تحب إجابته» ولو طلبت منه الصبر لم يحبر عليه» وكذا 
الأرض لو حرثتها أو زرعتها إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع)". 

ثم لو كان المهر شاة حائلاً لم يحق للرحل أن يحبلها إلا برضاهاء فإذا أحبلها 


./5 قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: جا ص‎ )١( 
١“ 





قهراً فالظاهر أن الحمل لما بالنسبة كما يراه العرفء حيث إن الزوج هو المحبل والزوجة هي 
مالكة العين فلكل قدر حقه؛ أما للرحل فلقاعدة أن سعي الإنسان له وأما للزوحة فلأنه نتاج مالها. 

أما لو حملت بدون مدخلية الزوج أو الأحنبي» كما إذا سفدها فحل مسيبء أو أحبلها نفس 
الزوحة فالنتاج لها. 

وبذلك يظهر ما في إطلاق القواعد» حيث قال: (ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج 
فالولد لها خاصة)» ثم قال: (فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة» أو نقص ضمنء وإلا احتمل 
الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة وعدمه لأنه أمانة). 

لكن مقتضى القاعدة عدم الضمان فيما إذا لم يكن منع من الزوج. لما ذكره الإيضاح بقوله: (وجه 
كونه أمانة أن اليد ليست عادية ولا هو معقود عليه منه كالمبيع قبل قبضه فصار كما لو أطارت الريح 
ثوباً في متزله» وهذا هو الأصح عندي). 

أقول: لا يقال «على اليد ما أحذت حي تؤدي» يشمل المقام. 

فإنه يقال: إن ذلك منصرف عن مثل ما نحن فيه. 


١ا/ك‎ 


(مسألة 8): قال في القواعد: (لو أصدق الذميان حمراً فطلق قبل الدحول بعد القبض والإسلام 
وقد صار خلاً يرحع بنصفه؛ ويحتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة في يدهاء فسقط حقه من العين وله أقل 
القيم من حين العقد إلى حين القبض وقد كان حمراً لا قيمة له» فعلى الأول: لو تلف الخل قبل الطلاق 
احتمل أن يرحع ,عثله» وعدمه لأنه يعتبر بذله يوم القبض ولا قيمة له حينئذ» فلو رحع خلا بعلاحها 
فعدم الرحوع أظهر لحدوث المالية باختيارهاء ولو صارت خلاً في يده ثم طلقها فلها النصف من 
ويحتمل نصف مهر المثل لانتفاء القبض» وقد ترافعوا قبله فبطل ووحب مهر المثل). 

أقول: إذا أصدقها خمراً ولم يسلّمها إليها ثم أسلما فالظاهر أنه لا شيء عليه؛ إلا إذا كان عدم 
عابي تعراما لعسلنها انط رافق تعاررت يلد اسان 1 عرق نيا الى منامها كافك ديعها من أل 
نحلتها في ذلك الوقت» وذلك لأنه يشمله حينئذ دليل «لا ضرر»»؛ مثل أن لا يسلم البضاعة وقد تسلم 
الثمن في باب البيع ثم سقطت البضاعة عن المالية كالجمد حيث صار الصيف» أو الدينار الورقي حيث 
تبدلت الحكومة فسقط عن القيمة بخلاف ما إذا ل تتضرر حيث ل يكن فرق بين التسليم وعدمه مثلاًء 
ولا ملازمة بين الحكم التكليفي بوجوب التسليم والحكم الوضعي بعدم الضمان. 

لكن لا يخفى أنا قد ذكرنا سابقاً مسألة تكليف الكفار بالفروعء» فيمكن أن يقال: بأن عدم 
التسليم لم يكن حراماًء فتأمل. 

وإذا أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ل يستبعد حرمة تسليمها الخمر وأنه تصرف ف الخمر حرام على 
المسلم» نعم لا بأس بالتخحلي عنها لتتسلمها المرأة على إشكال. 


68 


أما الضمان فإن كان عدم التسليم لها حراماً وتضررت ضمنء وإلاّ فلاء على ما تقدم في الفرع 
السابق. 

وإذا أسلما والخمر قد سلمت إليها لم يكن عليه شيء» وسقطت ماليتها بالنسبة إليهاء أما إذا لم 
يسلمها فالظاهر أنه لا شيء على الزوج إذا لم يكن موجباً لضررها بعدم التسليم» لأن مال المرأة قد 
سقط عن القيمة بدون تقصير الزوج. 

اكيت كان فلو كان" الروع سنابا يكن الطساة ع التي عبد مس يي" لا بف نالا 
وحة لأبيكزة هاه للخل 

ولو أصدقها حمر فائقابت خلاً عنده مع الحرمة في عدم التسليم ونقص قيمة الخل عن الخخمر كان 
ضامناً للتفاوت» وإن لم ينقص أو زادت القيمة أو لم يكن عدم التسليم لها حراماً ونقص فلا شيء عليه 
لأصالة عدم الضمان في المقام. 

ولو أصدقها خمراً ثم أسلما وطلق قبل الدحول فلا شيء له لأن المال قد سقط عن اماليق» كما إذا 
سقط الورق بتبدل الحكومة أو الجمد بحجيء الصيفء نعم لو بدلت الخمر بالمال رحجع عليها بنصف 
البدل#ضواء كان البدل اكت أو أقل أو مساوياً لقيئة نمزب كذللك إذا يدلت الديتان الورقي بحسن 
آخر أو بدلت الثلج بما له قيمة في الحال. 

وإذا انقلبت لقم فق رده عاذ كان تقد القاعدة رعرع فشني قينا اكماله افيه ار 
من غير فرق بين زيادة قيمة الخل عن الخمر أو نقصائها أو تساويهاء نعم في صورة الزيادة له من العين 
بالنسبة على ما تقدم. وبذلك ظهر وجه النظر في احتمال العلامة» حيث قال: (عدم الرحوع بشيء 
للزيادة في يدها فسقط حقه من العين) إلى آخره. 


١2 


(مسألة 85): قال في القواعد: (لو أعطى عوض المهر شيئاً ثم طلقها قبل الدعول رحجع بنصف 
المسمى لا بالمدفوع) وهو كما ذكره. 

إذ ظاهر الآية والروايات رحوع نصف المسمىء وأما المدفوع الذي هو بدل فيكون للمرأة» ولو 
بدل بعض المهر بشيء آخرء كما إذا كان المهر ماثة دينار فبدل نصفها إلى كتاب ثم طلقها رجحع 
بالخمسين الموجود» سواء ارتفعت قيمة الكتاب أو انخفضت أو بقيت على حالهء وكذلك لا فرق في 
الفرع السابق بين الارتفاع والانخفاض والبقاء على الحال» نعم إذا شرط عند التبديل أنه لو طلقها أذ 
الزوج نصف المبدل لم يكن عليها نصف المسمى لمكان «المؤمنون عند شروطهم)0"©. 

ولو أصدقيها ها 3 قيجة لذ عن :العرف» لكنيا كاجة إلية #الدودة تفل هذه ناكد حيف إن 
تحتاج إلبها 3 اصتطياه قراف أو مزالت دار هنا قاد صح لأنه عقلائي» فتشمله الأدلة» وحينئذ فإن 
طلقها قبل الدحول لم يكن له شيء لعدم القيمة» نعم لو أراد نصفها استرجعه لحق الاختصاص. 

وكذلك حال ما إذا جحعل مهرها الأوراق النقدية الساقطة عن الاعتبار للحاحة لما فيهاء أو الجمد 
ننم لذاقمة للحم هزد لكنها فاح إليهه إلى عر ذلك من الأمقلة: 

ثم إن الخمر المحترمة إما لصلاحيتها للتخليل أو المهيئة لحالة الاضطرار كالمرض» لا يبعد صحة 
جعلها مهراًء لانصراف الأدلة عن مثله» فإذا جعلها صداقاً صح فإذا طلقها قبل الدحول استرحع نصفهاء 
نام نجنا هرا "أو كينا دفن تالت اذلف حال القكين العة لافمشادة مخ خلده :فى ايفان ان شمرة 3 


(1) الوسائل: ج5١‏ ص ”١‏ الباب 14 و ٠١‏ من أبواب المهور ح5 ؛ الاستبصار: ج77 ص7377. 
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لطلي السفن إذا حاز ذلكء؛ على ما ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك ف كتاب الرهن وغيره» وإن 
كانت المسألة محل إشكال. 

ثم إذا لم تعرف المرأة أن الزنا حرام مع عرفان الرحلء» أو لم يعرف كلاهما لتجدد عهدهما بالإسلام 
مثلاًء فزنيا بالرضا بعنوان الزناء وجب مهرها عليه إذا حعل لها المهر لأن الوطي محترم» كما تقدم في 
مسألة وطي الشبهة» أما إذا عرفت المرأة فلا مهر لأنه «لا مهر لبغي». 

لا يقال: هذا يأ في الفرع السابق 8 

لأنه يقال: يتصرف البغي من مغلهاء لعدم الفرق بين الشبهة حكماً أو موضوعاً. 

ولو حدث هذا بالنسبة إلى اللواط حيث دلم يعرفا حرمته» أو لم يعرفه المفعول» فهل له ما قررا من 
الوطي له؛ احتمالان. 

من (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وأنه تصرف فيه في قبال المال فلا يقل عمن حلق شعره 
في قبال المال للمحلوق شعره لحهة عقلائية» وحيث إن الجهل للحكم قصوراً فرضاً يرفع الحرمة فلا 
حرمة فعلية حي يقال يشمله «إن الله إذا حرم شيئاً حرم منه»» كما لا يشمل مثل وطي الشبهة في المرأة. 

ومن أن الشارع لم يقر للواط شيئاً فلا يشمله (ما يضمن)» بل يشمله (ما لا يضمن) من باب 
السالبة بانتفاء الملوضوع حيث لا صحيح له؛ والمسألة بحاجة إلى التأمل. 

ولا يخفى أنه يقع مثل هذا الشيء عند جديدي الإسلام في البلاد الغربية حيث الإباحة الجنسية. 

ومما تقدم يعرف فروع المسألة فيما كانا كافرين أو مسلمين أو مختلفين» أو كان أحدهما مؤالفاً 
والأحو عالقا 


ولو زنيا في حال الكفر حيث يصح عندهما 


في قبال مهر ثم أسلماء فالظاهر وجوب لمهر عليه» لأنه قسم صحيح عندهم فيشمله «لكل قوم 
نكاح”"»؛ ودليل الجب لا يشمله» كما لا يشمل سائر ديون المديون إذا أسلم» فهو كما إذا طلبه ثمن 
خمر أو خترير ثم أسلما. 

نعم لا إشكال في أنه لو جاز الزنا عندهم فنكحا نكاح زنا ثم أسلما وجب تحديد النكاح. 

ومنه يعلم حال ما إذا جاز عندهما اللواط أو السحاق .مال ثم أسلماء حيث يجب على الفاعل أو 
الفاعلة ما عليه. 

ومما تقدم يعلم ما إذا كان الزوج مسلماً وهي كافرة تعتقد بصحة الزنا دونهء أو يعتقد الكافر 
المفعول صحة اللواطء إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة في إسلام أحدهما أو كليهماء وكفر أحدهما أو 
كليهماء وإن كان بعض المذكورات محل إشكالء والله سبحانه العالم. 


قم المشرفة 5 ١/شعبان‏ المعظم/ره ١ : ١‏ ه 
عمتين اليلق الحسيق القتهر ني 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص088 ح؟. 
(0) إلى هنا انتهى الجزء الرابع حسب تجرئة المؤلف (دام ظله). 
١8١‏ 





١ لحف‎ 


فصل 


في التنازع 


وفيها مسائل: 

(مسألة :)١‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (إذا اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه فلا 
ريب في أن القول قول الزوج مع بمينه» بلا حلاف ولا إشكال إذا كان ذلك قبل الدحول للأصل» بل 
الأصول السالمة عن المعارض» لاحتمال تحرد العقد عن المهر الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته؛ بل 
قيل: مقتضى الأصل تحرده؛ ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا 
لاف ولا إشكال أيضاً. نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف؛ ومرجعه إلى حكم التفويض أيضاًء 
وعلى كل حالء فلا إشكال في الحكم المزبور) ". 

أقول: إن أرادوا بعدم الاستحقاق أما لا تطلب الآن لاحتمال تفويض البضع ونحوه. فهو وإن كان 
له وحه ضعي على ماسيأقء إلا أن :ذلك لاعكن أن يكون سببياً لعدم استحقاقها أن لا تسلم نفسها إلا 
بعد التعيين» إذ مفوضة البضع لا أن تمنع عن تسليم نفسها إلا بعد أن يعين الزوج المهر ويتسلمان» فإنه 


حيث يريد 


)١(‏ جواهر الكلام: ج١7‏ ص 177 المسألة الأولى. 
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الزوج تسلم المرأة لها أن لا تسلم نفسها إلا بعد فرض المهر» فإن النكاح تعامل بين الطرفين» كما 
يدل عليه «يشتريها بأغلى ثمن» ونحوه وإنما دل الشرع على أنه لا يلزم ذكر المهر أو تعيينه عند العقد, 
أما الفرض فهو نافذ كما تقدم. 

وعليه» فإذا امتنعت عن تسليم نفسها إلا بتعيين المهر» والرحل لا يريد التعيين» يطلبه الحاكم ويجبره 
بين تعيين المهر والإمساك لما بالمعروف أو طلاقها تسرياً بإحسان» فيكون العلم الإجمالي أنه يحت عليه 
اخهر اإمضاكا فتعرواطت وله ما بإحسان هو المحكم في المسألة. 

وإن أرادوا عدم الاستحقاق أصلاً كما يظهر من أدلتهم الأخر فهو غير تام إذ بالإضافة إلى عدم 
كلية تلك الأدلة فهي أخص من المدعى» إن مقتضى القاعدة الاستحقاق» للأصل العقلائي أن المال في 
قباله مال» إلا إذا أثبت المنتقل إليه أنه انتقل إليه بحاناً. 

كما إذا طالبت المرأة المهر فقال: لا مهر لك» حيث يحتمل أنها جارية انتقلت إليه بحبة مالكها مثلا 
أو قال صاحب الدار لمن انتقل الدار إليه: أعطي الثمن» فيقول: ليس شيء في قبال الدار» حيث يحتمل 
أنه وهبها له قربة إلى الله تعالى» أو يطلب الخياط من خاط له الثوب الأجرة فيقول: لا شيء لك عندي» 
حيث يحتمل أنه خخاطه له لأنه مذيون له أو قربة إلى الله تعالى أو بأحرة أعطاه غيره له» إلى غير ذلك. 

ومنه يظهر وجه النظر ف قول الرياض» حيث استدل للحكم المذكور بأن الزوج منكر لما تدعيه 
والعقد مجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق» لاحتمال تحرده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم 
يثبت ف ذمة الزوج. 

وهل يقول الرياض بأنه إذا ادعى زيد أنه يملك دار عمرو الي كان عمرو 


١0 


مالكاً لها إلى قبل ساعة بدون أن يطلب زيد منه من الدار وعمرو يريد الفمن» بأن الأصل مع زيد 
لآية ربك 1 بعيه عدرون مف قن الداع والملك .عجرده لا يقتضي اشتغال ذمة زيد لاحتمال تحرد الملك 
عن الثمن» والأصل براءة ذمة زيد عن أي شيء. 

ثم إنه لم يعرف وجه قول الرياض أو تسميته» لأنه إذا لم يسم المهر وذكر أصل المهر فلا إشكال 
في أن القول قول المرأة» إذ كلام الفقهاء في تفويض البضع لا في تفويض المهر. 

وعلى أي حال» فقد قال الجواهر بعد ذلك ممزوجاً مع الشرائع: لكن الإشكال لو كان الاختللاف 
بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه بعد الدخول؛ فالمشهور كما في كشف اللثام: إن القول قوله أيضاً 
ا 

أقول: استدلوا لعدم استحقاقها باحتمال أمور: 

الأول: إن الأب زوجه.ء فإن المهر عليه حينئذ لا على الزوج» فلا تطلب من الزوج شيئاً. 

الثاني: إِها كانت مدينة للزوج فتهاتر الطلبان» لأن أصالة عدم التسمية بضميمة ما دل على 
استحقاقها مهر المثل عليه بالدحول إن لم يسم لما مهراً وإن كان مقتضاه استقرار مهر المثل عليه والأصل 
عدم دفعه إليهاء لكن عموم ما دل على استحقاقها مهر المثل بالدخول فيما لم يسم لا مهراً خصص بما 
دل على سقوط مهر المثل عن ذمته بالتهاتر فيما كان له دين في ذمتها ممقدار مهر المثل أو أزيد. 

فمع احتمال كوا مديونة له ممقدار مهر المثل لا يصح التمسك لاستقرار مهر المثل لما عليه بعموم 
ما دل على استحقاقها له بالدحول» طلب الرجل من 


١/6 


المرأة بدين في ذمتها أو عين في يدها ولا يمكن جعل الحق معها فهي مدعية والزوج منكرء فإذا 

الثالث: الروايات الدالة على أنه لا .شيء للمرأة بعد الدحول» مثل حبر حسن بن زياد» عن 
الصادق (عليه الصلاة والسلام): «إذا دحل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر» وقال قد أعطيتكء فعليها البينة 
هليه التي اك 

وعن عبد الرحمن بن الحجاجء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «إذا أهديت إليه ودحلت بيته 
وطلبت بعد ذلك فلا شيء لهاء إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير)”". 

وفي الكل ما لا يخفي» إذ بعد ظهور أن الأدلة المذكورة على تقدير تماميتها أخص من المدعى؛ 
حيث إنا نفرض التراع فيما نعلم بأن الأب لم يزوجه وليس له عليها دين أو عين. 

يرد على أولها: أن الأب إذا زوجه تستحق المرأة المهر فهي مطالبة» لا أنها لا تطلب مهراء فلها أن 
تقول إي: الا أسلم تفسي: إلا بعد أذ" المهرة: إذ اليس اللقضوه عدم .طلبها من تخصوض 'الروج 
للاحتلاف بينهما في أصل المهرء كما هو عنوائهم فلا أصل في قبال العلم الإجمالي أن لها الاستحقاق إن 
لم تسلم نفسها لطلبهاء إما من الزوج أو أبيه. 

كما إذا أبى الخباز تسليم الخبز إلى الفقير قبل تسلم المال» سواء ادعى الفقير أن غيره هو الذي 
ضمن بلمال» أو أنه هو الذي اشترى بنفسه. فإن العلم الإجمالي بأن الخباز يستحق إما من الفقير أو من 
المتبرع يكفي في عدم حريان أصالة 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص١١‏ الباب 8 من أبواب المهور ح,. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص١١‏ الباب 8 من أبواب المهور ح/. 
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البراءة بالنسبة إلى الفقير» لأن الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي في أمثال المقام. 

وعلى الثاني: إن الأصل عدم اشتغال ذمتها بدين أو عين» وهو حاكم على أصالة عدم استحقاق 
الزوجة» لأن الشك في استحقاقها وعدمه ناشىئ عن الشك في طلبه منها وعدمه؛ فإذا جرى الأصل 
بالنسبة إلى براءمها لم يق بحالاً للأصل بالنسبة إلى براءته. 

وعلى الثالث: إنا قد ذكرنا في السابق أن هذه الروايات إنما وردت في مسألة وصول المهر إليها 
وعدمه. بخلاف ما نحن فيه الذي هو في أنما هل تستحق المهر أم لا تستحق» فقد كانت العادة في الزمان 
القدم إقباض المهر قبل الدخول كما ذكره غير واحد. 

ففي المقام طائفتان من الروايات: 

الطائفة الأولى: مثل ما عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يدخل بالمرأة 
ثم تدعي عليه مهرهاء فقال: «إذا دخل بما فقد هدم العاجل)("©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الرحل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي 
عليه مهرهاء قال: «إذا دحل عليها فقد هدم العاحل)”". 

الطائفة الثانية: ما دل على أن الدحول لا يوجحب براءة ذمة الزوج؛ مثل ما عن عبد الخالق» قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة فيدحل بما قبل أن يعطيها شيا قال: «هو دين 
عليه20, 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص؟١‏ الباب 8 من أبواب المهور ح4. 
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وعن عبد الحميد بن عواضء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة أتزوجها أيصلح لي أن 
أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيغاء قال: «نعم إنما هو دين عليك)20. 

ولذا الذي ذكرناه في رد الأدلة المذكورة» قال في المسالك: إن توحيههم البراءة حسن» حيث 
يكون الزوج محتملاً لكونه بأحد الوصفين؛ فلو علم بانتفائهما في حقه بأن كانت حريته معلومة ولم 
يتزوج المرأة المدعية إلا وهو بالغ» أو مات أبوه قبل أن يتروحها ونحو ذلك» لم يتم التمسك بالبراءة 
الأصلية» للقطع حينئذ باشتغال ذمته بعوض البضعء لانحصار أمره حينئذ في الأمرين على سبيل البدل» 
لأنه إن كان لم يسم مهراً فقد استقر عليه مهر المثل؛ وإن كان قد سمى استقر المسمى» والأصل عدم 
دفعه إليهاء واللازم من ذلك أن لا يلتفت إلى إنكاره» بل إما أن يحكم عليه بمهر المثل أو ما تدعيه المرأة 
اذ كان انيه بق بل قادص السية الوجلي انلقتنا نظا نه ب اله عر عون يل 
الإنكار. 

وقال في الجواهر في جواب استدلال كشف اللثام بالروايات المذكورة: الظاهر أن مبئى هذه 
اللفبوهق علي بجنا زذا كاقف العا الخمناضى قبن اللتمولة بل غيل + إن الاي كذلك كان فده ويكون 
حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل» وعلى كل حال موضوعها غير مفروض المسألة» ضرورة 
كونه في احتلافهما في وصول المهر إليها وعدمه, بخلاف ما نحن فيه الذي قد سمعت مفروضه استحقاق 
المهر وعدمه. 

ويظهر ثما ذكرناه وجه النظر في الأقول الأحر في المسألة» مثل ما يحكى 


.٠١ح الوسائل: ج5١١ ص١١ الباب 8 من أبواب المهور‎ )١( 
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عن العلامة في التحرير من أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدحول يستفسر هل مى أم 
لاء فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين» وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل» وإن لم بجحب بشيء 

وما ذكره في محكي القواعد» حيث قال: التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين» لكن يثبت 
عليه قبل الدحول مع الطلاق المتعة» ومع الدحول مهر المثل» والأقرب إن دعواها إن قصرت عنهما ثبت 
ما ادعته» ولو أنكر الاستحقاق عقب دعواها إياه أو دعواها التسمية» فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم 
سواعه. 

وقد ذكر القولين المسالك وذكر الكلام عليهماء فمن أراد التفصيل فليرحع إليها. 

كما يظهر وجه النظر في جملة من كلمات الفقهاء في هذا المقام» والى منها ما ذكره مناهج 
المتقين» حيث قال: (إذا اختلفا في أصل المهر مع اعترافهما بعدم الدحول فادعت عليه المهر وأنكر هو 
استحقاق المهر» فالقول قول الزوج مع بمينه» ولو كان اختلافهما في ذلك مع تسالمهما على الدحول فإن 
احتمل كون الزوج رقا حين العقد أو صغيراً معسراً فالقول قوله» وإن لم يحتمل ذلك بل كانت حريته 
معلومة ولم تتزوج المرأة المدعية به إلا وهو بالغ» أو مات أبوه قبل أن يتزوج يما فالأشبه أنه لا يقبل 
إنكاره» بل يطالب بجواب آخحر غير أصل الإنكار؛ فإن أصر على الإنكار حكم عليه لها بالأقل من مهر 
المثل وما تدعيه المرأة من المقدار). 

ثم إنه قد تقدم أن في مفوضة البضع لو مات أحدهما قبل الدخول فلا شيء» لرواية حسن بن 
علوان» عن حعفر عن أبيه. عن علي (عليهم السلام)؛ في المرأة 


١/1 


يتزوجها الرحل م موت ؤلا يفرضن بها ضداها أنه كان يقول: «تحسبها الميراتم1 )ا بوغيرها: 

ثم لو ادعت المهر وأنكر الرحل ولم يحصل طلاق ولا دخحول ومات أحدهماء فهل يكون القول 
للمنكر لما ذكرء أو لا بل لما المهر من جهة أن الموت لا يسبب عدم المهر كما هو ظاهر الجامع لابن 
سعيد» حيث جعل موت الزوج كالطلاق في استحقاق لمتعة» في بعض نسخه قال: «وإن طلقها قبل 
الدحول أو مات فلها المتعة على قدر حاله. والموسر بمتع بالجارية وشبهها والمتوسط بالثوب والدراهم 
والمعسر بالدرهم والخاتم». 

ولعله لخبر زيد الشحام» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل تزوج امرأة ول يسم لها مهرا 
فمات قبل أن يدخل هاء قال: «هي بمتزلة المطلقة)”"©. 

بل مطلقاً من جهة ما تقدم من الأصل العقلائي بكون المال ‏ ومنه البضع ‏ يقابل بالمال» إلا إذا 
ثبت عدمهع خصوصاً ويؤيد ذلك ما تقدم من أنه لا يكون نكاح إلا مهر. 

مثل ما رواه زرارة» قال: سألته (عليه السلام) كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من 
النساء» قال: «ما شاء من شيء»» قلت: فأخبرن عن قول الله عز وجل: #إوامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للبي 4”" (صلى الله عليه وآله)» قال: «لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره 
فلا يصلح له نكاح إلا عهر). 

إلى غيرها من الروايات. 

احتمالان» وإن كان مقتضى الصناعة لزوم المهر فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص78 الباب 09 من أبواب المهور ح7. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص78/ الباب 09 من أبواب المهور ح5 . 
(9) سورة الأحزاب «6. 


(5) الوسائل: ج5١١‏ ص؟17 الباب " من أبواب المهور ح4. 





ثم على ما استظهرناه من الاستحقاق مطلقاًء وعلى ما قالوه من عدم المهر إلا إذا علم عدم 
التفويض وعدم كون المهر في ذمة الوالد وعدم كونه عيناً في يدها أو ديناً في ذمتهاء لو اختلفا في المهر» 
فرعا تعن فى السنين رمن يز اتنيين لما .ورها تدع التعين أيضاء تورعا تعن آغنا مفوضة لطم بعري 
الدحول يوجب المثل. 

ومقتضى القاعدة في الأول أن لما ذلك إذا كان بقدر المثل أو أقل؛ للأصل العقلائي المتقدم الذي لم 
بيو ايع الشان حيرم لا تعر الأصل الم لضي الزائتم شواء اقيم نونعي الدوح غيده الهر أضلا اذ 
أقل ثما تدعيه» وذلك لأن الأدلة منصرفة إلى العقلائية» فما ليست كذلك لا تشمله الأدلة» سواء في 
النكاح أو غيره من المعاملات» فإن ادعى أحدهما ما ليس عقلائياً ظاهراً لزم عليه إثبات الموضوع, أي 
العقلائية بإقرار من الطرف أو إقامة دليل على أها عقلائية. 

مثلاً لو حصل بيع دار تسوى بألف» فادعى المشتري أنه اشترها .عائة وأنكر البائع ذلك وإنما قال: 
حصل البيع والشراء بألف مثلاً أو بتسعمائة» فإن المشتري يدعي عدم العقلائية» إذ العقلاء لا يبيعون ما 
يسوى بألف بثمن مائة» إلا إذا كان هناك جهة عقلائية» مثل أن يريد البائع نفع المشتري قربة إلى الله 
تعالى أو لحاحة عقلائية له في ذلك» مثل أن يسمح المشتري بتزويج البائع المحفف للقيمة بنته له» إلى غير 
ذلك من الأغراض العقلائية الكثيرة» وكون مثل تلك المعاملة عقلائية بالقيمة الرحيصة إنما تثبت إما 
بإقرار البائع أو بإقامة البينة أو .ما أشبه. 

والحاصل: إن المعاملة العقلائية في عالم الثبوت نافذة دون غيرهاء أما في 
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عالم الإثبات فاللازم إثبات العقلائية الثانوية بالطرق المسقطة لما الأولية» فإذا لم تكن تلك الطرق 
لم ينفع أصل البراءة في إثبات العقلائية» لأن الحكم لا يكفل الموضوع. 

ولذا تكون القاعدة مع مدعي العقلائية» سواء في البيع أو النكاح أو الخلع أو المضاربة أو المزارعة 
أو المساقاة أو الرهن أو الحعالة أو غيرها. 

مثلاً إذا ادعى المرتمن رهن دار رهنها بألف ,مائة» أو ادعى الماعل جعل المعالة الي لا يأخذ 
العقلاء الجعالة إلاّ.مائة في مثلها أنه جعلها بعشرة» لزم عليهما إقامة الدليل» وإلاً فإذا ثبتت أصل المعاملة 
كان اللازم القيمة العقلائية» سواء في هذا الجانب أو ذاك الجانب. 

ويدل على ما ذكرناه أنه إذا قيل لبائع الدار اللاق تسوى بألف: إنك حسب ادعاء المشتري بعتها 
له ممائة فأنت مدعي للزائد» يقول: وهل أنا محنون حي أبيع داري الي تسوى بألف هائة فقط» وكذلك 
إذا قيل لامرأة مهر مثلها عشرة آلاف: إنك قبلت ,مهر ألف» تقول: هل أنا مجنونة حى أقبل بألف. إلى 
غير ذلك :نما لا يخفى .على 'العرفف: 

ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في باب حكم احتلاف البائع والمشتري في قبض الثمن؛ مثل ما رواه محمد 
بن أبي نصر» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يبيع الشيء ويقول المشتري: 
هو بكذا وكذا أقل مما قال البائع» فقال: «القول قول البائع مع بينه إذا كان الشيء قائماً بعينهم0©. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إذا التاحران صدقا بورك لمماء فإذا كذبا وحانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم 
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يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول رب السعلة أو يتتاركا)7"؟. 

وعلى أي حالء فلا مجال لأصل البراءة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المشهورء حيث ذكر في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر قال: (ولو 
احتلفا في قدره بأن ادعت الامرأة تسمية الزائد والرحل الناقصء أو احتلفا في وصفه بعد الاتفاق على 
جنسه أي نوعه على وجه ترتفع الجهالة القادحة فيه» ثم ادعت الوا ةاوياقة سوك عر قاذ انكر فى 
ذلقة قلا زيجي أن القول قوله أيضا كما هو المشهوز بين الأصساب: بل هو كاه علية بل رع 
حكاه عليه بعضهم). 

وإن كان را يستدل له بصحيح أب عبيدة» عن الباقر (عليه السلام)» في رحل تزوج امرأة فلم 
يدحل بما فادعت أن صداقها مائة دينار» وذكر الزوج أن صداقها خمسون ديناراء وليس لها بينة على 
ذلك قال: «القول قول الزوج مع بمينه»". 

إلا أن فيه: إن كلاً من الخمسين والمائة عقلائي» ومثل هذا الاختلاف لا يضر بالعقلائية كما هو 
المشاهد في عقود النكاح في الحال الحاضرء وفي مثله تحري أصل البراءة» فلا يمكن أن يستدل بالرواية بما 
كان غير عقلائي كالمائة ودينار وما أشبه ثما كلامنا فيه. 

ولذا قال في الشرائع: ولا إشكال لو قدر المهر بأرزة واحدة» لأن الاحتمال متحقق» والزيادة غير 
علوم 

ومن الواضح أن الأرزة الواحدة هي ربع حبة» والحبة ثلث قيراط وهو جزء 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص87” الباب ١١‏ من أبواب أحكام العقودح؟. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص78 الباب 18 من أبواب المهور ح١.‏ 
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عن عشوي خوما بن ادينار: 

وكأنه لما ذكرناه أضرب القواعد عن قول المشهور إلى مهر المثل» حيث قال: (ولو احتلفا في قدره 
أو وصفه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله» ولو قدره بأرزة مع اليمين وليس ببعيد من الصواب تقدمم 
من يدعى مهر المثل). 

وقال في الإيضاح: (وجه قول المصنف إن من يدعي مهر المثل كلامه هو الظاهر» ومن ينتقص عنه 
حلاف الظاهرء لأن الظاهر أنهما لا ترضى بأقل منه. والظاهر أنه لا يرضى بالزيادة عليه» ومن وافق 
مدعاه الظاهر كان القول قوله؛ لما يأي في باب الدعاوي» ولأن مهر المثل هو الواجب بالأصل» وأنه 
يحكم به في كل وطي مع عدم تحريم الوطي وعدم التسمية اللازمة» وعلى قول من قيد حرية الموطوءة. 
وأقول: هذا مسلم مع الدحولء وأما قبله فلا يحب شيء إلا بالتسمية ولا اعتبار بغيرهاء فتقديم دعواه لا 
يوجبه به إلا أصالة عدم التغابن» وهذا ف المعاوضات الحقيقية والنكاح ليس كذلك)2©. 

وسيأتٍ مسألة التفويضء. كما أن قوله الأخير: (إن ذلك في المعاوضة الحقيقية والنكاح ليس 
كذلك)» قد عرفت جوابه بعدم الفرق حى في مثل الخلع. 

وكأنهالذلك أيضا انميق 'ثاق العويدن زرنضيما الم التسالك ونوك مور لوزن كان 
كلامه مواضع للتأمل. 

أما الصورة الثانية: وهو ما لو ادعت المسمى والتعيين وكان بقدر مهر المثل أو أقل وأنكر الزوجء 
كما إذا ادعت أن المهر ما يساوي ماثئة» وأنه مائة شياة حيث كل شاة دينار» وكان مهر مثلها مائة أو 


أكثر فرمما يقول الزوج: إن المهر ما يعادل المائة من الأبقار» ورهما يقول: بل عشرة شياة فقط. 
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ففي الأول: يكون من التحالف؛ لعدم احتلافهما في المقدار الذي هو روح التعامل» وإنما في 
الخصوصياتء فإذا لم يحلف أحدهما ثبت قول الآخر» وإن حلفا فا نمحكم قاعدة العدل من إعطائها نصف 
الشياة ونصف الأبقار. 

وف الثاني: إن سلم الزوج أنه على تقدير كون المهر مائة فهي شياة أعطيت المائة الشياة جما تقدم في 
الصورة الأولى» وإن لم يسلم فالوصف بالنسبة إلى التسعين بحاجة إلى دليل تقيمه عليه» فإذا لم تقم الدليل 
أعطيت العشرة الشياة ال هي محل اتفاقهما وتسعون ديناراً بقية مهر المثل. 

وبذلك يظهر وجه النظر في الفرع الثاني للحائري (رحمه الله وإن تم فرعه الأول» قال: 

(إن كان ما تدعيه من المسمى متحداً مع مهر المثل نوعاً وقدراً كما إذا كان ما ادعته من المسمى 
مائة دينار وكان مهر مثلها أيضاً مائة دينار فيحكم لها بعائة دينار» للعلم بأنما إن كانت صادقة في دعواها 
التسمية وأن المسمى مائة فتكون مستحقة لائة» وإن كانت كاذبة في دعواها فكذلك تكون مستحقة 
لمائة فتدبر» وإن لم يكن ما تدعيه من المسمى متحداً مع مهر المثل نوعاء ولكن كان مساوياً معه في المالية 
فيدفع مهر المثل الجياة الكملا إن كان طنافقة و «معواها' الستكة تيكون: اعدها: اليو 1لا «تقاضا عننا 
استحقته من المسمى» وإن كانت كاذبة فيكون ما أحذته من مهر المثل عين ما استحقته بالدحول). 

وذلك لما عرفت أنه على تقدير تسليم الزوج أنه على تقدير كون المهر مائة فهي شياة لا دنانير» 
فهناك اتفاق منهما على أن المهر ليس دنانير فلماذا يعطي لها ما يتفقان على أنه ليس بمهر» يبقى أنه حيث 
تستحق مهر المثل وهو منحصر في الشياه والدنانير وقد نفى الدنانير لم يبق إلا الشياه فلا تصل النوبة إلى 
التقاص ف هذه الصورة على ما ذكره الحائري. 


أما الصورة الثالثة: وهي ادعاؤها أنهما مفوضة البضعء فنقول: قد تدعي هي التفويض والزوج أن 
المهر مسمى» وقد ينعكسء ثم قد يكون كل منهما قبل الدحول» وقد يكون بعد الدحول» وحيث إن 
المسمى على خلاف الأصل يكون من يدعي التفويض هو المنكر الذي يحتاج طرفه إلى الإثبات. 

فإذا ادعت المرأة التفويض كان ا الحق في الامتناع عن تسليم نفسها إلا بالتعيين إذا كان قبل 
الدحول» كما لما مهر المثل إذا كان بعد الدحولء نعم إذا كان الزوج يدعي زيادة المهر على مهر المثل 
كان عليه ذلك حسب إقراره. 

وإذا ادعى الرحل التفويض ول تثبت المرأة المسمى فقبل الدول يكون ها الامتناع عن التسليم إلا 
بالتعيين أذاً للزوج بما يعترف بهء فإن عين أكثر ليس لها أذ الزائد لاعترافها بعدم حقها ف التفاوت 
وإن عين المساوي أو الأقل لم يكن لا الامتناع بعد عدم قدرتا على إثبات المسمى. 

ود النتسعوال ننس ها إلا لذن إن كان ماتستضية انون للها دون كات قل ليد ها :التقاورك 
بين المثل والمسمى لاعترافها بعدم حقها في التفاوت. 

ثم إن المسالك قال: (لو احتلفا في صفة المهر كالصحيح والمكسر والحيد والرديء» فالقول قول 
الزوج مع اليمين» سواء كان ما يدعيه بقدر عمر المثل أم أقل» وسواء كان قبل الدخول أم بعده؛ لأصالة 
براءة ذمته عما تدعيه المرأة من الوصف الزائد. ولو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة» لأن 
كلاً منهما ينكر ما يدعيه الآخرء عصوصاً مع تصريح كل منهما يكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه 
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العقد كان وجهاً فيثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة أو ينقص عما يدعيه الزوج). 

كول افك وكرت كتيل كدر فونه كداهو انها رقت وقد يكوه اروف كو لبت قب كان 
ماك سلاف اله 15 منطعة اده خضياء ها سب تفمناة نه الزن عن لفن آم كان يراد تقل 
الفاكهة من بلد إلى بلد فالناضج أقل قيمة لأنه غير قابل للنقل» حيث يسرع إليه الفساد» بخلاف غير 
الناضجء إلى غير ذلك من الأمثلة الآنية أيضاً في المكسر والصحيح. 

والظاهر عدم الفرق في كون ذلك من مورد التحالفء إلا إذا كان أحدهما يدعي ما هو غير 
عقلائي على ما تقدم مثله. 

واذا تحالفا فمقتضى القاعدة الرحوع إلى نصف الأمرين» لقاعدة العدل» لا مهر المثل حيث إنه 

ثم قال: وألحق بعض الأصحاب بالاحتلاف في الصفة» ما لو احتلفا في الحلول والتأحيل» ففي قدر 
الأحل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة» ويشكل بأن الأصل عدم التأحيل وعدم زيادة الأحل عما 
تدعيه» فهي المنكرة وهو المدعي» فتقديم قوله فيهما ممنوع. 

أقول: مقتضى القاعدة تقدم قول من ينكر أصل الأجحل اكلام نموا انا عاد أو اثراء 
للأصل الذي عرفتء وإنما تدعي المرأة التأحيل أو زيادته لأنها لا تتمكن الآن من حفظ المهر مثلاً ويريد 
الزوج إعطاءه لأن الأرض مذئبة والمهر شاة» أو المهر نقد والمكان محل لصوصء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم قال: وألحق جماعة من الأصحابء منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة في التحرير» 
احتلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره» كما لو 
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قالت المرأة: المهر مائة دينار» فقال: بل مائة درهمء واستدلوا عليه بأن الزوج منكر فيكون القول 
قوله» والإشكال فيه أقوى 


يل 
ع 


ووند لعل افيه ازيل لان الاضسهاب افوضر ا عمدراها: وجماعة من العامة أثبتوه في أكثر 
هذه المسائل حي في الاحتلاف في أصل المهر» وما حققناه أظهر. 

أقول: الظاهر تمامية ما ذكره الأصحاب كما يدل عليه مثاللهم؛ والمسالك حمل الاختلاف في الجنس 
على الاختلاف حقيقة؛ بينما مثالهم يدل على أنه ليس اختلافاً حقيقياً. 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (اللهم إلا أن يريد الاحتلاف في جنس لم يتعلق غرض بعينه» وإنما 
المراد منه القيمة» كما لو احتلفا في كون المهر ماثة دينار أو مائة درهمء بعد أن كان المتفق عليهما من 
النقد» فإنه يمكن أن يكون ذلك نحو الاحتلاف في القدر باعتبار عدم تعلق الغرض بخصوص الدرهم أو 
الدينار» وَإِئما المراد المقدار فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصة» ورا يؤمي إلى ذلك 
تمثيلهم له بذلكء لا ما إذا كان الاحتلاف في أنه دار مثلاً أو حيوان» فإنه لا وجه لتقدمم قول الزوج 
المنفي بالأصل كالدعوى المقابلة له كما هو واضح). 

ويأيِ هنا الكلام في أنه لو كانت المرأة المدعية للدرهم والرجل للدنانير» وإِنما تدعي هي الأقل لأن 
الظالم مثلاً أذ الذهب بيئما يترك الفضة, أو لاعتقادها ذلك واقعاًء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وعلى أي حال» فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في إشكال الجواهر في الاختلاف في الحلول 
والتأحيل» أو زيادة الأحل ونقصانه» حيث قال: (أما لو كان احتلافهما 
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في دعوى كل منهما وصفاً مستقلاً تختلف القيمة باختلافه فالمتجه التحالف» ومن ذلك يعلم ما في 
دعوى إطلاق تقديم قول الزوج مع الاختلاف في الوصفء وإن كان نحو الاحتلاف في التأحيل والحلول 
أو زيادة الأحل ونقصانه» ضرورة مخالفته للقواعد وللنظائر في غير المقام من غير دليل خاص). 

إذ لم يعلم وجه مخالفته للقواعد» بينما لو كان الاحتلاف في أصل الأحل أو زيادته كان مقتضى 
القاعدة العدم كما ذكره المسالك. 

وكيف كان فقد ظهر مما تقدم أنمما لو اختلفا في عين خاصء مثلاً قال الزوج: جعلنا المهر هذه 
الشاة» وقالت الزوجة: بل الشاة الأحرىء أو بل الفرسء» أو بل هذا الدينار الخاص» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» حيث إنه من موضع التحالف المقتضي للرحوع إلى قاعدة العدل. 

ولو افق الخدعقنا عورا باطاف ولاس مير مبعيعا: لز احفيف أذ الى هذه الفاة زافق 
أن المهر هذا الختزير» فالظاهر التمسك بأصالة الصحة والحكم بأنه الشاة» نعم إذا كانا كافرين وكلاهما 
صحيح عندهما يكون من التحالف أيضاً. 

أما إذا ادعى أحدهما أن المهر الخل والآخر الخمر المحترمة» فهو ليس من المقام» لصحة ادعاء كل 
منهماء إذ الخمر الخترمة ثما يتعلق يما الحق كما حقق فى محلة. 

ومنه يعلم أنه لو ادعى أحدهما أن المهر زواج البنت الأحرى على نحو نكاح الشغار» وقال الآخر: 
بل كذا دينارا كان المقدم قول الثاني؛ إلا في الكافر الذي يصح عنده نكاح الشغارء حيث يكون المرحع 
بعد التحالف الوسط من الدينار وقيمة الشغار لا مهر المثل على ما عرفت. 
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قال في الشرائع: (أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة» فالقول قول المرأة مع بمينها). 

أقول: وذلك لأصالة عدم التسليم» من غير فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. 

وف الجواهر: (لا حلاف معتداً به في ذلك). 

أما ما في الرواية الحسن بن زياد الموقوفة: «إذا دحل الرحل بامرأته ثم ادعت المهر» وقال الزوج قد 
أعطيتك؛ فعليها البينة وعليه اليمين»''2» فبالإضافة إلى ضعف مندها وكوفها مقطوعة: إنها محمولة كغيرها 
من الروايات على ما كانت العادة تقديم المهر على وجه يكون الظاهر مع الزوج» فتكون هذه الأخبار 
دليلاً على تقدم الظاهر على الأصلء وذلك لأنه الأسلوب العقلائي الذي يكون غيره بحاحة إلى دليلء 
وغليه يحمل جملة من الروايات المتقدمة: 

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وفي آخرها: «إذا أهديت إليه 
ودخلت بيته وطالبته بعد ذلك فلا شيء لهاء لأنه كثير لها أن يستحلف بالله» ما لما قبله من صداقها قليل 
00 كنا 

ومنه يعرف وجه النظر في فتوى ابن المنيد» حيث عمل ,عضمون هذه الرواية» فقدم قول الرحل في 
البراءة من المهر بعد الدحول» وقدم قوا في ثبوته قبله. 

ولذا رده المسالك بقوله: (إن المذهب هو الأول» حيث لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدحول أو 
بعده). 


ولو ادعى الزوج أنه سلم المهر إلى أب الزوجة وهي صغيرة» فإن صدقه 
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الأب فلا شيء عليه» إذ تسقط الدعوى بتصديق من إقراره حجة شرعاًء وإن كذبه الأب احتاج 
إلى الدليل» وإن لم يكن أب لموت ونحوه صح للزوحة الحلف لعدم العلم وتأخذ المهر. ولو قال الأب: لا 
أعلم» كان الحلف عليه لا عليهاء ويحلف لعدم العلم كما هي القاعدة. 

ثم إن كان الاختلاف في المهر من جهة الاختلاف في الدوام والمتعة» فاللازم رجوع التراع إلى 
الأصلء وبتبعه يحرر الوجه في الفرع» وقد ذكرنا سابقاً أن الاحتلاف في الدوام والمتعة مورد التحالفء لا 
أن الأصل الدوام ومدعي المتعة يحتاج إلى الدليل. 

ومنه يعلم حال ما إذا اختلفا في أن المهر ثلاثون أو عشرون» من جهة اخحتلافهما في أن أيام المتعة 
ثلاثون أو عشرونء فإن اللازم التنازع في الأصل وبتعين الحق في أحدهما يتعين الفرع. 

وكذلك حال مالو تنازعا في أنه هل قتع فنا ليلاً حيت مهرها غشرة. أو قاراً حيث مهرها خمسة 
أو عشرون» وكذلك حال اختلافهما في الشرط في لمتعة ثما يختلف المهر بسبب وجوده وعدمه 
كاختلافهما في أنه هل شرطت عليه عدم الدحول فالمهر أقل» أو لم تشترط فالمهر أكثر» إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

وكذلك حال اختلافهما في المهر ِ الدوام بسبب الاختلاف في الشرط. 

ويعليها تقه رخال هالو انعلناق ماعل ققد ضرها ونشو رطسا كاف سراف كان دو انا ا 
متعة» حيث التضخحم ويكون المهر حينئذ أكثرء أو في بلد كذاء حيث يكون المهر في البلد الفلابي أكثر 
لمكان التضخحمء أو ما أشبه ذلك من المخنصوصيات 


أو أن العقد كان في ذي الحجة حيث التنزل والمهر أقل» أو في مكان كذا حيث التنزل أو 
ففيرضية كذا. 

ومنه يعلم حال اختلافهما في مهر أقل أو أكثر من حهة أنه تزوجها وهي في سن أقل فالمهر أكثر 
أو بالعكسء أو هو في حال فقره فالمهر أقل أو بالعكس. 

إلى غير ذلك» فإن المرحع أيضاً في كل ذلك الدعوى الأولى» وبتبع تحقق أحد القولين يتحقق قدر 
المهر» والله سبحانه العالم. 


(مسألة ؟): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لو دفع قدر مهرها مثلاً من دون أن يقترن دفعه 
كا يقتضي وفاء أو هبة من لفظ أو غيره؛ ثم احتلفا بعد ذلك فقالت المرأة: دفعته هبة» فقال: بل دفعته 
صداقاء فالقول قوله. لأنه أبصر بنيته» والوفاء إنما يعتبر فيه نية الدافع دون القابض). 

أقول: قد تدعي أنه دفع وصرح بالهبة» وقد تدعي أنه لم يصرح وإنما أظهر ذلك بالقرائن» كما إذا 
قالت: قلت له: أعطئ هبة في يوم العيد كما دفعت إلى نساء عشيرتك فدفع إلي كما دفع إليهم» وقد 
تدعي أنه نوى ذلك بدون تصريح أو قرينة» ولا إشكال في أن القول قوله في الثالث لأنه أبصر بنيته» قال 
سبحانه: #إبل الإنسان على نفسه بصيرة2"74) ولا دليل على قوهاء إلا أنها تقول: إن أعلمء ولا بجحال 
لقولحاء وإن صدقت ف أنها تتيقن ذلك» إذ الإنسان ذو يد على نفسه بدليل السلطنة وغيره» وقول ذي 
اليد حجة؛ وقصد المرأة أحذه هبة لا يضر بكونه مهرأًء إذ المعتبر نية الدافع لا القابضء فإن الأعمال 
بالنيات. 

لا يقال: هذااياق ق ينها أبضاء فلو كاة إتسات يطلب:مى إنسان دارا ديا وودينارا تدرا فاه 
يحق له أن لا يقبل النذرء إذ لا يلزم بذلك» وإن كان الناذر يلزم به لو قبل المنذور لهء بينما لا يحق له أن 
لا يقبل الدين إلا إذا أسقطه مع قبول المذيون؛ بساحي :لا يكون تصرفاً قسلطنة المديون على ما د كرتاه 
غير مرة» وإن لم يقل به المشهورء لأن نظرهم أن الإبراء يوجب البراءة رضي المبرء أم لا ومنه يعلم 
اعتبار نية الآخذء وإلاً لم يتعين الكلي في هذا الشخص الخاص. 

لأنه يقال: لا حق للإنسان في عدم قبول ماله» كما لا حق له في تشخيص الكلي» 
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لأن تشخيصه بيد المديون فليس المقام من قبيل الدين والنذرء بل هنا دين فقط والهبة ليست 
كالدين كما هو واضح. 

وكيف كانء فقد عرفت مما ذكرناه حال ما لو صرح الزوج بأنه مهر» لكنها قالت: حملت كلامه 
على ضرب من ابحاز وأنه يريد الحبة أو ما أشبه. 

ومنه يعرف الكلام في حال الصورتين الأوليين» أي ما لو دفع وصرح بالهبة أو أظهر ذلك 
بالقرائن. 

كما منه يظهر حال ما لو قرنه الزوج بلفظ قابل لكل منهما بحيث لا يتشخخص المراد به إلا 
بالقصد, لأن الدليل السابق يأ هنا أيضاً. 

وأما إذا قالت إنه صرح بالهبة» وأنكر لما تقدم من أنه ذو يد على نفسه» فقوله مصدق إلا إذا دل 
دليل على خلافه. 

نعم لما في بعض الصور المتقدمة حلفه لقاعدة «اليمين على من أنكر»» كما أن لما التقاص مع 
علمها مما تقول أو قيام حجة شرعية عندها بذلك. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الحبة كان القول قولهاء وإن ادعى هو 
أنه أراد حلاف الظاهرء بل لا يبعد عدم ضمافًا للمدفوع مع فرض تلفه حى لو علم بعد ذلك منه إرادة 
حلاف الظاهر» نعم يتجه له الرحوع حينئذ به لو كانت عينه باقية كما هو واضح). 

أقول: إنما كان القول قوها لدليل السلطنة المتقدمة» فإن سلطنة الإنسان على نفسه يجعل قوله حجة 
على نفسه. فإذا أتلفته الزوحة لم يحق له الاسترحاع أو جعله مهراً لأنها مغرورة وهي ترحع إلى من غر. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان المهر عيناً وسلمها الزوج إليها قائلاً: هو هبة» وزعمت المرأة أنما عين 
أحرى وأتلفتهاء حيث إن الزوج ضامن للمثل أو القيمة 


دود كنا لز اع[ سان غئين يقال ]سهان 1ت اله امطوز ١‏ ابتوعنية اهن اوكتروينات الطنافة اويا 
أشبه فأتلفه المالك» على ما ذكرنا تفصيله في كتاب الغصب. 

أما إذا لم تتلفه الزوحة» فله أن يسترحعه في فرد الكلي أو يصرح بأنه مهرهاء ولا حق لا بعد 
ذلكء نعم إذا كان المهر عيناً لا يحق له الاسترجاع. 

ثم إنها إذا كانت تطلب منه ديناً ومهرأء حيث اقترض منها مثلاً ديناراً والمهر دينار فرضاًء اعتير في 
كون الدينار المعطى لما أيهما قصد المعطي أيضاً لا قصدهما معاء فلو أعطاها ديناراً قاصداً المهر وهي 
قصدت الدين وقع عن المهر. 

ورا يتوهم أنه لم يقع عن أيهماء أما اعتبار قصد الزوج فلما تقدم» وأما اعتبار قصدها فلأن 
إدخال شيء في ملك الإنسان بدون قصده تصرف في سلطنته فيدفعه «الناس مسلطون على أموالهم»”"©. 

وفيه: إِهُا محبورة بقبولههما فلا حق لما في رفض هذا أو ذاك» حيث إن عدم القبول تصرف في 
سلطنة المديون على ما عرفت. 

نعم ذلك لا إذا لم يحن وقته أو للشرط أو كان هناك محذور عقلي أو شرعي لما عن القبول مما 
يسقط سلطنة المديون. 
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(مسألة *): قال في القواعد: (لو قال: هذا اببئ منهاء فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح 
أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت).» وفي الإيضاح: (وجه القرب أنه إقرار من حر بوطي يلحق 
النسب به بغير ملك بمين» وكل وطي من حر بغير ملك يمين يلحق النسب به موجب للمهرء فيلزم أنه 
أقر بوطي لغير ملك اليمين موجب للمهرء والكبرى بينة» وأما الصغرى فلأن تكون الولد من منيه في 
ونطع الرأة جن أغرو م ورظن بغبالهادة أو بعبد تادر عداء فإن ,االموهاك الى كيو عي عقا أو عاق 
توليده عادة محال أو نادر جداء بل هو إلى الإحالة عادة أقربء والإقرار بالمسبب يستلزم الإقرار بالسبب 
والنوادر لم يلتفت إليها الشارع). 

أقول: الظاهر أنه لا يثبت به المهر لإمكان الزنا بالرضا منها حيث لا مهرء وإفراغ الماء على الفرج 
وهي غير بكر أو هي بكر لكنها أزيلت بكارقها بزنا بعد الحمل أو طفرة أو شبهة أو غيرها وجحذب 
الرحم والمساحقة وكون الأب التزم بالمهر» إلى غير ذلك فلا دلالة لكلامه على لزوم المهر عليه. 

ويؤيده بعض الروايات الواردة في المقام: 

مثل ما رواه محمد بن مسلمء قال: معت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يقولان: «بينما 
الحسن بن علي (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد 
أردنا أمير المؤمنين» قال: وما حاحتكم, قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: وما هي تخبرونا يماء قالوا: 
امرأة جامعها زوجهاء فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة 
فيها فحملتء فما تقول في هذاء فقال الحسن (عليه السلام): معضلة وأبو الحسن لماء وأقول: فإن 
أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام)» وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطأ إن شاء 
الله يعمد إلى المرأة فيؤحذ منها مهر الحارية البكر في أول وهلة؛ لأن الولد لا 


يبخرج منها حى تشق فتذهب عذرقاء ثم ترحم المرأة لأنها محصنة» وينتظر بالجارية حى تضع ما في 
بطنهاء ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة؛ ثم تحلد الحارية الحد. قال: فانصرف القوم من عند الحسن 
(عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لي محمد وما قال لكمى فأخبروه, فقال: 
لو أنق المتنؤول نا كان عند فيها اكش نا قال بنع . 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «دعاني زياد» فقال: إن أمير المؤمنين 
كتب إلي أن أسألك هذه المسألة» فقلت: وما هي» قال: رجحل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به 
حارية فحملت» قلت له: سل عنها أهل المدينة فألقى إلي كتاباً فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد» فإن 
أحابك وإلا فاحمله إلي؛ قال: فقلت له: ترحم المرأة وتجحلد الحارية ويلحق الولد بأبيهء قال: ولا أعلمه إلا 
قال: وهو ابتلى بما»9". 

وغن إندحاق. ين عماره ع أن عبد الله :وعلية الشادته قاله برإذا أت .ربكل اآلرأة فاجتسلت«ماء 
فساحقت يه بخازية فحملت رجهت المرأة وخلدت الكازية والحق الولك بأبيه: 

كما يدل عليه أيضاً قصة الشيخ الذي أفرغ على فرج امرأته فحكم الإمام (عليه الصلاة والسلام) 
بأن الولد له» إلى غير ذلكء» ولا يمكن الاستدلال بالأخص على الأعم. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص“77: الباب ” من أبواب حد السحق والقيادة‎ )١( 

(1) الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب ” من أبواب حد السحق والقيادة ح؟. 

(") الوسائل: ج8١‏ ص8 1: الباب ” من أبواب حد السحق والقيادة ح0. 
"١.‏ 


لكن بمكن أن يقال: حيث إن الظاهر من فعل المسلم الحلية والاختيار لا يأتي بعض الاحتمالات 
الكو 

أما الاحتمالات الأخر الممكنة الي لا تنافي الأمرين المذكورين فتكفي في التمسك بأصالة البراءة. 

ولو قال: إن جامعت هذه المرأة» ثم فسره بالحلال أو سكتء كان عليه المهر» لما ذكرناه من حمل 
فعل المسلم على الصحيح, وإن فسره بالحرام فإن كانت مكرهة أو مضطرة أو بشبهة أو ما أشبه وجب 
المهر» وإلآ فلا. 

ولو قال: حدث الجماع بيئ وبينهاء لم يكن عليه المهر؛ لأن حدوث الجماع يمكن بإلحائها له أو 
بما أشبه الإلحاء كأن يكون في حالة النوم وهي الى تجامع أو سبب إنسان آخر جماعهما. 

ولو قال: هذه زوجي لم يجب المهرء لاحتمال كوها مفوضة البضعء؛ ويموت أحدهما قبل الدحول. 

ولو قال: هذه زوجي ودخلت هاء فالظاهر وحوب المهرء لظهور الدخول بما في الحلية» لأصالة 
الحل في عمل المسلم» فاحتمال أن الدحول بما كان زناً قبل الزواج منفي بأصل الصحة. 

ولو قال: هذه زوجي ولم أدخل يماء ثم طلقها فلها المتعة أو نصف المهرء فإن اتحدا فهوء وإلا 
فا نحكم قاعدة العدل على موازينها. 

وكذا يلزم المهر لو قال: هذه حرام علي لأنها أم زوحي أو بنت زوحي أو أحت زوحتقء إذا لم 
يمت أحدهما قبل الدخحول» واحتمل كوفا مفوضة البضع. 

وكيف كانء فمما تقدم يظهر وجه النظر في جواب الإيضاح عما ذكرناه 


حيث قال: (لا يقال: يحتمل أن يكون الوطي بعقد صدر من الأب حال صغر الواطي وعسره؛ أو 
أن يكون قد وقع منه على أقل من مهر المثل» ولا يلزم من إنكاره الأقل أو سكوته ثبوت الأكثر لإمكان 
كذبه :في بإنكاره التسمية» ولا يمون إلزام 'الكاذب بالزيادة» وكذا الساككة :قإنه. .لم :يصن “مه إلا 
الاعتراف في ملزوم الوطيء والوطي يمكن وقوعه عن عقد على أقل ما يمكن أن يكون مهراً كحبة مثلاً. 

لأنا:فقول: اكوا عن الأول الأقزان بالفعل .يوحت ثبوت تحكمه على -فاغله» لأن حاب حكمه 
على غيره مع إمكان ثبوته عليه خلاف الأصل نادرء» وخلاف الأصل لا يحكم به إلا بدليل يقيئ أو 
حكم الشارع بصلاحية النقل عن الأصل» ولا يتوقف في الحكم بسببه وإلا لزم مساواة لاف الأصل 
الأصلء ولأنا بينا أن ما ذكروه سبب نادر على حلاف الأصل) (©. 
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(مسألة 5): قال في الشرائع: (إذا حلا بالزوحة فادعت المواقعة» فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن 
ادعت هي أن المواقعة قبلاً وكانت بكراً فلا كلام؛ وإلاً كان القول قوله مع بمينهء لأن الأصل عدم 
الراقة وهو كر 0 ضيه وقيل ا القر ل افو ل 1.11 سيل نام بال اصع سار بدا 
والأول أشبه). 

أقول: قد يكون مانع في الرحل أو المرأة عن المواقعة كالجب والقرن وما أشبه» فلا إشكال في أن 
ادعاء أيهما المواقعة باطل لا يسمع» وقد لا يكون مانع فهل يقدم الظاهر على الأصلء كما عن الشيخ 
في النهاية والتهذيبين تبعاً لابن أبي عميرء وهو المحكي عن جماعة من القدماء فالأصل المواقعة ويرتب 
علينا الثارها من لله والوان وهنا أشيده وركون دك امراش ريا كان أو امرأة هو الذي عليه الدليلء 
أو يقدم الأصل إذ الأصل عدم المواقعة» حيث إنه حادث كما ذهب إليه المشهورء قال في الجواهر: بل 
لعله إجماع بين المتأخرين. 

احتمالان» استدل للشيخ بالإضافة إلى ما تقدم من الظهورء بضميمة إنا مأمورون بالظاهر؛» كما 
يدل عليه بعض الروايات: 

مثل ما رواه الدعائم» عن علي (عليه الصلاة والسلام)» إنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على 
الأهواز كتاباًء وفي ذلك الكتاب: «واقض بالظاهر)7". 

ببجملة من الروايات: 


مثل ما عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا تزوج الرحل المرأة ثم 


.١ح من أبواب آداب القاضي‎ ١ الباب‎ ١99 المستدرك: ج” ص‎ )١( 
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خلا يما فأغلق عليها باب أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق» وخلاؤها بما دحول”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» إنه كان يقول: «من 
أجاف من الرجحال على أهله آنا أو أرخى ستراً فد وجب عليه الضداق)20. 

وعن الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يطلق المرأة وقد مس كل شيء 
منها إلا أنه لم يجامعها أها عدة» فقال (عليه السلام): «ابتلى أبو جعفر (عليه السلام) بذلك» فقال له أبوه 
علي بن الحسين (عليه السلام): إذا أغلق باباً وأرحى ستراً وجب المهر والعدة»7". 

إلى غيرها من الروايات. 

ويؤيده ما في جملة من الروايات من عدم سماع الدعوى بعدم الوقاع» ولو كانا كلاهما يدعيان 
ذلكء لاتمامهما بإرادة عدم استقرار المهر وعدم العدة. 

مثل ما رواه أبو بصير» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة فيرخي عليها 
وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك» فتقول: ما أتاني» ويسأل هو هل أتيتهاء 
فيقول: ل أتيتهاء فقال: «لا يصدقان, وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسهاء ويريد هو أن يدفع المهر 
عن نفسه» يعن إذا كانا متهمين)20). 
أقول: كلمة (يعيني) جزء الرواية الي ذكرها الوسائل» ولعله من الراوي. 
وعن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يتزوج المرأة البكر أو 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص/77 الباب 00 من أبواب المهور ح7. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص/77 الباب 00 من أبواب المهور ح5 . 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص/77 الباب 00 من أبواب المهور ح7. 
(5) الوسائل: ج0١‏ ص14 الباب 05 من أبواب المهور ح١.‏ 
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الثيب فيرحي عليه وعليها السترء أو يغلق عليه وعليها الباب ثم يطلقهاء فتقول: لم يمسين» ويقول 
هو: لم أمسهاء قال: «لا يصدقانء لأا تدفع عن نفسها العدة ويدفع فو ييه الو 

ولا يخفى ما في كلا الدليلين» إذ الظهور ليس حجة في قبال الأصل في باب الأعمال» وإن كان 
حجة في باب الألفاظ» وما في الرواية يراد به عدم تفتيش القاضي عن خخفايا الأمور كما حقق في محله. 

ويدل عليه ذيل الرواية» حيث قال (عليه السلام): «واقض بالظاهر وفوض إلى العالم ودع عنك 
البا م0 , 

والروايات المذكورة معارضة ما دل على أن الوقاع يسبب المهر لا غيره» ثما يحب به حمل الروايات 
المتقدمة على ما كانت الخلوة طريقاً عرفياً إلى الجماع كما هو المتعارف. 

مثل ما عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل دخل بامرأة» قال: «إذا التقى الختانان 
وجب المهر والعدة)0©. 

وعن حفص البختري» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة 
ول 

وعن يونس بن يعقوب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا يوجب المهر إلآ 
الوقاع في الفرج)” ”. 


. الوسائل: ج5١١ ص١7 الباب 07 من أبواب المهور ح5‎ )١( 
.١ح من أبواب آداب القاضي‎ ١ المستدرك: ج؟ ص98١ الباب‎ )0( 
الوسائل: ج65١ ص ه19 الباب 04 من أبواب المهور ح7.‎ 9 
الباب 05 من أبواب المهور ح.‎ 1١9١ الوسائل: ج١١ ص‎ )5( 
الوسائل: ج0١ ص“56 الباب 04 من أبواب المهور ح5.‎ )0( 
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إلى غير ذلك هما تقدم في بعض المسائل السابقة جملة منها. 

وربما حملت روايات الخلوة على التقية» حيث أفى به أبو حنيفة وكثير من العامة» ورووا عن عمر 
أنه قال: (من أرحى ستراً وأغلق باباً فقد وجب عليه المهر)0". 

ويؤيده ما في نفس هذه الروايات مثل ما عن أبي بصيرء قال: «تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة 
فأغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم» فلما فتحوا صالحهم». 

وعن يونس بن يعقوب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل يتزوج امرأة فأدحلت 
عليه فأغلق الباب وأرحى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليهاء ثم طلقها على تلك الحال 
قالة ليش عليه إلا بف لكي : 

أما عدم التصديق في روايات تصادقهما على عدم الدخول» فذلك محمول على ضرب من 
الاحياظ وإلا فلا شكا'ق اقح مضدقات» كما تقدمية: حملة"من "الروااياك الذالة على ذلك اق يان 
تزويج المرأة متعة. 

ويؤيده ما تقدم في الرواية من التفسير بقوله: «يعن إذا كانا متهمين». 

وكذلك روى إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج 
لمرأة فيدحل بما فيغلق عليها باباً ويرحي عليها ستراء ويزعم أنه لم يمسهاء وتصدقه هي بذلك عليها 
عدة» قال: «لا»» قلت: فإنه شيء دون شيءء قال: «إن أخرج الماء اعتدت» يعين إذا كانا مأمونين 
صدقا»”". 


والمراد بخروج الماء الدحول» بقرينة جملة من الروايات الأخر: 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص14 الباب 00 من أبواب المهور ح8. 
(1) الوسائل: ج5١١‏ ص78 الباب 00 من أبواب المهور ح0. 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص14 الباب 05 من أبواب المهور ح7. 
001" 


مثل ما عن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل والمرأة م يحب 
عليهما الغسل» قال: «إذا أدحله وجب الغسل والمهر والرجم»”". 

وغعن عبد الله اين منناتة عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رحل تزوج 
امرأة فأدحلت عليه ول يمسها ولم يصل إليها ح طلقها هل عليها عدة منه» فقال: «إنما العدة من الماء»» 
قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم يترل» فقال: «إذا أدله وجب الغسل والمهر والعدة)”". 

إلى غير*ما من الروايات. 

وعلى هذاء فمقتضى القاعدة هو ما ادعاه المشهور. 

ثم إذا ادعى أحدهما الدحول وأنكره الآخرء فإن أقام المدعي البينة كما إذا كانت المرأة بكراً قبل 
دحوها عليه وحرحت ثيباء وهي لا تدعي أن الفض صار بإضبع ونحوه؛ بل تنكر ذلك ثبت قول المدعي» 
وإن أقام المنكر البينة الشاهدة لبكارقا ثبت الإنكار» وإن كان الإنكار لا يحتاج إلى البينة. 

لا يقال: لا يحوز النظر إلى العورة. 

لأنه يقال: يجوز في موقع الحاحة» إذ يدل عليه بالإضافة إلى أنه اضطرار ومن مسألة الأهم والمهم؛ 
جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الشيخ» عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبِي عبد الله عن أبيه» عن علي (عليهم 
السلام)» أنه أتى رحل بامرأة بكر زعم أنها زنت» فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراءء فقال (عليه 
الصلاة والسلام): «ما كنت لأضرب من عليها حاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا"". 


ورواه الصدوق والطبرسي. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص“56 الباب 04 من أبواب المهور ح5. 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص18 الباب 04 من أبواب المهور ح١.‏ 

(") الوسائل: ج8١‏ ص١5؟‏ الباب 74 من أبواب الشهادات ح17. 
"١‏ 


وف رواية الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) أتى يجارية زعموا أنها زنت» فأمر النساء فنظرن إليها 
فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكرء فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن)”". 

إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب. 

يفال واناض الرويدة او اطق وب أن نفدل اللر ان ريغن اننا “كما السودل قل ذلاف يفا 
الروايات الواردة في أبواب العيوب والتدليس. 

مثل ما رواه أبو حمزة» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا تزوج الرجل المرأة الثيب 
ال تزوحت زوحاً غيره فزعمت أنه لم يقريها منذ دحل بماء فإن القول في ذلك قول الرجل» وعليه أن 
يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية»» قال: «فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل 
هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن, فإذا ذكرن أنما عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة» فإن 
وصل إليها وإلاّ فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها»”". 

ولذا الذي ذكرناه قال في المسالك: (إذا ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانع الوقاع الدخول 
وأنكر» فإن كانت بكراً فلا إشكال؛ لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع التعاقب من النساء 
عليهاء وذلك جائز لمكان الحاجة كنظر الشاهد والطبيب). 

ولا يرد عليه إشكال الجواهر حيث قال: (فيه إن رؤياها ثيباً لا دلالة فيه على صدق دعواهاء 
اللصيال ووال كا نيدن وقاعفا كينا ان كوقا ررحت 


)١(‏ المستدرك: جلا ص١١"‏ الباب ١8‏ من أبواب الشهادات ح". 


(1) الوسائل: ج5١١‏ ص١7‏ الباب 01 من أبواب المهور ح١.‏ 
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تمكينها من نفسها للاطلاع على معرفة حانها خصوصاً مع حرمة النظر إلى العورة وما فيه من 
المشقة لمنافاته الحياء» فلها المطالبة حينئذ باليمين» أو يكون القول قوها على اختلاف القولين). 

ولذا استنئ أيراً بقوله: (اللهم إلا أن يقال: إنه يظهر من بعض النصوص السابقة في العيوب أن 
للحاكم تعرف نحو ذلك بنحو ذلك فله الإلزام في مقام قطع الخصومة وتبين صحة الدعوى من فسادها). 

ثم إن ادعى أحدهما الدحول والآخر أنكرهء وبعد الفحص ظهر بكرا لم يعتن باحتمال التقاء 
الختانين الموحب للمهر والعدة» للاتفاق من الفقهاء على عدم إيجاب شيء مع البكارة» ويدل عليه ما 
تقدم عن علي (عليه الصلاة والسلام) في عدم الحد مع البكارة. 

هذا بالإضافة إلى أن إمكان حصول التقاء الختانين مع البكارة أول الكلام. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما عن كشف اللثام من المناقشة في ذلك بأن الختانين يلتقيان من دون زوال 
البكارة. 

ثم لو ادعى أحدهما الدخول وأنكر الآخرء وقد ظهرت بكراً وادعى مدعى الدحول أن البكارة 
عادت؛ إذ هو تمكن كما لا يخفى: احتاج مدعى العود إلى الدليل» وإلاّ فالأصل مع المنكر. 

ولو علمنا ببكارقا ثم ذهبت بكارقا بالخلوة بماء وادعى أحدهما بأن الزوال إنما هو بالإصبع 
ونحوهاء احتاج مدعي زوالا بالذكر إلى الإثبات. 

لا يقال: يحتاج مدعي زوالا بالإصبع إلى الإثبات ا 

لأنه يقال: نت اللشارع الكو ]لآ على زواها :بالذ كر لا يشىء حمر 

لا يقال: إن أزاها بالذكر رتب الشارع حكم الزنا والمهر والعدة والغعسل 
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ومحرمات المصاهرة وغيرهاء وإن أزالها بالإصبع رتب الشارع عليها حكم الثيب في عدم كون 
مهرها مهر البكر وعدم الاحتياج إلى إجازة الأب في النكاح والعقر وغير ذلك. 

لأنه يقال: بالإضافة إلى المناقشة في عدم الاحتياج إلى الإحازة في مثل هذه الثيب وسائر المناقشات 
في أصل الاحتياج إلى الإحازة في المقام» الكلام في أن الدحول له أحكام وإزالة الإصبع ليست للا 
أحكام» وإنما الحكم للثيب وهو غير ما ذكرء اللهم إلا أن يقال: المزيل بالإصبع عليه العقر أو المهر, 
والمزيل بالذكر عليه المهر فلكل حكم, ولا فرق في العلم الإجمالي بين أن يكون ف كل طرف منه حكم 
واحد أو أحكام أو بالاختلاف بأن يكون في طرف حكم وفي طرف آخر أحكام» وعليه فيكون المورد 
من التحالف» فتأمل. 
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(مسألة 5): قال في الشرائع: (لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة» فقالت: علمئ غيرهاء فالقول 
قولحا لأنما منكرة لما يدعيه). 

وي الجواهر: (بلا لاف ولا إشكال» فهو نحو إنكارها وصول المهر لو ادعى عليها تسليمه» ونحو 
إنكارها لو ادعى عليها تعليم السورة» فقالت: علمئٍ غيرهاء وحينئذ يلزم في الفرض بأحرة التعليم). 

أقول: قد تقدم سابقاً الإشكال في استحقاقها الأجرة من الرجل إذا استعد الرجل التعليم لكنها 
ذهبت وتعلمت من غيره. 

وعلى أي حال» كلما أنكرت المرأة وصول المهر إليهاء سواء كان تعليم صنعة أو سورة أو خدمة 
أو ما أشبه» كان الأصل معها وعلى الزوج إقامة البينة على ذلك. 

نعم إذا كان هناك علم إجمالي بأنها تستحق منه تعليم سورة مهراً وسورة لإعطائها الأحرة له لأحل 
تعليمها إياهاء وقد علمها إحداهماء فاحتلفا في أن الذي علمها هل هي سورة المهر أو سورة الأحرة» لم 
يمكن التمسك بالأصلء لأن الأصل لا يحري في أطراف العلم الإجمالي كما حقق في الأصول. 

يبقى أنه إن كان اللازم عليه تعليم سورتين لماء فإذا كانت إحدى السورتين البقرة والأخرى 
الإخلاص» وعلمها الإخلاص ولم يعلم أن البقرة للمهر ح إذا تعلمها من نفسها مع امتناع الزوج 
تعليمها لما استحقت الأحرة وهو مائة درهم؛ أو للأحرة حي إذا بطلت الإحارة فرضاً تسترجع منه ما 
العطو له عن لدو وهو لاك[ جوت اقافةة العدله] ديفي البق 

ومنه يعلم حال العكس بأن علمها البقرة وترك الإخلاص» فتعلمتها من نفسها مع امتناع الزوج 
عن تعليمها لا. 
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(مسألة "): قال في الشرائع: (إذا أقامت المرأة بِيّنة أنه تزوجها في وقتين بعقدين» فادعى الزوج 
تكرار العقد الواحد» وزعمت المرأة أنهما عقدان, فالقول قوها لأن الظاهر معهاء وهل يجب عليه المهران» 
قيل: نعم عملا عقعضى العقدين» وقيل: يلرهه مهز ونصضف» والأول: أشيةم: 

وقال في المسالك: (إذا احتلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين» أو مع 
إقامة البينة على العقدين فادعى الزوج التكرار النحض إما على وجه الاحتياط في تصحيحه أو لاشتهاره 
أو ختوداء وفغت للراة ند منهما عقد شرعيء» وإن لم يذكر سبب الفرقة من العقد الأول» لأن 
الدعوى تدل عليه ولأن دعوى المشروط يستلزم وقوع الشرط» قدم قوط عمل بالدقيقة الشرعية» فإن 
العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع» فاستعماله في نفس الإيجاب والقبول المحردين عن الأثر محاز 
مسب الصكورة اكنتهية الورة (اللق نه على ادا ونزها. 

ومثله ما لو قال لغيره: بع هذا العبد ممئ» ثم ادعى أنه ملكه, فإنه لا يلتفت إليه» ويجعل استدعاؤه 
إقراراً له بالملك» ولا يعتد بقوله: إني طلبت منه صورة البيع» ولا يعتبر التعرض في الدعوى للوطيء لأن 
المهر المسمى يجب بالعقد على أصح القولين. 

والمراد بقول المصنف: لأن الظاهر معهاء أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه, 
وأراد بالظاهر معيئن الأصل من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته حلاف الظاهر في الاستعمال؛ 
وإن كان البجحاز في نفسه كثيراً شائعاً)0"©. 


أقول: قد يدعي الزوج أن العقد الثاني كان 00 أو أنه كان بصدد التعليم 
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بره لنضاتك لبوك للاافينفه 0ن انعا قدا ]د اد كاف مولا عزن الو ناوسا الف أن 
أنه بظن أن الأول لم يصح. إلى غير ذلك من الصور. 

ثم لا بخفى أنه يختلف دعواها في سبب الآنفصال» إذ قد تدعى ما يوجب عدم انعقاد العقد الثاني 
مثل أن تدعى انها كانت متعة له وبدون هبة المدة وانقضاء المدة عقد عليهاء وإنما فعل ذلك لحهله أن 
ذلك لا يصح أو ما أشبه الجهل. 

وقد تدعي ما لا ينافي صحة العقد الثاي» مثل أنه عقدها متعة وبعد مدة عقد عليها ثانياء مع أنها 
تقول بعدم حفظها مدة المتعة .ما ينافي العقد الثاني بدون هبة المدة أو .ما لا ينافيها. 

فما ظهر من المسالك من الإطلاق لابد وأن يريد به ما ذكرناه. 

وكيف كانء ففي مورد يصح العقد الثاني كل الاحتمالات الي يبديها الرحل من كونه هزلاً إلى 
آخره حلاف الأصلء ولعل مراد المسالك بالحقيقة الشرعية الأصل الذي قرره الشارع لا الحقيقة الشرعية 
الاصطلاحية. 

نعم إن أراد ظاهره ورد عليه إشكال الجواهر بقوله: (لا حقيقة شرعية في لفظ العقد قطعاًء وعلى 
تقديره فليس هو محط التراع بينهما ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه). 

وتما ذكرناه ظهر وحه النظر في قول الحائري» حيث قال: (في صورة ادعاء الزوج أنه احتياط 
ذهب جماعة إلى أن القول فيها قول المرأة» لأن الظاهر هو التأسيس» ولأن مقتضى أصالة الصحة في 
العقود إرادة ترتب الأثر عليهاء إذ لا مععى لصحتها إلا ذلك. وفيه: إن دعوى ظهور الكلام في التأسيس 
إن كان لأحل ظهوره عرفاً في ذلك فذلك ممنوع جداًء وإن كان لأحل غلية التأسيس خارجاء فهذا 
ظن حاصل 
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من الغلبة ولا ربط له بظهور اللفظ كي يكون حجة. هذا مع أن تكرار العقد احتياطاً تأسيس على 
تقديوة أقنة لو ادق افنناد العف الأول لتر مسفاة: 

ولذا قال كشف اللثام في محكي كلامه: (قدم قولما من غير خلاف يظهرء لأن الأصل والظاهر 
معهاء فإن الأصل والظاهر التأسيس» والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته ولا عقد في المككرر حقيقة ولا في 
الصيغة المكررة بمعيئ الإنشاء المعتبر في العقود). 

ثم أصالة الفيحة أيضا على غلاء التأكيد والاحتياط والحزل ونحوهاء لأن العقد في كلها غير صحيح 

حي في الاحتياط» إذ الاحتياط لو صادف الواقع لم يكن احتياطاً» ولو لم يصادف الواقع لم يكن 
صحيحاًء فإن العقلاء يرون الصحة وهي ليست أعم من الاحتياط» ولذا إذا رأوا من يصلي أو يصوم أو 
يبحج أو يعامل أو يغسل أو يفي بنذره أو غير ذلك حملوا فعله على غير الاحتياط» فإذا انكشف لديهم أنه 
احتاط رأوه حلاف ما توقعوه. كما إذا رأوا أنه أكد أو هزل أو ضرب ذلك من باب المثال لتلاميذه أو 
اشتبه أو ما أشبه ذلك» فإنهم يرونه حلاف ما توقعوه» وليس الأصل العقلائي إلا بهذا المعين. 

كما أنه إذا وصى أو نذر أو عهد أو ما أشبه كان المنصرف الصحيح الذي ليس باحتياط. 

ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره الحائري» حيث قال: (أما كون مقتضى أصالة الصحة في العقود 
لاوتسي رن ماني :تبي ناا كزان قينا تحار لعن الحقينا بيو لبوا الفا فكو بو" كوا 1 شبلة 


في صدوره عن البالغ أو غيره» وأما إذا 
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دار أمره بين الصحة الفعلية والصحة على تقدير كما نحن فيه فلا محال هنا لأصالة الصحة» ضرورة 
أن بناء العقلاء الذي هو الأصل في أصالة الصحة فيما إذا رأوا من يصلي واحتملوا أن يكون صلاته 
قضاء ختى: التراقف اذ الكنهل «المسواطة ليان على جم حوااعة ضان عونا فنا أجل أ عله على 
كونها احتياطاً حمل على الصحيح على تقدير لأنه لو لم تكن ذمته واقعاً مشغولة بها لوقعت غير مؤثرة. 
وذلك لأن المراد من الفعل الصحيح هو ما كان كذلك في حد نفسهء بأن كان واحداً لجميع ما يعتبر فيه 
من الأجزاء والشرائط ولو لم يترتب عليه أثر فعلاً إلا على تقدير لعدم الاحتياج إليه على غير ذلك 
التقدير» فالقول بأن القول في هذه الصورة هو قول الزوج بيمينه لأصالة براءة ذمته عن الزائد على مهر 
واحد لا يخلو عن قوة). 

وبذلك تبين أن اللازم عليه المهران المسميان أو غير مسميين في مفوضة البضع ومفوضة المهر» سواء 
حصل الدحول أو لم يحصلء على ما تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك في المسألة السابقة بالنسبة إلى 
المهين: 

وذلك لأن كل سبب يحتاج إلى مسببء فالمسبب قد يكون كل المهر المسمى» وقد يكون المتعة» 
وقد يكون نصف المهر» وسقوط المهر بتدليس ونحوه يحتاج إلى الدليل» كما أنه كذلك بالنسبة إلى الموت 
قبل الدخول في مفوضة البضع على ما تقدم. 

ولذا قال في الجواهر عند قول الشرائع بأن المهرين أشبه: (بأصول المذهب وقواعده» ضرورة عدم 
ما يصلح به الخروج عن مقتضى السبب الثابتة سببيته والمستصحب مقتضاه» وأصالة عدم الدخول لا 
تصلح لإثبات التنصيف الذي ينفي مقتضاه بأصالة عدم 
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حصوله كأصالة عدم العيب ونحوه» وبحرد احتمال كون الفرقة مما تقتضي عدم المهر أصلاً أو 
نصفه لا يقطع أصالة بقاء الاستحقاق والملك ونحوهما الى يكفي في ثبوقا احتمال كون الفرقة مما يقتتضي 
تمام المهر» ولا ريب في تحقق الاحتمال في الفرض كما هو واضح)""2. 

والحاصل: إن السبب يقتضي المسبب في الجملة» أما سائر الخصوصيات فهو أمر آخر تقدم الكلام 
فيه» فما عن الشيخ في المبسوط وسديد الدين والد العلامة من لزوم مهر ونصف لعلومية تحقق الفرقة 
وإلا لم يصح العقد الثاني والوطي غير معلوم؛ بل الأصل عدمه فتستحق النصف منه. 

وقول أكون أوارتراع: عور نادي رأ اله واد ذنهه ههه انا كاك نت أفواتي التوقةانا ا بوسع هيدا 
ولا نصفهء كردتما وفسخه بعيبها قبل الدحول وفسخها بعيبه غير العنن قبله أيضاًء واحتمال عدم لزوم 
المهر أصلاً بعد فرض كون التراع بعد الفراق منهماء غير ظاهر الوجه. 

نعم لا إشكال في أنه لا إطلاق فيما ذكرناه من المهرين» وإنما هو حسب مقتضى السببية والمسببية 
ف المتملة 'فمن الممكن دغوى ثانية توتحب غلم الهر غلى الؤوج أضلا» كما إذا أدغى السخ بالعيت:ي 
الأول وفي الثاني» وتمكن من إثبات ذلك وأنه فسخ بالعيب. 

وعليه فربما يكون لما مهران للطلاق ف كل منهما بعد الدخول» ورا يكون مهر كامل للأول 
ونصف المهر للثاني أو بالعكسء إذا حصل الطلاق قبل الدخول في أحدهما وبعده في أحدهماء سواء 
سولق فلوو المبريية كو أو كدان كين إذا كاوس اعوهنا الساتوف الس الديناو أو له 


ورمما يكون مهر واحدء لأنه طلق قبل الدخول فيهماء سواء من جنس واحدء كما كان في كل 
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مهرها مائة» فعليه الآن مائة» خمسون وحمسونء أو من جنسين كنصف الشاة ونصف المائة إذا 
كان مهر أحدهما ماثة والآحر الشاة. 

ورا يكون نصف مهرء لأن في أحدهما فسخ لا مهر فيه لهاء وفي أحدهما طلاق قبل الدحول. 

رقنا سير أمؤاةة حك تاساك عن اا فته 

ووفا كرون فاكلة اسهوة. أو أريسطة "زان وظا ها فيل القند دق الأعداده ا رلا وتان باكرا أو باشقاقة 
إن كان ذلك خارجاً عن محل الكلام. 

ثم إنه كما يمكن أن يدعي الزوج كون العقد الثا لثاي هزلاً أو احتياطاً أو تأكيداً أو ما أشبه يمكن أن 
تدعي الزوجة ذلك بالنسبة إلى العقد الأول أو العقد الثاني في مثل الهزل» وذلك لأنها تريد مثلاً الزواج 
برحل آحرء فإن العقد الثاني إذا كان هزلاً كان لما الحق ف ذلكء بينما يريد الرحل إبقاءها في حبالته 
وكذلك بالنسبة إلى ادعائها أن العقد الأول كان هزلاًء حيث إن الزنا لا يوجب تحرعاً في المصاهرة» أو 
يوحب مهراً أكثرء لأن مهر مثلها من المسمى فيما كان بإكراه؛ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

كما أن الزوج أيضاً قد يدعي هزلية العقد الأول» وقد يدعي هزلية العقد الثاني» إلى غير ذلك. 


حلا 


(مسألة /): قال في القواعد: (ولو قال: أصدقتك العبد» فقالت: بل الحارية» فالأقرب التحالف 
وثبوت مهر المثل» ويحتمل تقدم قوله مع اليمين). 

أقول: مقتضى القاعدة التحالف ثم التنصيف لقاعدة العدل بعد أن علم أن المهر أحدهماء ولا وجه 
او ور الا سضويها ذا ان مرح عله وانلنا زيف اكور خرن يلقل أو قال نهر فهر لاقتنا 
حيث احتلفا في العوض المستحق في العقد فكان كالمبيع» فكل واحد منهما يدعي شيئاً وينكر ما يدعيه 
الآخر فيتساقطان» سواء كان لما البينة أو حلفا أو لم يحلفا ولمى يكن لأحدهما بينة ويكون المرجع قاعدة 
العدل. 

وأما احتمال تقديم قوله مع اليمين فهو الذي احتاره الإيضاح» ووحهه بأنه ينكر ما ادعته» فالقول 
قوله مع اليمين لأنه غارم» وأما المرأة فلا بمين عليها لأنها أنكرت استحقاق ما أقر لها به والأصل في 
ذلك أنه ليس بعوض حقيقي» بل هو واحب بحكم الشرع. 

اناي الي اذ ون" ايه ملع "واكك سكراة از كرون كينا عنس إن بطو قن 
العرف» ولا شك في أن العرف سواء في المقام أو في البيع أو في غيرهما يرى مثل ذلك من التداعي لا من 
الادعاء والإنكار. 

ولو أحرى عليها نكاحين ممهرين لشخص واحدء وعلمنا بصحة أحدهما وبطلان الآخر مما لم يعلم 
أن أي المهرين ها ول يمكن تشخيص ذلك بأمارة» فالظاهر أن لها نصف المهرين أيضاً للقاعدة. 

أما لو حصل ذلك لنفرين كأن عقدها أحد وكيليها لزيد يمائة دينار» وعقدها وكيلها الآخر لعمرو 
بعائة شاة» ولم يعلم أن أيهما مقدم, مع العلم بتقدم أحد الغقندين "ملا فاللازم طلاقهما لما قبل الدحول 
جبراً من الحاكم عليهماء وعلى 


ع 


كل واحد ربع المهرء أو القرعة» وقد ذكرنا في ما سبق مكرراً تقدم القاعدة على القرعة لأنها 
حاكمة عليهاء كما إذا علم بأنه يطلب إما زيداً وأما عمرواء إما بحائة شاة أو يائة دينارء نعم هناك 
ينتتصف الأمر فيكون ربع المائة من الشياه ومن الدنانير. 

110 اذ انا نايا لفتمقي | البوسدى قلا وميك الوه قاد لتاقن العدل يعن أذ اركف هسك 
المهر على ما تقدم فليس مثل الطلاق. 

ومنه يعلم حال ما إذا وطأها وحصل الطلاق بعد ذلك فهو مثل الموت. 


مل 


(مسألة 8): قال في القواعد: (وإذا احتلف الزوج والولي» فكل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين 
نقدم هنا ويتولى الولي إحلافه» وكل موضع قدمنا قولما مع اليمين صبر حى تكمل وتحلف» أما لو ادعى 
التسليم إلى الولي أو الوكيل» فإن اليمين عليهما). 

وهائذ كزة و مقطو القاضدة إلا أن قو له ور نجع تكب وقلقنم عل تإشكال» آنا دكرنااق 
كتاب القضاء وغيره أن الحلف يتوجه إلى الولي أيضاً في أمثال المقام. 

كما أن حال :لد كيل سال: الول نضا لمر ل الأدلة اطول بو الر كيل بو الول اجاح إن 
الصبر حي تكمل وتحلفء ورا لم تكمل بأن كانت محنونة وبقيت في حنوفا إلى الموت» أو كانت 
صغيرة وماتت وهي صغيرة» إلى غير ذلك من امحتملات. 

ومنه يعرف الكلام في عكس ما ذكره القواعد من أن الاختلاف حصل بين الزوجة وولي الزوج. 

ثم قال القواعد: (وورثة الزوجين كالزوجين إلا أن بمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على 
نفي العلم). 

أقول: وهو كما ذكره إلا أن يدعي الورئة العلم فاليمين على العلم لا على نفي العلم. 

ثم قال: (ويبرؤ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها لا مع زوال أحدهماء وبدفعه إلى 
وليها لا بدونه» وبالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد). 

وهو كما ذكره في الفروع الثلاثة. 

ومن الواضح أنه يكون البرء بالدفع فيما إذا كاذ واف امون أى مطلفا وله طلقا املو ذفة 
إليها أو إلى وكيلها أو وليها بعنوان الضيافة أو الهبة أو عناوين أخر فقبلوه كذلك فلا يكون مهرأء وإن 
كان 


ا 


عين المهر» على ما ذكرنا تفصيله في كتاب الغصبء وألمعنا إليه هنا. 

ثم إن حصل الاحتلاف بين ولي أحد الزوحين والزوج الآخرء أو بين وليهما أو بين أحدهما في 
المهر» لا الوكيل في العقد فقطء والزوج الآخر أو بين وكيلهما كذلك في دفع المهر وعدمه؛ أو في 
خحصوصيات المهر» أو في خصوصيات الدفع؛ فالولي والوكيل هو الطرف لا المولى عليه الذي بلغ ورشد 
الآن حال التراع» ولا الوكيل» نعم يقع نزاع ثان بين الأصيل والوكيل أو الولي» ولكل نزاع حكمه. 
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فصل 
في القسم والنشوز والشقاق 


قال في الشرائع: (القول في القسمء والكلام فيه وفي لواحقه؛ أما الأول فنقول: لكل واحد من 
الزوحين حق يجب على صاحبه القيام به» وكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب 
والإسكان» فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتحنب ما ينفر منه الزوج). 

أقول: لكل من الزوج والزوجة حقوق على الآخرء بعضها واحبة وبعضها مستحبة» لكن حق 
الزوج على الزوجة أكثر من جهة عقلانية الرحل وعاطفية المرأة مما تحتاج إلى القيم» وقد ذكرت في 
الشريعة الإسلامية مئات الآيات والروايات في هذا الباب مما يحتاج إلى كتاب مستقل مفصل. 

وهناك بعض الروايات اليّ أزات التاكيد فاحل المجانيية حق ايععدل“الأفن كما أن من يريد 
تعديل ما على الداية حيث صاز الانخراف في الحمل يذب المائب المزتفع حذباً شديداً للتعديل» وهكذا 
فعلت الشريعة في مثل جملة من الواجبات والمحرمات كالغيبة والربا وجملة من الحقوق والى منها المقام. 

وخر قنع لكف" لخاد ييف والفقه :تقر إل ظاففة بن للك الو كارف 
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حق كل واحد منهما على الآخر؛ ولسنا بصدد التفصيل. 
فمن روايات حقوق الزوج على الزوجة: 

ما رواه محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة» فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه؛ ولا تصدق من بيته 
إل يإذنه» ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتبء ولا تخرج من بيتها إلا 
بإذنه» وإن خحرحت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة 
حي ترجع إلى بيتهاء فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على الرحل» قال: والدهء قالت: فمن 
أعظم الناس حقاً على المرأة» قال: زوجهاء قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال: لاء ولا من 
كل مائة واحد فقالت: والذي بعئك بالحق لا يملك رقب رجل أبداي"©. 

أقول: لا يقال: كيف قال النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك لما ثما سبب عدم زواجها. 

لأنه يقال: بالإضافة إلى أنه لم يعلم أنها لم تتروج بعد ذلك؛ ولعل ذلك كان كا ا انها إن 
النبي (صلى الله عليه وآله) أراد جذب الزمام حي تخرج المرأة عن تسيبها الذي كانت عليه في الجاهلية 
إلى المحافظة» كما ذكرنا في مثل جذب حمل الدابة» ومنه يعرف وجه قوله (صلى الله عليه وآله): دولا 
من كل مائة واحد». 

وعن العزرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة) فقال: أكثر من ذلكء قالت: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج” ص48 باب حق الزوج على المرأة ح017. والوسائل: ج4١‏ ص١١‏ الباب 1١‏ من أبواب 
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فخبرني عن شيء منه) فقال يمن ذا أذ المنوم إلا بإذنة ومن تطرهاء ولا تخرج من بيتها إلا بإذن 
وعليها أن تتطيب بأطيب طيبهاء وتلبس أحسن ثباتهاء وتتزين بأحسن زينتهاء وتعرض نفسها عليه غدوة 
وعشيق :وأككر هن ذلك تحقوقه غليها” . 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقالت: ما حق الزوج على المرأة» فقال: أن تحيبه إلى حاحته وإن كانت على ظهر قتب» ولا تعطي 
شيئاً إل بإذنه» فإن فعلت فعليه الوزر وله الأحر» ولا تبيت ليلة وهو عليها ساعط؛ فقالت: يا رسول الله 
وإن كا انا قال: نعم» قالت: والذي بعثك بالحق لا تزروحت عا ا 

أقول: ليس المراد الظلم حقيقة» وإما المراد ما تزعمه الزوجة ظلماً كما هو المتعارف عند النساء من 
أنهن لا يقفن عند حقوقهن وحدودهنء فإذا رأين الزوج على خلاف ميلهن نسبنه إلى الظلم. 

وف رواية قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أبما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقء لم تقبل 
ها صلاة حن يرضى عنهاء وأبما امرأة تطيبت لغير زوحها لم تقبل منها صلاة حى تغتسل من طيبها 
كعسليا ةمع جنا يعي 

وعان قبن ال وو ستان مضع أن فق اه وعاهيما لتاقن #فالبه رق وجلا مر الأسنار على عيذ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه. فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها 
حي يقدم» قال: وإن أباها مرضء فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن زوجي 


خرج وعهد إلي أن لا أحرج من بيي حى يقدم, قالت: وإن 


)١(‏ روضة المتقين للمجلسي: ج١‏ ص57" باب حق الزوج على المرأة ح8. 

(0) روضة المتقين: ج١‏ ص”757 باب حق الزوج على الزوجة ح8. 

(9) من لا يحضره الفقيه: ج7 ص 55١٠‏ باب حق الزوج على الزوجة ح-١507.‏ 
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أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاء احلسي ف بيتك 
وأطيعي زوحكء قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلكء قالت: تأمرنئ أن أعودهء فقال: (صلى الله عليه 
وآله): احلسي في بيتك وأطيعي زوحكء قال: فمات أبوهاء فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن 
أصلي عليه فقال: لاء احلسي في بيتك وأطيعي زوحكء قال: فدفن الرجل» فبعث إليها رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إن الله تعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجحك”". 

أقول: قد ذكرنا فيما سبق وحه هذا الحديث,» وأنه بالفعل أشبه منه من القولء ولعل المرأة كان 
فيها خحصوصية» فلا دلالة في الحديث على الإطلاق» بل هو خلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وظاهر الآيات وسائر الروايات الدالة على صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف وغير ذلك» كما ذكرنا 
تفصيله في بعض كتبنا المرتبطة بالمرأة. 

وعن جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم 
النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسمء فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معاشر النساء 
تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكث ركن في النار» فلما سمعن ذلك بكين» ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: 
يا رسول الله في النار مع الكفار» والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار» فقال لما رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): إنكن كافرات بحق أزواجكن)”". 

أقول: من هذا الحديث يظهر أن عري جسم الرحل أمام المرأة لا بأس به 


.77١7 روضة المتقين للمجلسي : ج8 ص‎ )١( 
من أبواب النكاح ح”.‎ 4١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )0( 
7 





وإنما هي المكلفة بالإغماضء؛ كما أن ما في هذا الحديث من أن أكثرهن في النار الظاهر أنه إما 
قضية شخصية» وإما أن المرأة حيث كانت كثيرة فالنساء اللا في الجنة كثيرات والنساء اللات في النار 
كنيزات أيضاً. 

كما يدل عليه ما رواه الوسائل في باب استحباب إكرام الزوجة وترك ضريماء عن الصدوق» عن 
عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «أكثر أهل الحنة من المستضعفين النساءء علم الله 
ضعفهن فر >مهن)”"). 

وعن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «خطب رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) النساء فقال: يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة» فإن أكثركن 
حطب جهنم؛ وإن كن تكثرن اللعن وتكفرن اليسير» فقالت امرأة من ب سليم لها عقل: يا رسول الله 
اليس نحن .الأمهبات: الخامللات. المرطعات» أليسس «منا البنات: المقيمات. و الأحوات» المشفقات» فرق .لما 
رسول الله:وصلى الله غليه آله فقال: مخامللات والدات مرضعات رجيمات لو لا ما يأتين إلى يعولتهين 
ما دخلت مصلية منهن النار»0©. 

رافق يجان نوق خا لق اع "أن غيل للد ؤعلية. لواقم )قاوذا وما" انوا ترسوك ان وطق الله 
عليه و النغ"ققالو #1 يا سول الله إنا رأينا الناس يسجد بعضهم لبعضن "قال وول "الله وضل :الله عليه 
اله لز" موك عرد أن ساد انحن لكط 01 ذ رسن اويا 

وعن أبي بصير» عن أي حعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 
تطولن صلاتكن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١١59‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص"5؟١‏ الباب 4١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 

() من لا يحضره الفقيه: ج7 ص57/8 باب حق الزوج على المرأة ح016. 
ضرف 


لتمنعن أزواجكن)”". 

وعن سعد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وحل لم يجعل الغيرة للنساءء وإنما 
كان الكراكة قأنا الوتات نكم رقا جعل الل الخيره للرحال أنه حل لجال أريعا ونا ملكة عيض 
ول يجعل للمرأة إلا زوجهاء فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانيةح2©. 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه. قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعد؛ إذ جاءت 
امرأة عريانة حي قامت بين يديه» فقالت: يا رسول الله إن فجرت فطهرنء قال: وحجاء رحل يعدو في 
أثرها فألقى عليها ثوب فقال: «ما هي»» قال: صاحبي يا رسول الله حلوت بحاري فصنعت ما ترىء 
قال: «ضمها إليك»» ثم قال: «إن الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله)”"©. 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا صِلت المرأة خمسها وصامت 
شهرها وحجت بيت ريما وأطاعت زوجها وعرفت حق علي (عليه السلام) فلتدحل من أي أبواب 
انان ا 

وعن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» قال: «جهاد المرأة حسن التبعّل)2. 

وعن ضريس الكناسي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله 
عليه او الس تتح لاحت قفا نا مالك مره المسوقاف قالنت: 


.١ح الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص7‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح‎ 
الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )*( 
المستدرك: ج7١ ص07 الباب ؛ من أبواب مقدمات النكاح ح5.‎ )5( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 8١ الوسائل: ج4١ ص5١١ الباب‎ )5( 
0 





وما المسوفات يا رسول الله قال: المرأة الى يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حى 
ينعس زوجها فينام» فتلك الي لا تزال الملائكة تلعنها حى يستيقظ زوجها»”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وأما ما يتضمن حقوق المرأة على الزوج» فمن ذلك ما رواه إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا نفل كان مدا قال: «يشبعها ويكسوهاء 
وإن جهلت غفر طا»”". 

وغق إسطاقا يق عمان أبضاء قال سات :باعي الله وليه السلهم عن معن اللراة على ار جياه 
قال: «يشبع بطنها ويكسو جسدهاء وإن جهلت غفر ها»'”. 

وف الققيه مرمنات قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لهاي ). 

وعن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألته عن 
حق الزوج على المرأة» فخبرهاء ثم قالت: فما حقها عليه» قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع, 
وإن أذنبت غفر لهاء فقالت: فليس لما عليه شيء غير هذاء قال (صلى الله عليه وآله): لاء قالت: لا والله 
لا تزوحت أبداً ثم ولتء فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارحعي فرجعتء فقال لها: إن الله عز وحل 
يقول: #ووإن مس ا 0 

أقول: الظاهر أن مراد النبي (صلى الله عليه وآله) الاستعفاف بالزواج» ولا ينافي ذلك أن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: جا ص57 باب حق المرأة على الزوج ح”407. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص ١١١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: جا ص5 4 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج” ص١‏ 55 باب حق المرأة على الزوج ح407. 

(0) سورة النور: الآية .5١‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص8١١‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
تلا 


هذه القطعة في مؤخرة الآية المباركة الذاكرة للقواعد من النساء اللا لا يرحون نكاحاً. 

وعن روح بن عبد الرحيم» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوه وإلآ فرق بينهما»(". 

وعن أبي بصيرء قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما 
يواري عورهًا ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما"". 

وعن السكون» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): «إن امرأة استعدت على 
زوجها أنه لا ينفق عليهاء وكان زوجها معسراًء فأبى علي (عليه الصلاة والسلام) أن يحبسه فقال: إن مع 
الف د ار 

وعن عنبسة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا كساها ما يواري عورقا ويطعمها ما يقيم 
صلبها أقامت معه و اا 

وعن سفيان بن عبينة» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 
«أنا أولى بكل من نفسهء وعلي (عليه السلام) أولى به من بعدي»» فقيل له. ما مععئ ذلكء فقال: قول 
نبي (صلى الله عليه وآله): «من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ» ومن ترك مالاً فلورثته» فالرحل ليس له ولاية 
على نفسه إذا لم يكن له مال» وليس له على 


.١ح من أبواب النفقات‎ ١ الوسائل: ج9١ ص777 الباب‎ )١( 
من أبواب النفقات ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج9١ ص777 الباب‎ 
من أبواب النفقات ح".‎ ١ الباب‎ 7١75 الوسائل: ج9١ ص‎ )*( 
من أبواب النفقات ح4.‎ ١ الباب‎ 7١5 الوسائل: ج9١ ص‎ )5( 
خرف‎ 





عياله أمر ولا نمي إذا لم يجر عليهم النفقة» والنبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) 
قم يكاقن لعي 12ل ادن هناك مناووا وك تيدفو انديع حوانا #المنمت اناق قافة جوري 
من بعد هذا القول من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإههم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم)”". 

وعن الصدوق في عقاب الأعمال؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من كان له امرأة تؤذيه لم 
يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حي تعتبه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب 
وأنفقت الأموال في سبيل الله» وكانت أول من ترد النار». 

ثم قال: قال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «وعلى الرحل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لما 
مؤذياء ومن صبر على سوء خلق امرأته واحسبته عند الله كان بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما 
أعطي أيوب على بلائه» وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالجء فإن ماتت قبل أن تعتبه 
وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار» ومن كانت له 
امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة 
تتقي بما النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك)”". 

أقول: ذكرنا في كتاب (الدعاء والزيارة) وجه أمثال هذه الثوابات والعقابات. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «رحم الايد حون لحري وو اوعد انان دنعو وا 
قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها»"”". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١5‏ الباب 4 من أبواب الدين والقرض ح”. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5١١‏ الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
ضف 


قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ملعون ملعون من ضيع من يعول)”". 
قال: وقال (صلى الله عليه وآله): «هلك بذي المروءة أن يبيت الرجل عن متزله بالمصر الذي هو 
فيه . 
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خيركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”". 
قال: وقال (صلى الله عليه وآله): «عيال الرجل أسراؤه» وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم 
فنعا لوال 3 
قال: وقال أبو الحسن (عليه السلام): «عيال الرجل أسراؤه؛ فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على 
أسرائه» فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة)7©. 
قال: وقال (صلى الله عليه وآله): «ألا خيركم خيركم لنسائه؛ وأنا خي ركم لنسائي)”. 


وعن أبي مريم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أيضرب 


أحدكم المرأة ثم يظل معانقها»”". 
وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الله في الضعيفين» يعيئ بذلك اليتيم 
والنساني0 , 


وق وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنيفة: «لا تملك المرأة من الأمر 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص"؟١7١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص"؟؟١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح/. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 
() الوسائل: ج4١‏ ص؟7١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١١.‏ 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص ١١59‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(8) الوسائل: ج4١‏ ص ١١59‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
للا 





ما يجاوز نفسهاء فإن ذلك أنعم لحالها وأرحى لبالها وأدوم لحمالاء فإن المرأة ريحانة وليست 
بقهومانة» فذازها على كل حال والحسى طا اضفر غيشك 20 

وف حديث لحولاء إنها قالت للنبي (صلى الله عليه وآله): فما للنساء على الرحال» قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «أخبرني أحي جبرائيل ولم يزل يوصيئ بالنساء حي ظننت أن لا يحل لزوجها أن 
يقول لها: أفء يا محمد اتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عوان بين أيديكم, أخذتموهن على أمانات الله 
عز وجل ما استحللتم من فروجهن بكلمات الله وكتابه من فريضيّ وسنيّ وشريعة محمد بن عبد الله 
ضاق عليه والم وات كن خليكم تهنا واحيا ها اسشحالم من العشامهين وعاتواضاكم ننن ابذامن 
ويحملن أولادكم في أحشائهن حى أخذهن الطلق من ذلك فأشفقوا عليهن وطيبوا قلومكن حى تقفن 
معكم ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا يمن ولا تأخخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا برضاهن وإذفن»”". 

وعن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «استوصوا 
بالسام عورا تافو عرات عد كي أي اشر 

وعن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: بعث إلي أبو الحسن موسى (عليه السلام) بوصية أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» وساق الوصية» إلى أن قال: «الله الله في النساء وما ملكت أبمانكم, فإن آخر ما تكلم به 
نبيكم أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكو». 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠١1١‏ الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(0) المستدرك: ج؟ ص0088 الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(9) المستدرك: ج؟ ص0088 الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(:) المستدرك: ج؟ ص000 الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
الا 





وعرن المعفوياك تال قال" ,زسول: الله (ضلن: 'الله علية: .الع ررق» حديف؟ .رومن انعد ووه 
لكر ا 

وفي حديث الحولاء» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «وأي رجحل لطم امرأته لطمة 
أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم؛ وأي رجحل منكم 
وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر كفه ,مسامير من نار)”"©. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ما زال جبرائيل يوصيئ في أمر النساء حي ظننت أنه 
سيحرم طلاقهن)”". 

وق أموز ال متي عليه الطلاة والساوام اقاله رف الساء عفد الرعال لاتملكن وين غير ولا 
نفعاء وإفن أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن)»©). 

قال« الاقتزافةة بزو التسطةانييق الأرو اجر نحو على اواج يمرا كان أر هيدا ولو كان عينا أذ 
خصياء وكذا لو كان يختوناً ويقسم غنه الولي). 

أقول: رما يقال القسم في اللغة بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه» وبالكسر الحظ 
والنصيب؛ وني الاصطلاح عبارة عن قسم الليالي بين الزوجحات» ويمكن اعتباره بكلا معنييه من اللغوي» 
لآن"القسم جامعه واخد» فإن القسمة تسيب الفظ والنضيت» لآ أن هناك معنيين كما ذكرنا ذلك مكررا 
فيما يقال من المعاني 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص 000 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 

)١(‏ المستدرك: ج7 ص 00:0 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 

(5) من لا يحضره الفقيه: جا ص٠‏ 45 حو المرأة على الزوج ح5070. 
0 





المرتبطة بالنسبة إلى المادة الواحدة. 

وعلى أي حالء فلا خلاف بين الأصحاب في وحوب القسمة بين الزوحات في الحملة» ولا 
الخلاف في أنه هل تجب على الزوج القسمة ابتداء تمجرد العقد والتمكين كالنفقة» أو لا تجب حىّ 
يبتدئ ها. 

والثمرة بين القولين أنه على القول الأول لو كانت له زوجة واحدة كان لما من كل أربع ليال ليلة 
يجب عليه المبيت فيها عندهاء و كان الليالي الثلاث الباقية له يضعها حيث يشاء. 

ولو كانت له زوحتان كان لكل واحدة ليلة من كل أربع ليال» واثنتان له يضعهما حيث يشاءء 
سواء عندهما غيرهما كالمتعة أو مجرداً. 

ولو كانت له ثلاث زوجات يبقى له من كل أربع ليال ليلة يضعها حيث يشاء. 

ومن كانت له أربع زوجات لا يبقى له شيء من كل أربع» فكل ما فرغ من الدور استأنف دوراً 
عديدا علن التوكبي المناكوين. 

وإذ كان له ليلة أو ليلتان له أن يخص بعض الزوحات با أو يمماء وإن كان الفضل في المساواة 
بينهن» هذا على القول الأول. 

ولا هنى الفول الاخزه فل امك زوع ناجوه نا تسي فيه الفميية كا انا ولرالبيك: ليله 
عقدها ل بقذر نا يكزن ننم المحاشر ه«بالتعزوق: الامو انق لكي اكع ةاون الرو ابافعوو لو كاتيف اله 
زوجات متعددة لم يحب عليه القسمة لحن إلا مع المبيت ليلة عند إحداهن؛ وتيت إلة هذا الدون حت 
عليه حيعذ القسمة لحن حى يتم الدورء ولا يجب عليه استيناف الدور أيضاء بل كان له الاعتزال عنهن 
جمعاء. 

وَإِنما قال في الجواهر بعدم الفرق بين العبد والحر والعنين والخصي والمحنون» لإطلاق الأدلة المؤيدة 
بأن القسمة للإيناس والعدل والتحرز عن الإيذاء والمعاشرة 


5:١ 


بالمعروف» فلا فرق بين جميع أقسام الأزواج» كما أن ابحنون أيضاً يجب عليه؛ لكنه لما لم يتمكن 
بنفسه من ذلك قسم عنه الولي» فيطوفه عليهن أو يدعوهن إليه أو بالتفريق. 

نم إنها يحب على ولي المجنون إذا كان له فيه إربة أو طلبن» أما إذا لم تكن له إربة ولم يطلبن فلاء إذ 
الحق :درك كما يقوو مق الأدلة ناذا يرد كادها فلقايقى وه إذ الزين للك كما يونا هو عق 
والحق لا يعدوهما. 

والظاهر وجوب القضاء سواء في المحنون أو غيره. 

وما في المسالك من أنه لو قيل بعدم الوجوب كان وجهاء لأن المحنون غير مكلف والقضاء تابع 
للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر وهو منتف هنا. 

فيه نظر» ولذا ذهب المشهور على ما حكي عنهم وتبعهم الجواهر وغيره على الوجوب, لأن قضاء 
ذلك من تأدية الحق الثابت في ذمة المحنون يحكم خخطاب الوضع كالدين ونحوهء وليس حكما تكليفياً 
حى لا يجب. 

نعم نبغ أن يسسئ تمرح الحقسواء :فق انون أو فق غيزه»:بمنا'إذا "كات أحداها مريضا مما يوحت 
أكية ةا لأكوره” وإرده يفط صوول لاني لصون فو رجو كذلاك ]ذا كان عير ارطريها فلي اسمن 
والفرق أن العسر والحرج نفسي» والضرر حسمي في أمثال المقام مما يقع فيه المقابلة بينهما. 

أما بالنسبة إلى القضاء فيأتٍ الكلام السابق وأنه مقتضى «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته». 

ثم إن القواعد قال: (ولو كان يجن ويفيق لم يخص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان و وإن لم 


يكن فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما حرى في 
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المنون لقصور حقهاء ولو حاف من أذى الحنونة سقط حقها في القسمة وإلآ وحب). 

وهو كما ذكرةة ومته يغلم. حكم ما إذا حافت المرأة من أذى المحتونة وما يكون الخوف موحبا 
لسقوط الحق لأنه نوع عسر وحرج وضررهء فيشمله أدلتهاء ولذا قالوا بسقوط الصوم بخفوف الضررء 
وكذلك الغسل والوضوء والصلاة واقفاً إلى غير ذلك من الأحكام الي تسقط بسبب وف الضرر. 

وف محكي كشف اللثام ممزوحاً مع القواعد: (ولو كان يجن ويفيق لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة 
الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطاء بأن يحن يوماً ويفيق يوماً مثلء بل يطرح أيام الجنون ويترمها متزلة أيام 
الغيبة ويقسم أوقات الإفاقة» فلو أقام امحنون عند واحدة لم يقض لغيرهاء إذ لا اعتداد به» ويحتمل القضاء 
ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة وإلى الولي القسمة أوقات الحنون فيكون لكل منهن نوبة من 
كل من الحالتين» وإن لم تكن نوبة الإفاقة مضبوطاً فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى لما في 
الجنون» أي لم يعتد لكونه عندها في الجنون» وإن كان بقسمة الولي لقصور حقها من الاستيناس حال 
الجنون» ولو حاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقها من القسمة للضرورة» وإلآا وجب للعموم وانتفاء 
العذر). 

ولا يخفى أن دليل هذه الفروع جمع كليات الحق ودلا ضرر» ونحوهء وأدلة القسمء وإلا فليس في 
المسألة دليل خاص» وهذا هو دليل وجوب الطواف على الولي له أو لما في جنوفماء لأن حقوق الناس 
على ال مجنون» وحقوقه على الناس يجب على الولي أداؤها واستنقاذهاء لأنه«مع كوه وليا شرها وصوفا: 

فقول الجواهر: (وأما انتقال الحكم التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة 


5 


أن 


على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأت بالزوجة على وحه لا نقصان في ما بمكن من 
الاستمتاع هاء وغير ذلك من الأحكام, فلا دليل عليه» نعم لو كانت له مصلحة كالطواف به كما لو 
ارو بورح بوداي اران ارج كر ارات ان اياج تلن على الولي حينئذ مراعاتهاء فتأمل 
عدا قانة لم نحد دليلاً واضحاً سوى اعتبارات يشكل التمسك يما على أصولنا) غير ظاهر الوجه. 

وعلى أي حالء فلا يبعد ظهور الأدلة فيما ذكره المشهور من وجحوب اميم اا معن 
وجوه بالعقن والتمكين #الققة ذلك القولة مدان +ل و عاشروهن «بالمعروق 704 تالا إشكال عبد 
العرف أنه لو كانت له زوجة فلا ينام عندها ليلة أو أربع فلا ينام عندهن في كل أربع ليلة أو يفضل 
بعضهن على بعض في الليالي لم يكن ممن يعاشر بالمعروف؛ وهو موضوع عرف فيؤخذ من العرف إلآ مع 
إسقاطهن حقهن 

ومادة المعاشرة تدل على التكرار لا صيغة الأمرء فقول الجواهر: (إن الأمر فيه للتكرار ة قدا ولي 
في كل الأوقات؛ فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث)» محل نظر. 

وللتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله)» فإنه روى العامة والخاصة في كتبهم الفقهية أنه كان يقسم 
بينهن دائماً حى كان يطاف به في مرضه محمولاً وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم 
عا لا أملك»”". والمراد بما لا أملك الميل القلبي. 


فقد روى العياشي في تفسيره» عن هشام بن سالم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) 


.19 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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تقول ال ترون سمتظلس اناد وايك اسار 01 قال عر ال 

وروى الطبرسي في مجمع البيان» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن الببي 
(صلى الله عليه وآله) كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن)"". 

0 (عليه السلام) كان له امرأتان» فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت 
ال فتأمل. 

أما الروايات الدالة على المقصود فهي متواترة: 

مثل حبر حسن بن زياد» عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرجل يكون له المرأتان 
وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشيء» قال: «نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة: 
لأن له أن يتروج أربع نسوة فثلاثة يجعلها حيث شاء»» قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية 1 
قال: «فليفضلها حين يدخل با ثلاث ليال» وللرحل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن 


2 
ع 


ريا 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرحل تكون له امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى؛ 
قال: «له أن يأتيها ثلاث ليال والأحرى ليلة» فإن شاء أن يتروج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة» فلذلك 
كان لذ أة يقضل خصهن على بحطن ما تكن اريعا 7 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل عن الرجل يكون له امرأتان إحداهما أحب 
إليه من الأخرىء أله أن يفضل إحداهما على الأخرى, قال: «نعم؛ 


.1١79 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب ٠‏ من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج5١‏ ص80 الباب 0 من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

(:) الوسائل: ج65١‏ ص80 الباب 0 من أبواب القسم والنشوز ح". 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص١8‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

(5) الوسائل: ج5١١‏ ص١8‏ الباب١‏ من أبواب القسم والنشوز ح". 
.5 


يفضل بعضهن على بعض ما لم تكن أربعاء7". 

وعن علي بن عقبة» عن رحلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل تكون له 
امرأتان» أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال» قال: «نعم)”". 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل تكون عنده المرأة 
فيتزوج أخرى كم يجعل للى يدخل هاء قال: «ثلاثة أيام ثم ين 

وعن إبراهيم الكرخي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل له أربع نسوة فهو يبيت 
عند ثلاث منهن في لياليهن فيسمهن, فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسهاء فهل عليه في هذا إثم» قال: 
«إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتهاء وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك)©). 

وعن زرارة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: «من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من 
النفقة والقسمة, ولكنه إن تزوج امرأة فحافت منه نشوزاً وعحافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت 
من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به" ). 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل له 
امرأتان» فقالت إحداهما: ليل ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان؛ أيجوز ذلكء قال: «إذا طابت نفسها 


واشترى ذلك منها فلا با 


.١ح من أبواب القسم والنشوز‎ ١ الوسائل: ج9١ ص١8 الباب‎ )١( 
من أبواب القسم والنشوز ح4.‎ ١ (؟) الوسائل: ج9١ ص١8 الباب‎ 
الوسائل: ج9١ ص١7 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح4.‎ )"( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص88 الباب 0 من أبواب القسم والنشوز‎ ):( 
.١ح الوسائل: ج9١ ص80 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز‎ )5( 
الوسائل: ج9١ ص80 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح؟.‎ )( 

575 


وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج المملوكة على 
الحرة» قال: «لاء فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ما يقسم للملوكة)”". 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج الأمة على الحرة» 
قال: «لا يتزوج الأمة على الحرة» ويتزوج الحرة على الأمة» وللحرة ليلتان وللأمة ليلة»”"©. 

وعن عبد الله سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا ينكح الرجل الأمة على الحرة» وإن 
شاء نكح الحرة على الأمة» ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة)”". 

وعن علي بن جعفر» عن أنخيه موسى بن حعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجل له امرأتان 
هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرىء فقال: «له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث 
بال 93 

وبنفس الإسناد قال: وسألته عن رحل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهن, فقال: «له 
أربع فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخرتين لكل واحدة ليلة» وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك)0©. 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأله عن رجحل تكون عنده امرأتان 


.١ح الوسائل: ج9١ ص37 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح".‎ 
الوسائل: ج9١ ص8 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح4.‎ )*( 
.١ح الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز‎ )5( 
الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح".‎ )5( 

ا 





إحداتما حت إليه من الأخرى» أله أن يفضل إحداهماء قال: «نعم له أن يأن هذه ثللاث ليال 
وهذه ليلة» وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة» فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على 
الأخرى ما لم يكن أربعا»”". 

وعن دعائم الإإسلام) عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا صلوات لله 
عليه قال: للرحل أن يتزوج اربعاء فإن ل يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي» وله 
أن يفعل في الثلاث ما أحب هما أحله الله له9©. 

وغق أحنا ون .نيك زم عوسي ف الوادرف بعاد هن سين و اويا عق أفياعيك الله ؤقلية 
السلام) في حديث قال: وسألته عن الرحل يكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن 
يفضلها بشيء» قال: «نعم, له أن يأتيها ثلاث ليال وللأحرى ليلة» لأن له أن يتزوج أربعا فليلتاه يجحعلهما 
حيرة أحج»: إلى أن قال: «وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا»””. 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال في الرحل عنده المرأة أو الثلاث فيتزوج؛ 
قال: «إذا تزوج بكرا قام عندها سبع ليال» فإن تزوج ثيبا قام عندها ثلاثاء ثم يقسم بعد ذلك بالسواء 
2 حم 
بين أزواجه» 1 

وعن الدعائم» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه سئل عن الرحل يكون عنده النساء يغشي 


بعضهن دون بعض دون بعضء فقال: «إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة ويقبل 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١8‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
(0) المستدرك: ج؟ ص١٠‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج6١‏ ص١3‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
(:) المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
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عندها في ضحوتها (صبيحتهاء خ ل) وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك)0"©. 

وعن دعائم الإسلا» عن علي (عليه الصلاة والسلام)؛ إنه سكل عن قول الله عز وجل: #إروإن 
امرأة عدافسد هخ يعلهنا: تور أو إعراض] 29 الآيقه فقال: وغى مع هذا فاسالواء للك الزتخل يكون اله 
امرأتان فيعجز عن إحداهماء أو تكون ذميمة فيميل منها ويريد طلاقها وتكره ذلك فتصالحه على أن 
يأنيها وقتاً بعد وقت أو على أن تدع حظها من ذلك»2©. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وأما النشوز فقد يكون من الرحل ويكون من المرأة» فأما الذي من 
الرحل فهو يريد طلاقها فتقول: أمسكيئ ولك ما عليك وقد وهبت ليل لك؛ ويصطلحان على هذاي". 

وعن الدعائم» عن علي (عليه الصلاة والسلام): «ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة»'©. 

وعن محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «ويقسم للحرة الثلثين من 
ماله ونفسه. وللأمة الثلث من ماله ونفسه)”"©. 

وعن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على 
المسلمة والأمة على الحرة ... إلى أن قال (عليه السلام): «وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث)”". 


.١ح المستدرك: ج؟ ص5717 الباب  من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
.١748 سورة النساء: الآية‎ )0( 
.١ح المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز‎ )6( 
المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”.‎ ):( 
المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”.‎ )5( 
الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح؟.‎ )5( 
المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”.‎ )0( 
ال‎ 





وعن ضريح المحاربي» قال: سألته عن رجحل له امرأة وأمهات أولاد» هل لهن قسمة مع المرأة» فقال: 
«نعم لها يومان ولأم الولد يوم)”". 

إلى غيرها من الروايات الظاهرة بل الصريحة في وجوب القسم وأنه حق للمرأة. 

أما القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ وجعله في الشرائع أشبه؛ من أنه لا تحب القسمة حى يبتدئ 
اء فقد استدل له بما في الجواهر تبعاً لغيره» وتبعه غيره» بالأصل وظهور قوله تعالى: #إوإن حفتم آلا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم#”") في أن الواحدة كملك اليمين فلا حق لها أصلاء ويتم دلالته 
على عدم وحوب القسم مطلقاً بالإجماع المركب. 

وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه غضب على بعض نسائه فاعتز هن أجمع شهراً. 

ولو كان القسم واحبا اخنصت 'الناشرة بالخرمان» :ولا .دليل على أن ذلك من .خصوصياته (ضلى 
الله عليه وآله)» بل الأصل الاشتراك. 

هذا بالإضافة إلى استفاضة النصوص أو تواترها في حصر حق الزوجة على الزوج في غير ذلك. 

ففي خبر إسحاق بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا 
نعل كان كيد : :قا ليد اوسا كينها و سوه ا ا 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح4. 

(؟) سورة النساء: الآية 7. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص ١١١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
وه" 


وف خبر شهاب بن عبد ربه» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجهاء قال: 
«ويسد جوعتهاء ويستر عورتاء ولا يقبح لها وجهاًء فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها»0". 

وف خبر العزرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة» فخبرهاء ثم قالت: فما حقها عليه» قال: يكسوها من العري 
ويطعمها من الجوع؛ وإن اذنبت غفر لماء فقالت: فليس عليه شيء غير هذاء قال: لاء قالت: لا ولله لا 
تزواجت أبدا شم ولت)20. 

وخبر يونس بن عمارء قال: زوجي أبو عبد الله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل ابنهء فقال: 
وأحسن اليها»» فقلت: وما الإحسان إليهاء قال: وأشبع بطنها واكس حنبها واغفر ذنبها»”". 

إلى غيرها من النصوص الىّ تقدمت جملة منها. 

وفي الكل ما لا يخفى: 

أما الأصل» فلأنه لا يقاوم الأدلة السابقة الظاهرة بل الصريحة في وجوب القسم. 

وأما الآية» فلمنع دلالتها على أن الواحدة كملك اليمين في كل شيءء ضرورة أما في مقام بياذ 
عدم جواز تزويج الزائد على الواحدة فيما إذا خيف عدم مراعاة العدل بينهن» وأما أن الواحدة ما ذا 
حكمها فهي ساكتة عنه كما لا يخفى. 

وأما ما روي من اعتزال النبي (صلى الله عليه وآله) نساءه أجمع شهرأء فلأن دلالته على عدم 
وجوب القسم مبنية على وجوب القسم عليه (صلى الله عليه وآله» والمشهور بين الخاصة والعامة عدم 


وحوبه عليه. 


.١ح الوسائل: ج6١ ص5١73 الباب ؟ من أبواب النفقات‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص8١١‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
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ويؤيده قوله سبحانه: الإترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا 
حناح عليك ذلك أدن أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين يما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان 
لله عليماً حليمً20. 

هذا بالإضافة إلى أن في القصة كان موضوع الأهم والمهم» كما لا يخفى على من راجع التواريخ 
والتفاسير في قصة ابتعاده (صلى الله عليه وآله) عنهنء فهو بالحكم الثانوي أشبه, وإن لم نقل يما ذكره 

وأما النصوص الدالة على حصر حق الزوجة على الزوج في غير القسمء فاللازم الخروج عنها ما 
دل على الحقوق الأخرء فالحصر مثل الحصر ف مفطرات الصوم وغيره» أو يقال: إنما محمولة على 
الحقوق المختصة بما فلا دلالة لما على عدم استحقاقها القسم الذي هو من الحقوق المشتركة بينهما لأنه 
نحو من أنحاء الاستمتاع الذي هو حق للزوج. 

ووجه حملها على الحقوق المختصة بما هو لزوم تخصيصها لولا الحملء مما دل على أن لما في كل 
أربعة أشهر الجماع مرة» مع أنما ‏ لمكان كونها في مقام الحصر المؤكد في بعضها بقوله: «فقد والله أدى 
إليها حقها» ‏ آبية عن التخصيص» وما دل على وجوب السكئ لماء وغير ذلك. 

وما تقدم يظهر أنه لا فرق بين الواحدة والاثنين والثللاث والأربع» فما عن صريح ابن حمزة» 
وظاهر المحكي عن المقنعة والنهاية والغنية والمهذب والجامع من وجوب القسم مع التعدد دون الواحدة؛ 
واحتاره بعض المتأخرين ومتأحريهم محل إشكال. 


.0١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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وقد تعرض جماعة للمناقشة في رواية رواية من روايات المشهورء لكنها مناقشات غير تامة كما 
يظهر لمن راحع المفصلات. 

وبذلك ظهر أنه لا فرق بين وجوب القسمة ابتداء أو بعد الدورء لإطلاق الأدلة الى ذكرناها. 

فقول الجواهر: (القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعددات ال هي محل اجتماع القولين ‏ 
مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح؛ فضلاً عن أن يكون بحيث يعارض ما معت يستلزم أحكاماً 
عديدة يصعب التزامهاء بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم؛ كعدم جواز الاشتغال 
ف العناد اكد والانتكجا و و اللنال يسن الأعمال وقتو ةلف رلا يزه واحة اليلق عبن ظلهن الويعة 

بل ظاهر سيرة المتشرعة هو القسمء نعم في الغالب أن النساء يرفعن أيديهن عن حقهن بالنسبة إلى 
المستأحر في الليل أو المشتغل بالعبادة أو ما أشبه ذلكء؛ أو لأن الحكم يرتفع للاضطرار حيث يريد الرحل 
أن يحصل معاشه من أحرة الليل. 

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في عدم حواز جعل القسمة أنقص من ليلة» لكوها خلاف المأمور به 
في جملة من الروايات المتقدمة. 

انها تق لوا فر تق االيغايل: ١‏ لقنا تعجر: ميط :)لجراي اليل و1 ف سمل سدم قاض العمان» 
كاب للكرين له التدو ولا كاذ عد با قيتما: 

ولا يضر طول ليلة وقصر احرى ولو .مقدار ساعات كما هو المتعارف في نقص وزيادة الايام 
والليالي» وذلك لأن مثل هذا الأمر مما يتسامح فيه عرفاً ولم ينبه الشارع على خلافه مما يدل عل أنه 
روفاك ارك 

نعم في الأماكن الي تطول الليل حي تستوعب وقت النهار وبالعكس 


0 


يكون الاعتبار بالمتعارف» كما أن الاعتبار به أيضا في الآفاق الرحوية حيث يطول الليل أو النهار 


ومن الواضح أن اعتبار الليل والنهار بالأفق الذي هما فيه وإلا فقد يكون في أفق الليل وف آخر 
النهار» وعليه فإذا كان في طهران في الليل وأعطى هنداً حقهاء ثم سافروا إلى نيويورك بالطائرة حيث 
صار فار طهران هناك ليلا صح حعل قسم لزوجته الثانية في الليل هناك» وإن كان نمار طهران ما لم 
يصح له جعله في قسم الثانية لو كانوا هنا. 

ولا يضر كون أربع وعشرين ساعة بالنسبة إليهم ليلتين» ما سبب أداءه حق زوجتين بعد إعطاء 
كل منهما ليلته الذي هو المعيار في الشريعة. 

ونقدا تزفق ملم "تور المكتر .أنه اقرز قار اسن براق إلى لد معدادقه تقار اليل بطيراتة 
نفيفة إلى كان قطن رم راحب ظالة تعق الناية :اننا ميف ل ليان االقديله عاق ايشا يعار بحق لكايه 
إلى ما بعد أربع وعشرين ساعة» حيث اتصل فار طهران بنهار البلد الجديد» وإنما يحب حق الثانية في ليل 
البلد الجديد. 

وخبر سماعة: سألته عن رجحل كانت له امرأة فيتزوج عليهاء هل يحل له أن يفضل واحدة على 
الكتعرىه قاليه ردن كته جتان عرسها تكله أيه رذ" كائف بك 0ق جوف يما بطينة فين 
إحداتما الكو 

إذ دليل الضرر أخص من المدعى» وحديث سماعة لا دلالة فيه. 

ومنه يظهر أن المحكي عن الشيخ في مبسوطه وجماعة من جواز ذلك 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص77 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح8. 
+5 





للأصل» وإطلاق الأمر بالقسمة» وحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان» ولأن 
الحق له فتقديره إليه» وحقهن إنما هو في العدل والتسوية وهو متحقق في الفرض» بل ريما ذلك أصلح لحن 
وأتم لمطلويمن بل وللزوج أيضاً خصوصاً مع تباعد أمكنتهن على وحجه يشق عليه القسم ليلة ليلة, 
بضميمة أن التأسي غير ظاهر الوجحوب لأنه فعل؛ ول يعلم أن ذلك من باب الواحبء؛ بل لعله من باب 
المستحب وما أشبه» ونصوص التقسيم مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه على وجه 
لو أراد التفضيل هما زاد عنده من الأربع كان له. لا أن المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك» بل ريما 
يقال: بأن المراد من هذه النصوص بيان أقل أفراد القسمة» لا أنه لا يجوز التقسيم أكثر فأكثر» 

محل إشكالء إذ لا محال للأصل مع الأدلة المذكورة» كما لا محال لإطلاق الأمر بالقسمة مع 
الروايات الخاصة الي عرفتهاء وكون ذلك أصلح أو غير أصلح تقييد للدليل من غير دليل. 

أما مسألة مشقته عليه باعتبار تباعد أمكنتهن فهو أمر خارج عما نحن فيه فإذا كانت المشقة بحيث 
ترفع الحكم من جهة دليل الضرر أو العسر أو الحرج أو ما أشبه فهو من باب دليل ثانوي» لا من باب 
أصل المسألة الذي نحن فيه. 

ودليل #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة7#© خخصوصاً مع قوله (صلى الله عليه وآله) 
كما تقدم؛ يوجب النأسي يكل شويع إلا ها خترج»:وليس القام نما خخرج. 


.5١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


همه" 





وجعل النصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق خلاف الظاهرء وعليه فمقتضى القاعدة هو 
المشهوو: 

أما ما ذكره الحائري (رحمه الله) بقوله: (والتحقيق أن يقال: إن القسم أزيد من ليلة إن كان غير 
مخل ما لكل واحدة من ليلة من كل أربع ليال» كما إذا كانت له زوجتان حيث إن المبيت عند كل 
واحدة منهما ثلاث ليال لا يوحب إخلالاً.عما تستحقه كل واحدة منهما من ليلة من أربع ليال كما هو 
واضحء فلا إشكال في حوازه» بل ينبغي القطع بجوازه بعد ما عرفت من جواز تفضيل إحداهما على 
الأخرى بالمبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة» وإن كان اليم اريك دع عاذ 
ما لكل واحدة من ليلة واحدة من أربع ليال» كما إذا كن أربعاً فلا إشكال في عدم جوازه إلا برضاهن 
بعد ما عرفت من ظهور النصوص في استحقاق كل زوجة ليلة من أربع ليال). 

فهو خارج عن نحل الكلام؛ وليس تفضيلاً في المسألة. 

ثم حيث كن اثنتين يجوز أن يجعل الرحل ليلة المرأة الأولى الليلة الأولى والخامسة والتاسعة وهكذاء 
ولا يحوز أن يجعل لا الليلة الأولى والثامنة مثلاً بحجة أنه جعل لما من كل أربع ليلة» إذ الظاهر من النص 
والفتوى أنه لا يجوز التأخير أكثر من ثلاث ليال بعد ليلتها الأولى وهكذاء وإنما يجوز أن يجعل للأولى ليلة 
ثم يجعل للثانية ثلاث ليال ثم للأولى ليلة ثم للثانية ثلاث ليال وهكذا. 

ومنه يعرف الحكم فيما إذا كن ثلاثاً. 

ولو جعل للأولى ليلتين بالتفضيل عليها بليلة زائدة» فهل اللازم جحعل دورها من الليلة الأولى» أو 
يجوز جعل دورها من الليلة الثانية الأحوط الأول» وإن كان الأظهر الثاني. 

ومنه يظهر ما لو جعل لما ثلاث ليال بالتفضيل عليها بليلتين. 


كه" 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (ولو تزوج أربعاً دفعة رتبهن بالقرعة؛ وقيل يبدأ.من شاء حي يأ 
عليهن؛ ثم يحب التسوية على الترتيب وهو أشبه). 

استدل للقرعة بأن ترحيح بعضهن على بعض بدون القرعة ترجيح بلا مرجح, وإنه يستلزم الميل 
إلى بعضهن وذلك منهي عنه. 

فعن النبي (صلى الله عليه وآله): «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
001 

وف رواية الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من كان له زوجتان بميل مع إحداهما على 
الأحرى حاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)”". 

ولفحوى ما عن النبي (صلى الله عليه وآله)» أنه كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرأء فيصحب من 
أحرجتها القرعة. 

ولأنه كقسمة الأشياء المشتركة لتعلق الحق بالعقد» فكما لا يصح التعيين في المشترك بدون القرعة 
كذلك في المقام» ولأنه من باب العدل في القسمة المتوقف على القرعة في المبتدئ يماء إلى غيرها من 
الوجوه الى هي بالاستحسان أشبه. 

ولهذا ذهب المشهور كما ينقل عنهم إلى عدم وجوبما وَإِنما يكون الابتداء بيده. 

قال في الجواهر: إن ذلك عند المصنف والأكثر لأنه (أشبه بأصول المذهب وقواعده؛ لأن ولاية 
القسمة بيده, إذ هو المحاطب يماء وإنما يحرم عليه العول والحور فيهاء ولازم ذلك التخيير في الترتيب 
ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه لتحقق القسمة حينئذ» وتعيين كل ليلة لصاحبتها)'". 


وما دل من الأخبار على حرمة الميل بعد 


.١ح الوسائل: ج9١ ص88 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
.١ح من أبواب القسم والنشوز‎ ١7 المستدرك: ج7١ ص”57177 الباب‎ )0( 
.١08ص‎ ال١ج (؟) جواهر الكلام:‎ 

لاه 


ضعف السند في بعضهاء ظاهر في الميل الكلي عن إحداهما إلى الأخرى المستلزم للعول والجور 
عليها بالإخلال بنفقتها وقسمها وما أشبه؛ لا مطلق الميل» ولو لم يكن مستلزماً للعول والحور عليها. 

ولذا قال سبحانه: 9#ولن تسقطيعوا أن تعدلوا بين النساء .ولو خرضتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة 274 فإن الآية المباركة يستفاد منها أمران: 

الأول::حسن العدل .بين النساء مهيما أمكن. 

الثاني: حرمة الميل الكلي عن إحداهن وحعلها كالمعلقة» ومن المعلوم أن بحرد الميل القلبي عن 
إحداهن من دون ترتيب أثر عليه بتقديم بعضهن على بعض لا يجعلها كالمعلقة الب هي لا ذات بعل ولا 
مطلقة» بل الذي يجعلها كالمعلقة هو الميل عنها في مقام ترتيب الأثر» حيث إهها حينئذ تصير كامعلقة 
بانقطاع يدها عن زوجها وعن غيره» ولذا لا يقال لمن رتب بينهن وابتدأ يبعضهن أنه مال عن إحداهن 
إلى الأخحرى» كما هو الشأن في سائر التقسيمات» فإذا أعطى لإنسان دنانير وقيل له قسمهن على الفقراء 
فابتدأ بأحد الفقراء لا يقال إنه مال عن بعضهم إلى بعضء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وف متواتر الروايات جواز تفضيل بعضهن على بعض بلمبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند 
الأخرى ليلة واحدة» نعم في ذلك نوع من الكراهة» وإنما نقول بكراهة التفضيل لما دل من الروايات على 
استحباب التساوي الكامل فيما في قدرة الإنسان. 


مثل ما رواه العياشي ف تفسيره» عن هشام بن سالم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» 


.1١79 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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كول ان اترواق مسسطلين انعدو ايوق السام قا نك رف الود 00 . 

ما يدل على أن الخارج من المساواة ما لا احتيار للزوج فيه للزوج فيه» فيظهر منه مطلوبية المساواة 
طلقا وقد تقدم في الحديث عن علي (عليه السلام) إنه كان لا يتوضأ في يوم إحداهن عند الأخرى”". 

وعن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن» قال: سأل ابن أبي العوحاء هشام بن الحكم فقال له: أليس 
الله حكيماء قال: بل هو أحكم الحاكمين» قال: فأخبرن عن قول الله عز وجل: #فأنكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثئئ وثلاث ورباع فإن حفتم أن لا تعدلوا فواحدة#”" أليس هذا فرض» قال: بلى» 
قال: فأخبرن عن قول الله عز وجل: #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
لميل فتذروها كالمعلقة 7# أي حكيم يتكلم بمذاء فلم يكن عنده جواب» فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد 
الله (عليه السلام)» فقال: «يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة»» قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمئ» إن 
ابن أبي العوحاء سألئ عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء, قال: «وما هي».» فأخبره بالقصة» فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «أما قوله: #إفأنكحوا ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع فإن حفتم أن 
لا تعدلوا فواحدة #”” يعن في النفقة» وأما قوله: ##ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تقيلوا كل الميل ”© يعي في المودة»» قال: فلما 
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(؟) الوسائل: ج65١‏ ص80 الباب 0 من أبواب القسم والنشوز ح". 
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(5) سورة النساء: الآية .1١79‏ 

(0) سورة النساء: الآية ”. 

(5) سورة النساء: الآية .1١79‏ 
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قدم عليه هشام هذا الجواب وأخبره» قال: «والله ما هذا من عندك)”©. 

وروى هذه القصة علي بن إبراهيم في تفسيره» عن أبي جعفر الأحولء وأنه سأله رجل من الزنادقة 
فقال: أخبرني عن قول الله: #إفأنكحوا ما طاب لكم من النساء» إلى قوله: #إفإن حفتم ألا تعدلوا 
فواحدة* وقال في آخر السورة: #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
الميل© فبين القولين فرق» فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي في ذلك جواب» فقدمت المدينة 
فدحلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن الآيتين» فقال: أما قوله: #إفإن حفتم ألا تعدلوا 
فواحدة) فإنما عي في النفقة» وأما قوله: #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فإما عبن 
في المودة» فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة» فرجع أبو جعفر إلى الرحل فأخبره» فقال: 
هذا شيء حملته الإبل من الحجاز”". 

ولا منافاة بين تعدد القصةء كما لا يخفى على من يرى الأوضاع العرفيق حيث إن إشكالاً قد يقع 
بين الناس فيسأل عنه كل أحد ويطالب بالجواب عن المسؤول. 

ويؤيد ما ذكرناه من فضيلة العدل التام وإن حاز الخلاف بنوع من الكراهة؛ ما رواه عبد الملك بن 
عتبه الحاشمي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما 
بالكسوة والعطية» أيصلح ذلكء قال: «لا بأس واجهد في العدل بينهما»"”. 


الوسائل: ج9١‏ ص86 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح١‏ » الفروع: ج75 ص60١2‏ والتهذيب: ج" ص١77.‏ 
)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص .١500©‏ 
(9) الوسائل: ج9١‏ ص77 الباب ٠‏ من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
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وعن معمر بن خلاد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل يفضل الرجحل نساءه بعضهن على 
بعضء قال: «لاء ولا بأس به في الإماء»”. 

فإن الجمع بين الروايتين يعطي الكراهة بالنسبة إلى غير الواحب» واستحباب العدل المطلق» كما 
ووقمةا فةة اللحاكييف انان أراة اها 

ف هق تر القرعة: وجرا ' أن انسهاناء كنا بالقرعة تتصل كمال العال قافن امعان دوق 
القرعة حيث لا يحصل كمال العدل على ما عرفت وقد عرفت أن كمال العدل مستحب ‏ فهي 
تحقق بكل صورة ممكنة» مثل أن يجعل الرجل أساميهن في رقاع في كيس ثم يخرج هو أو غيره ولو 
إحداهن الاسم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذاء ويعين اللبان سمي الجترج مق الأسناء مزنا. 

ومثل أن يجعل أسامي الليالي الجمعة والسبت وهكذا في كيس ثم بخرج الأول باسم فاطمة والثاني 
باسم زينب وهكذا. 

ومثل أن يكتب الأسامي بالترتيب في رقاع, مثلاً يكتب في رقعة فاطمة وزينب وبتول وصديقة 
على الترتيب» وفي رقعة ثانية يقدم زينب» وق ثالثة يقدم بتول وهكذاء فيخرج أحد الرقاع ويعمل عليها 
في الترتيب بين الجميع» وتلغو سائر الرقاع الموجودة في الكيس. 

ومثل أن يكتب اسم الرحل وليلة اصة في كل رقعة» مثلاً يكتب أحمد ليلة السبث في رقعة» وفي 
رقعة ثانية أحمد ليلة الأحد» وفي رقعة ثالثة أحمد ليلة الاثنيين» وفي رقعة رابعة أحمد ليلة الثلاثاء» ويخرج 
هو أو إحداهن أو ثالث رقعة فيعمل عليهاء فإذا أحرحت فاطمة أحمد ليلة السبت كان لما ليلة السبت» 


وإذا 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص77 الباب ‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
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أخرجت أحمد ليلة الاثنين كان لا ليلة الاثنين وهكذاء إلى غير ذلك من صور الرقعة الموجبة للعدل 
التام . 
ويؤيد استحباب العدل التام ما ذكره القرآن الحكيم حول النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال 


3 


سبحانه: ثحي مَنْ تَشَاءْ مهن وُؤوي إِلَيْكَ مَنْ تشاء وَمَنِ التَمَيْتَ ممَّنْ عَرَلْتَ فَلاَ ناح عَلَيِكَ ذلك أذْتى أن 
قر عن ولا يَحْرَنّ ويَرْضيْنَ بمَا الْتهُنّ كُلهْنَّ والله يَعلَمُمَا في فلَوبكُمْ وَكَانَ الله عَليماً حَليما 4 20©. 

فان قرة أعينهن وعدم حزفهن ورضاهن مطلوبة شرعاً. 

وعلى أي حالء فقد ظهر مما تقدم أن كيفية القرعة ليست خاصة با ذكره الشيخ في محكي 
اللبسوطء حيث قال: إذكروا في كيفيتها أنه إذا كانتا اثنين كفت القرعة مرة واحدة» لأن الثانية تعينت» 
وإن كن ثلاثاً احتيج إلى قرعتين» الأولى لتعيين الأولى منهنء والثانية لتعيين إحدى الباقيتين» وإن كن 
أربعاً احتيج إلى القرعة ثلاث مرات). 

كما أنه لا ينحصر فيما أضافه الجواهر حيث قال: 

(قلت: بمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من الأول» بأن يكتب ليلة كل واحدة منهن في ورقة ثم 
يقرع فتكون ليلة كل واحدة منهن ما في ورقتهاء وظاهرهم عدم الحاحة في القرعة للواحدة» وإن قلنا 
بوحوب القسم ابتداء لتعيين ليلتها من الأربع مع فرض التشاح مع الزوج» ولعله لوحوب تعيين الأولى 
منهن لا في الفرض لكوفها ذات حق تطالب من هو متمكن منه. ودعوى أنه واحدة من الأربع لا الأولى 
منهن؛ فإن له أن يتزوج في تلك الليلة من يزاحمها فيما يدفعها وضوح الفرق بين وجود المزاحم وعدمه. 


.0١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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كدعوى أنه هو المزاحم» لأن الزائد له» ضرورة عدم كون المراد من كون الفاضل له أنه حق له 
تاق لا حمبوى ‏ اتطااقة بعلل فين ول :1ل لدم عله حتاف الخد عليه كاذ بترن توق مانا الى 
له حق عليه). 

م لاهو آنه القرعة رذ عركي حوبا وإنا قيطي الأفطية عاء على انافاه آم ساء عل 
وجوبما فتوحب الاتباع لأنه الظاهر من القرعة لكل أمر مشكل» لكن حيث كان الأمر حقاً لا حكماً 
على ما تقدم يجوز إعادقها بالرضا من كلهن لا من الي حرجت اسمها على الوجوب فقط إذ قد لا تريد 
غير الخارجة تغيير ما أفادته القرعة لأهُا تريد ليلة متأخرة مثلا. 

ولو كان الزوج بحنوناً أو ما أشبه أقرع الولي وعمل بمبيت المجنون حسب القرعة» نعم لو كان 
عاقلاً قبلاً وأقرع وحرحت القرعة على ترتيب فجن قبل الابتداء أو في الأثناء اتبع ما حرحت القرعة, 
بدون حاجة إلى قرعة جديدة في الاستحباب» ولا تجوز قرعة جديدة على الوجوب. 

ثم لو كان بعضهن أفضل للعلم أو التقوى أو القرابة أو ما أشبه» فهل يستحب تقديمهاء أو يكون 
لمجال للقرعة أيضاًء الظاهر أنه على الوجوب تحب لأن الحكم اللا اقتضائي لا يعارض الحكم الاقتضائي 
على ما قرر في محله» أما على الاستحباب فيكون من تعارض المستحبين» وإن لم يستبعد تقديم القرعة 
اا انا لقي ترق بالل ملرادروا لم كلم بردم لتب البت رمه ورت التية وشو عن عل 

ثم إن المسالك قال عند قول الشرائع: (ولو تزوج أربعاً دفعة» إن ذلك من المصنف على جهة المثال 
لا الحصرء لأن الخلاف يجري وإن تزوجهن على الترتيب» أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة 
فظاهرء إذ لو كان معرضا عمن تزوتحهن. أولاً ثم اتروج غيرهن وأراد القسمة حاء في البدأة الخلاف. 
وكذا 
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لو قسم الاثنين وأكمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة» وأما على القول بوجوب القسم مطلقاً فيأنٍ 
الخلاف فيمن تزوج يما على رأس كل دورء بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال وتزوج رابعة» أو عند اثنتين 
ليلتين وتزوج ثالثة أو اثنتين). 

لكن مقتضى القاعدة عدم الفرق» إذ لو كان له ثلاث وقسم لمن ثم أحذ الرابعة لم يجر له تخريب 
الدور السابق» لأنه لاف ظاهر أدلة القسم. 

ولحذا رده الجواهر بقوله: (قد يقال: إنه مع القسم للمتقدمات يتعين حقهن في ما قسمه لحن» كما 
أنه يتعين حق المتجددة فيما له من الليالي» ضرورة اقتضاء القسم السابق تعين الحق في الأولى من الدور 
مقاط تع لو تترتاىا عي الدكاع بول يكن قد الشوق أو قير تان الت ةبق كيده النذاة ينه 
والسبق في النكاح من حيث كونه كذلك لا يقتضي تعيّن ليلة مخصوصة من الأربع» بل هو والنكاح 
المتأخر سواء في كيفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربع). 

ثم إنه قد عرف مما تقدم أن الحق هنا حقان» حق ليلة من كل أربع ليال وحق الدور» فلا يصح أن 
يحعل لزينب مثلاً الليلة الرابعة والخامسة الي هي أولى الدور الثاي» نعم يحق لما إسقاط هذا الحق أو ذاك, 
فلا يقال: إن لكل واحدة ليلة من الأربع» سواء في أولها أو وسطها أو آخرهاء والرحل يتخير في جعل 
ليلة كل واحدة كيف يشاءء فإن ذلك خلاف ظاهر الأدلة. 

ومنه يعلم الحال فيما لو كانت له اثنتان فلكل واحدة ليلة من الأربع وليلتان له» ولا يحق له أن 
ييجعل أخير الأربع للأولى» وأول الأربع الثاني لها نضا وكذلك حال الثلاث. 

وكما تصح القرعة لواحدة واحدة كذلك تصح لاثنتين اثنتين» ثم يقسم بينهما بالقرعة أو 
برضاهما. 
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كما أن الظاهر صحة القرعة الاحتماعية» مثل أن تجتمع الرحال ولكل واحد أربع بحيث كان لكل 
واحد فاطمة ولكل واحد زينب وهكذا فيقرعون على الأول من فاطمة وزينب» فإذا حرحت فاطمة 
مثلاً كان لكل رجحل فاطمته أولاً ثم زينبه ثانياً ثم بتوله ثالثاً وهكذاء إذ لا دليل على حصوصية في القرعة 
الانفرادية والانصراف بدويء بل يأقِ هذا الكلام في كل مورد من موارد القرعة إذا أمكن الجمع. 

ثم إن المسالك قال: (إذا أقرع بينهن وتمت النوبة فلا حاحة إلى إعادة القرعة» بل يراعي ما اقتضته 
من" الازتمي الأو ل نوريا أن «اتسضابا» :33| إذا"اريطنا _السينة مظلف أن ازا الغود ]للها عر المصال: 
أما لو أعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظرء لأن القسمة الحاضرة حق 
كوو له ساق له ساق نل عم مشرظ ااععنارة و اوتخاه خلن لاقي ل سيف لتر نعي فا أن 
كل دور على هذا التقدير له حكم برأسه). 

لكن فيه: ما أشار إليه الجواهر بقوله: (يمكن دعوى ظهور النص والفتوى في اتحاد القسمء سواء 
قلنا بوجوبه ابتداء أو بعد الشروع؛ وعدم وجوبه على الزوج على الثاني بعد إتمام الدور لا يناقي تعينه 
بالكيفية الي وقعت أولاً وإن لم يكن مستحقاً عليه ضرورة كونه قسماً على كل حال). 

نعم حكن أن يقال: ممع إن اجتمعوا على القرغة لدور واحند أو عدة أدوار مثلاً لهذا الشهر أو .ها 
أشبه ذلك» حق له القرعة في الدور الثاني أيضاء لأن الحق لا يعدوهمء فإذا رضوا بالقرعة جميعهم جاز 
ذلك. 

ولو كان الكافر له حخمس كافرات» فلكل واحدة ليلة من الخمس إذا راجعونا إن لم يكن هم كيفية 
خاصة في القسم, وإلآ كان هو المتبع بدليل الإلزام» نعم إن 
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راحعونا حاز اتباعهم لما نحكم وإن كانت لهم كيفية خاصة. 

ولو تزوج المسلم بامحرمة وامحللة لعدم مبالاته أو جهله أو ما أشبه لم يكن للمحرمة قسمء كما أنه 
لا قسم للمشتبهة في باب العلم الإجمالي» لأن الحرام أهم من الواحب في المقام بضرورة المتشرعة» فليس 
المرجع الإباحة بتعارض الواجب والحرام. 

كما أن الآمر "كذللك إذا اشنبهالرووس يق ويك وبيق. درو جيك عقل الآ الأحها أريعا ولا 
يعلم أنه عقد لأيهماء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو أقراع وخخالت عمد أو تخهلاً أو :نسيانا أو ما أشيف أو + يقرع نيك ب غليه القرعة وايقداً 
بواحدة سقط حقها بلا إشكالء لأنها قد استوفته» وتكون القرعة للباقيات» ولو لم يقرع وأتم الأربع لم 
يحتج إلى القرعة للتعيين الحق فيما بعد ذلك» حيث سبق التعيين لحن القرعة فيأتيٍ الدور كالسابق. 

قال في الجواهر: (ولعل كونه قسماً هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب أيضاً فيما لو أساء 
وبدأ بواحدة من غير قرعة؛ بناء على وجويماء ثم أقرع بين الباقيات» فإن عصيانه لعدم مراعاة القرعة لا 
يناي صدق كونه قسماء وتعين الحق للباقيات في غير الليلة ال ظلم بماء فيجب عليه حينقذ ذلك الترتب 
لتشخص القسم ما وقع وإن ظلم في الأولى). 

ومنه يعلم أنه لو اقترع ثم اشتبه في إعطاء الحق عمل في الدور الثاني على الحق على ترتيب السابق 
لا على القرعة. 

ولا فرق بين المخالفة والمنافقة والمؤمنة في القرعة؛ فإن الفضيلة الدينية لا توجب التقديم والتأخير» 
كما يؤيد ذلك عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله)» بالإضافة إلى الإطلاقات المتقدمة. 

ولا يشترط في القرعة التولي» بل يصح التوكيل» فإذا أقرع الوكيل وقلنا 
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بوجوب أتباع القرعة وبح غلن الأضيل» آما لو أقزع الوي للمحنن مغلا ثم أفاق فالظاهن أن اله 
الحق في تحديد القرعة» لأن الولاية حيث انقطعت انقطعت القرعة أيضاء نعم يجب الجمع بين حقه 
وحقهن فلا يجوز له أن يظلم إحداهن بسبب القرعة. 

والعدة الرجعية لا تسبب الحق لما في التقسيم» وإن كانت المطلقة الرجعية يمتزلة الزوجة» لانصراف 
الأدلة عنهاء ولو رحع إليها بعد ذلك لا حق لا في القضاء. 

ولو كان الرجل يجن ليلة ويفيق ليلة مثلاًء فهل يصح جعل حالة امحنون لبعضهن, أو اللازم جعل 
حالة الإفاقة» احتمالان» وإن كان يحتمل لزوم جعل حالة الإفاقة» لأن جعل حالة المجنون كحالة الإفاقة 
حلاف العدل المستفاد من الأدلة. 

أما إذا كان يتمكن من المبيت ليلة دون ليلة وهكذاء فاللازم جعل القسم في ليالي إمكانه بلا 
إشكال: 

إلى كافك إطدامق مكلا خا :دور كفوةة اقفل اللذع ككل لبلنها مصادقة :ذا لا خرن قينا أو ود 
مفزافاء: الحم لكان و الكوظ الأول لكنه مسف قاغدة العد ل مور كانت المساله بوذا قرو امل 

2 اكد تريع عدو ول ةا أو مدي انبونذ قو ز ييه انور بالسيك ال امات 
قوز اله لاعن .دور كنيد ء الظاق الأول اندم من لزوم #حاري اللأدوان] اذا كان رسامع 
عا ا رفع 

ولو مات الزوج فلا يضر القسم الذي جعل لبعضهن دون استيفاء الأخريات 
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حق قسمهنء فليس ذلك مما يقابل مال من التركة. 

ولو ماتت إحداهن فلا شيء على الزوج يعطيه لورثتها في قبال قسم الميتة. 

والظاهر أنه إذا كانت أعطت حقها من القسم للضرة في قبال المال يكشف موت الزوج أو هي أو 
الضرة عن بطلان المعاملة» لأنما لا مورد لها موت أحدهم. 

إن العراقة قال روه عم واه :رالر لهجو كن اليه اناس يبآ يعاد قريا منها على 
النحو المعتاد معطياً لها وجهه كذلك في جملة من الليلء بحيث يعد معاشراً بالمعروف لا هاحراء وإن لم 
يتلاصق الجسمانء لا المواقعة الي لا تحب عليه إلا في كل أربعة أشهر مرة» وليست مقدورة في كل 
وقت فهي حينئذ حق له مى أراده فعله). 

لكنك قد عرفت أن كون الحق خاصاً بكل أربعة أشهر مرة محل نظرء نعم ما ذكره من كيفية 
المضاجعة لا المواقعة هو مقتضى القاعدة» بالإضافة إلى خبر إبراهيم الكرحي: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رحل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهنء وإذا نام عند الرابعة في 
ليلتها لم يمسهاء فهل عليه في هذا إِثم» قال: «إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها 
وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك». 

وعن دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ إنه سئل عن الرحل يكون عنده النساء 
يغشي بعضهن دون بعضء فقال: (إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة ويقيل عندها في ضحوقًا 
(صبيحتها خ ل) وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك)”". 


.١ح المستدرك: ج؟ ص57177 الباب  من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
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بل رما استفيد ذلك من قوله سبحانه: #واهجروهن في المضاجحع#”"©: لظهورها في اشتراط ذلك 
بالنشوز» وإنّه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل. 

وكذلك يؤيده ما رواه زيد بن علي بن الحسين» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «عذاب القبر 
يكرلة بن اللسيفة والبول وفيي الره :عع أغلت "ام فإن العرجه فيه الاتعاد يشما قل ذلك أيضاء 

ورا يذكر من المؤيدات لذلك ما عن أبي مريم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها»"”". 

وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إِنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها»". 

وكذا روايات حرمة أذية الزوجة مما تقدم بعضهاء إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة. 

ثم إن الشرائع قال: (ويختص الوحوب بالليل دون النهار» وقيل: يكون عندها في ليلتها ويظل 
عندها ف صبيحتها وهو المروي). 

أقول: في جملة من الروايات ذكر الليلة. 

مثل ما عن حسن بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: سألته عن الرحل 
تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرىء أله أن يفضلها بشيء) 
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(؟) الوسائل: ج9١‏ ص77 الباب ٠‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

(") الوسائل: ج4١‏ ص ١١9‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص ١١59‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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قال: «نعم أن يأتيها ثلاث ليال وللأخرى ليلة»(". 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرحل تكون له امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى؛ 
قال: «له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة» فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل ليلة)". 

وعن علي بن عقبة» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرجحل تكون له 
امرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال» قال: «نعم)”". 

وعن الكرخي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل له أربع نسوة» فهل يبيت عند 
ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن, فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها وهل عليه في هذا إثم» قال: «إنما 
عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في ليلتها في صبيحتهاء وليس عليه إذا لم يرد ذلك»©. 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج الأمة على الحرة» 
قال: «لا يتزوج الأمة على الحرة» ويتزوج الأمة على الحرة» وللحرة ليلتان وللأمة ليلة»"©. 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه» موسى بن جعفر (عليهم السلام)» قال: سألته عن رجل له 
امرأتان» هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى, فقال: «له أربع فليجعل للواحدة ليلة وللأخحرى 
تلذك يال 


)١(‏ المستدرك: ج؟١‏ ص5377 الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص88 الباب 4 من أبواب القسم والنشوز ح". 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح4. 
(:) الوسائل: ج65١‏ ص88 الباب 0 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح". 
() الوسائل: ج9١‏ ص8 الباب 4 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
0 


وبالإسناد قال: وسألته عن رحل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهنء قال: «له أربع 
فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة» وفي الكسوة والنفقة مفل ذلك)”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب 
إليه من الأخحرىء أله أن يفضل إحداهماء قال: «نعم له أن يأي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة» وذلك أن له 
أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة» ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن 
ا 

إلى غيرها من الرؤايات: الضرنعة ياسج الليلة:: هنا -مؤيدا بالسيزة المعمرة بين السلمين كافة من 
أنهم يخصصون الليالي لزوحاقم والنهارات لسائر أعمالهم. 

بل ورا أيد ذلك بما في الدعاء السادس من الصحيفة السجادية» حيث قال (عليه الصلاة 
والسّلام): وفخلق نمم الليل ليُسكوا فيه من شدركات التعب وفضات التصب»: عله 'لباسا ليلبسوا امن 
راحته ومنامه» فيكون ذلك لمم ماما وقوة وليتالوا به لذة وشهوة: وخلق لهم التهار مبضراً ليبتغوا فيه من 
فضلهء ويتسببوا إلى رزقه» ويسرحوا في أرضهء طلباً لما فيه ميل العاحل من دنياهم ودرك الآحل في 
أخراهم: بكل ذلك يصلح شأفم ويبلوا أخبارهم وينظر كيف هم في أوقات طاعته ومنازل فروضه 
ومواقع أحكامه»”". 

هذا بالإضافة إلى الأصل عند الشك. 

خلافاً للمحكي عن المبسوطء فإنه قال: ركل امرأة قسم لها ليلاً فإن لها هار تلك الليلة). 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص88 الباب 4 من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص88 الباب 4 من أبواب القسم والنشوز ح". 
(9) الصحيفة السجادية: ص08. 
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وعن ابن الجنيد» قال: (العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على 
الأخرى في الواحب هن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة كان ممنوعاً من الوطي أو لا). 

وبمكن أن يستدل لهذا القول بخبر الكرحي المتقدم» وما دمن ادعلا عليه الصلاة والسلام) 
كان لا يتوضأ في يوم إحداهن عند الأحرى”©, حيث إن الوضوء صباحاً وظهراً وقرب المغرب على 
الأغلب, مما يعي أنه كان (عليه الصلاة والسلام) عندها هارا أيضاً. 

وما رواه أبو بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة» فقال: «تتزوج الحرة 
على الأمة» ولا تتزوج الأمة على الحرة» ونكاح الأمة على الحرة باطل؛ وإن احتمعت عندك حرة وأمة 
فللحرة يومان وللأمة يوم؛ ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها»”". 

وف رواية أخرى عنه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على 
الحرة» ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة» فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم)"”. 

وعن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» 
ويجوز نكاح الحرة على الأمة» فإذا تزوجها فلقسم للحرة يومان وللأمة يوم)”). 

بل وخبر محمد بن مسلمء قال: قلت له: الرحل تكون عنده المرأة يتزروج 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص80 الباب 0 من أبواب القسم النشوز ح". 
(0) المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(9) المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوزح4. 
(:) المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوزح؟. 
هف 





أخرى أله أن يفضلهاء قال: «نعم إن كاف يك فسبعة أيام» قي فثلاثة أيام)”"2. 

وعن هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يتزوج البكر» قال: «يقيم لها سبعة 
أيام)”". 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل تكون عنده المرأة 
فيتزو ج أخحرى كم يجعل للى يدخل بمّاء قال: «ثلاثة أيام شم 00 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في حديث قال: «إذا تزوج الرجل بكراً وعنده ثيب 
فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام)©. 

وعن سماعة بن مهران» قال: سألته عن رجحل كانت له امرأة فتزوج عليهاء هل يحل له أن يفضل 
والخذة الل الجر 'ففال: مرتفطال اخدثة يلاتان عرييه 7ج آياة إن كاك بكرا موف فنا 
عليبة نفس إحداهما لالأخرى»0©. 

بناء على ظهور اليوم في بجموع اليل والنهار. 

لكل نخد الإوايات ل تستكى من منارطية الور ايانث السارقة فإ الساقه إن 21 تكن قضا داذ فك 
كنا كتير عصراضا ينلد النا ذن والشير ناوا لكتيرة .لأس وكيرهاة ا دسهرة مر الزو اباتك لذ كوارة لفون 

مثل رواية محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رحل تزوج امرأة وعنده امرأة) 
الكدوزة ادك كر قابدت متسااسفا راف كاتف أن أله 07 


.١ح الوسائل: ج9١ ص١8 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9١ ص١7 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح".‎ 
الوسائل: ج9١ ص١7 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح4.‎ )"( 
الوسائل: ج9١ ص١7 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح5.‎ )5( 
الوسائل: ج9١ ص77 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح8.‎ )5( 
المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 7 من أبواب القسم والنشوزح؟.‎ )5( 

تفضا 


وعن الحسن بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث؛» قال: قلت له: الرحل تكون عنده 
المرأة فيتزروج جارية بكراء قال: «فليفضلها حين يدحل بها ثلاث ليال)”". 

وعن دعائم الإإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: في الرجل عنده المرأة أو الغلااث فيتزو ج» 
قال: «إذا تزوج بكرا قام عندها سبع ليال» وإن تروج ثيبا قام عندها ثلاثاء ثم يقسم بعد ذلك بالسواء 
ا 020 
بين أزواجهع» '. 

وعن محمد بن مسلم» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رحل تزوج امرأة وعندها امرأة فقال: 
«إك كانت 06 فلييت عندها نيعا وإن كانت 5 فثلااث)7"©, 

ومنه يعلم الوجه ف رواية عبد الله بن عباس في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تروج 
بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله)2؟, حيث إنه عمل فلا 
يدل على الوجوبء بعد ما تقدم من الأدلة على عدم وجوب النهار. 

ولذا قال الجواهر: (إن نصوص اليوم معارضة بنصوص الليلة» فلا بد من التجوز بأحد الطرفين» إما 
بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله أو يراد من الليلة جموع اليوم المشتمل على 
النهار تسمية للكل باسم جزئه؛ ولا ريب في رححان الأول» لاعتضاده مما معت وصحة السند وتعارف 


حول لي لل و للفو يوان ابكن را 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح7. 
(0) المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

ا 





وخبر الحضرمي مع قصوره عن معارضة غيره سنداً وغيره إنما دل على الصبيحة لا القيلولة» اللهم 
إلا أن رين الاسكاف مح القرلو ةك اللكف مها للف الفريحة »بقرينه فول وضبيعة ةثلاث الليلة6» أو 
يحمل الخبر على إرادة اليوم من الصبيحة على معيى خحصوص القيلولة منه» لأنما هي الي تشبه الليل في 
السكون والنوم وغيرهماء بخلاف غيرها من أجزاء النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره» وعلى 
كل حال» فحمله على الندب متجه). 

نعم ريما يشكل ذلك إذا كان في النهارات يذهب إلى بيت غيرها من إحداهن مثلاًء فهو لاف 
ظاهر أدلة العدل والسيرة وغيرهماء لكن إذا كان في دكانه أو شغله في النهارات وتتفق الجمعة أو ما 
أشبه في نصيب إحداهن حيث لا عمل له فيبقى عندها لم يكن بذلك بأسء لأنه لا يرى خلاف دليل 
العدل؛ بالإضافة إلى أن مثل العطل تتفق أيضاً في أيام غيرها. 

قال في مناهج المتقين: (ويختص وجوب القسم بالليل» ولو قلنا باعتصاص النهار بصاحبة الليلة 
بمعين أن الكون عندها غير لازم» ولكن إن أراد الاستراحة أو التغدي أو القيلولة أو نحو ذلك كان عليه 
لشيس مناضية الله الف له غيرهاء لكان سيد 

ثم الظاهر أن ميزان البيتوتة ما يتحقق به مسمى العدل والعشرة بالمعروف مما استفيد من قوله 
بخان ونا ميلقا كا الميل اقدووها >العلقة 2008 وم الروايات المتتذمف يل وم الشهرة المتعازفةه 
فلا يراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها ف جميع الليلة» بل ما يعتاد منها عرفاء وذلك يكون بعد 
قضاء الرحل الصلاة في 
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المسجد والذهاب إلى مثل القراءات المعتادة وبجالسة الضيف ونحو ذلك. 

وغلية فالدعتؤل غلى الضرة إن كان منافياً عرفا لمسمى لعدل والعشرة بالمعروف وما أشبه لل يجر» 
إلا ضار سواء كان الدحول على الضرة للتسليم عليها أو لعيادتها أو لقضاء حوائجهاء فما عن المبسوط 
من تقبيده بالمرض وإلآً لم يجز» فإن مكث في غير ذلك أثم ووجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد 
إقامة عرفاً فيأثم خخاصة» محل تأمل. 

بل لا بأس بالمجامعة مع الضرة أيضاً إذا لم يضر ذلك يعسمى العدل والعشرة بالمعروفء وكثيراً ما 
يكون مجلس الإنسان ومحل استقباله الأضياف والدروس وما أشبه في بيت إحدى الضرتين» فيأكل الطعام 
عقاه اق أو وا اأفية للق ا ل يناف عرد نه" عفدا د مر الول والعتايرة بالكرو قن بمههنا. 

فما في الحدائق من أنه ليس له الدحول في تلك الليلة عند ضرا إلا للضرورة فيما قطع به 
الأصحابء» محل تأملء وقطع الاصحاب لا بد أن ينرل على ما ينافي العدل والمعاشرة بالمعروف» ولأ 
فهو محل نظر. 

بل ورا يؤيد ما ذكرناه ما ورد في تفسير قوله سبحانه: #إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 
حديقاً 27 الآية. 

وحيث إن المعيار العرف» فالظاهر اختلاف الأشخاصء إذ منهم من يبقى مع أضيافه أو في بحوثه 
إلى نصف الليل» أو يقوم لصلاة الليل من نصف الليل» أو يذهب إلى المشاهد المشرفة في مثل النحف 
الأشرف وكربلاء المقدسة من نصفه أو قريب السحر أو ما أشبه» إلى غير ذلك» ومنهم من ليس كذلك 
فلا يحق 


.” سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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للزوجة في الأول المنع؛ بينما بحق لما في الثاني. 

كما أنه لو اختلفت الليالي بالنسبة إلى الشخصء ففي ليالي الجمع يذهب إلى المشهد الشريف من 
نصف الليل» أو يبقى فيه إلى نصف الليل» لم يضر ذلك بالنسبة إلى من وقع الأمر في قسمتهاء كما تقدم 
مثل ذلك بالنسبة إلى فار الجمعة» وكذلك الحال بالنسبة إلى شهر رمضان وشهر محرم حيث احالس 
الحسينية. 

ثم إنه ذكر غير واحد كالحدائق والرياض والجواهر وغيرهم أن إطلاق النص والفتوى بوجوب 
الليلة وارد مورد الغالب» وهو ما يكون معاشه فهارًء فلو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته 
الدينار خناضة: 

وثي الجواهر: (بلا حلاف؛ جمعاً بين الحقين ودفعاً للضرر والتفاتاً إلى قوله تعالى: وهو الذي 
حغل الليل والنهان علفة 00 

افو لعا يدها بولسم ون اد 

وعلى هذا فلو اختلف عمله؛ فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهارء وتارة يعمل بالنهار 
ويستريح بالليل» كالأعمال الدورية في المعامل وما أشبه في الوقت الحاضرء وجب عليه مراعاة التسوية 
بين زوجاته بحسب الإمكان» فيعمل مما يسمى عدلاء فإذا كان عمله في الليل حعل للمرأة النهار 
وبالعكس» نعم إذا كان الأمر أدواراً لم يحق له جعل كل الليل لبعضهن» وكل النهار لبعضهنء؛ بل يجعل 
كلا نبج :اليل انها و موسار تومه عور 

وإ انفى أن اسنطرج فق الليلة ليده داق ترك الل عسل دلا اللازة لامي شينة وينين ذلك 
تأخير جميعهن عن الموعد المقرر لحن حسب الليالي. 

أما إذا اضطرت إحداهن في ترك المنزل ليله فهل يقضي لما أو ليس عليه 
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ذلكء؛ احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول» إذا كان خلافه حلاف العدل والمعاشرة بالمعروف. 

وفكة يغلع.وتحوك عل ليلة للمطتطزة ا يوافقها إذ كانت مضطرة مغل ليال. تخاصة في الخارج 
دورياً بالحاء من الحابر مثلاً بحضورها في المدرسة أو في المستشفى في كل أسبوع ليلة أو ليلتين. 

ثم فم ذكروا أنه لو كان مسافراً معه زوجاته» فمقتضى القسمة في حقه وقت التزولء قليلاً كان 
آم كقرا» ليلا دفار اها بسو معدلا وذللكا عريواط بالعزقت 

وأشكل عليه واس رانم نرق كان هاف وى اليا إلا مكيف الناققة اتفال قوط 
القسم في حقه لاعتبار تعذر محله. والآية لا تفيد عموم قيام الليل والنهار مقام الآخر في كل أمر وحب 
في أحدهما على وجه يفيد المطلوب» وأصالة بقاء الحق لا يصلح مثبتاً .بمشروعية أدائه بغير المحل 
المخخصوصء إذ هو بالنسبة إلى ذلك من الأصول المثبتة» على أنهم قد ذكروا سقوط القسم للعذر والسفر 
على وجه لا يجب عليه قضاؤهء ولعل ذلك ونحوه من عدم المداقة في هذا الحكم الى قلناه سابقاً). 

وفيه: إن مقتضى القاعدة هو ما ذكروه إذا كان يراه العرف قسماً وعدالة وعدم ميل كليء 
فالأشكال عليه ها هو خازج موضوعا خل :تظر» ولس ذلك من قبيل ادر :والستقن على .وجه لا يحب 
عه ضكا قن أنه المتروطن 41 يسك من الغل .اسفن ٠‏ نضا كا كيفو ف العليدوالجفر ال لذ 
سكد سن اللتظجمانا :لجان قاذ رز لي عليه قرعا الك 

ثم إذا مكح من القسم الكامل فق السفن وجحب» كما إذا كان .ق سقينة تبقى آياماً.غلى :البحر 


ولكل زوجة عن زوجاته غرفة خاصة. 


لل 


ثم إنه إذا اضطر الرجل إلى الخروج ليلاً لمرض أو مريض أو ما أشبه؛ فهل عليه قضاؤه» الظاهر نعم 
إذا كان ذلك مقتضى العدل, دون ما لم يكن» كما إذا كان يضطر للخروج في بعض الليالي حيث يتفق 
الخروج تارة في دور هذه وتارة في دور تلك. 

والقضاء قد يتحقق بالنهار» وقد يتحقق بتقسيم ليلة أخرى بين هذه وتلك. 

ثم إن القسم لا يحتاج إلى الغرف أو الدور المتعددة» بل إذا كانت له زوحات في غرفة واحدة, 
لكل واحدة فراش» كان القسم بنومه معها في فراشهاء فلا يتحقق القسم إذا نام في وسط الأربع مثلاًء 
بل القسم يتحقق بالنوم مع كل واحدة» وإذا نام في وسط اثنتين تحقق القسم بأكثرية الإقبال أو الإدبار. 

ثم إن الشرائع قال: (لو كان عنده مسلمة وكتابية» كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة). 

وف الجواهر: (بلا حلاف معتد به أحده فيه» بل عن الخلاف الإجماع عليه» لإطلاق إن بمترلة 
الإماء» وخصوص الخبر المنجبر بذلك» بل عن جماعة عدوا مثله في الصحيح للمسلمة الثلثان وللأمة 
والنصرانية الثلث» فتوقف ثاني الشهيدين فيه في المسالك في غير محله). 

أقول: أراد بإطلاق ما دل على أن ممزلة الإماء» ما رواه أبو بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» 
قال: سألته عن رجحل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية» فقال: «إن أهل الكتاب مماليك للإمام 
وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج»» قلت: فإنه تزوج عليهما أمة» قال: «لا يصلح أن 
يتزوج ثلاث إماءء» وإن تزوج عليها حرة مسلمة ول تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دحل يماء فإن 


لما ما أخذت من المهرء فإن شاءت أن تقيم معه أقامت» وإن شاءوت أن تذهب إلى 
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أهلها ذهبت» وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت للا ثلاثة أشهر حلت للأزواج»» قلت: فإن طلق 
عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقصي عدة المسلمة» أله عليها سبيل أن يردها إلى مترله» قال: 
(نعم)”". 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرحل أن يتزوج 
النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة» فقال: «لا تزوج واحدة منهما على المسلمة» وتزوج المسلمة 
على الأمة والنصرانية» وللمسلمة الثلفان» وللأمة والنصرانية الفلث»”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل 
عليها عدة مثل عدة المسلمة» فقال: «لاء لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدون الحزية كما 
يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه» إلى أن قال: «وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام»”" الحديثء إلى غير ذلك. 

بضميمة ما دل على أن الأمة لها نصف الحرة في القسمء مثل قوله (عليه السلام): «وإن تزوج 
الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة ليلة)2). 

وف رواية أخرق: وللحرة ليلثان وللأمة ل 

وعن ضريح المحاربي» قال: سألته (عليه السلام) عن رجحل له امرأة وأمهات أولاد» هل لهن قسمة 
مع المرأة» فقال: «نعم لما يومان ولأم الولد يوم)”". 


.١ح الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه‎ :5١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح7.‎ "١ الوسائل: ج5١ ص9١:5 الباب‎ )0( 
.١ح الوسائل: ج6١ ص5772 و4178 الباب 55 أبواب العدد في الطلاق‎ )( 
الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح".‎ )5( 
.١ح المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز‎ )5( 
المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 5 من أبواب القسم والنشوزح4.‎ )5( 

3 


ثم الظاهر أنه يصح للكافرة اشتراط القسم الكامل لها كالمؤمنة» لإطلاق أدلة الشرط» لكن ذلك 
فيما إذا كان له زوحتان مثلاء حيث يجعل الليلة الى له في قسمهاء أو فيما إذا اشترط على نسائه 
المؤميتات: التقليل مخ 'قسمهن: إذ. سيان أن لقا هافن باز هناها لكان عقن التضرضن ااشافة و 
مسألة أن المرأة إذا حافت من بغلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لما أن تصالحة بترك حقها من قسم ومهر 

ثم لا يبعد أن يكون قسمتها نصف المؤمنة فيما دينها القسم مثل ذلك أو أكثرء أما إذا كان في 
دينها القسم الأقل» مثل ليلة من كل خمس مثلاء أو لا قسمء لم يلتزم الزوج هما تقدم من المناصفة لقاعدة 
الإلزام» اللهم إلا أن يقال: إن المقام بالنص الخاص مستفئ من دليل الإلزام فتأمل. 

ومنه يعلم الكلام فيما إذا كانت من دين فانتقلت إلى دين آحرء حيث يختلفان في حقها في القسم 
زيادة ونقيصة» أو وجودا وعدماء أو اختلف تقليدها من عالم إلى عالم في الأمرين. 

ثم إنه قد ظهر مما تقدم أن صور المسألة خمس: 

وإما ثلاث مسلمات وكافرة» فلهن سبع وله واحدة من الثمان ليال. 

وإما مسلمتان وكافرتان» فلهن ست وله اثنتاث. 

أما قول المسالك في مثل المسألة بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض 


ل 


كما سيأي» وإن لم يجز التنصيف ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلكء ولما كان الأصل في الدور 
أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان ممجرد ذلك مشكل؛ خصوض إذا قبل خوان جع اليلق لطزة من 
الثمان» لأن ذلك حلاف وضع القسمة. 

ففيه ما تقدم سابقاً من أن الظاهر الأدلة عدم التنصيف والتثليت وما أشبه, وإنها الاعتبار بالليلة 
والليلتين ونحوهماء مثلاً في رواية: «للحرة ليلتان وللأمة ليلة»» إلى غيرها من الروايات الي تقدمت جملة 
منها. 

ولذا رده الجواهر بقوله: (إن القسم لا يقع في أقل من ليلة» لما فيه من تنغيص العيش وتعسر ضبط 
أجزاء الليل» والمنافاة لظاهر التقدير بالليلة واليوم» فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به 
11 

مضافاً إلى ما عن الخلاف وغيره من الإجماع على ذلك» قلت: بل لعله من المسلمين فضلاً عن 

نعم يمكن أن يقال بالتبعيض إذا لم يتمكن من الإكمال» كما إذا بقي له يومان من انطلاقه حيث 
يسجن بعد ذلك أو يقتل أو يدخل المستشفى حيث لا يتمكن من لقائهن أو ما أشبه ذلكء فإن الواحب 
عليه التقسيم لكل واحدة نصف ليلة إذا كن أربع وهكذاء لأن ذلك مقتضى أدلة العدل والعشرة 
بالمعروف ونحو ذلكء والأدلة المذكورة منصرفة إلى الغالب. 

وكذلك الحال إذا كان للزوجات المحذورات المذكورة أو شبهها. 

ثم إن ظاهر النص والفتوى جواز الجمع بين ليلي المسلمة والتفريق» فهو مثل أن يقول: أعط زيداً 
درهمين وأعط عمرواً درهماء حيث يجوز إعطاء زيد متفرقاً أو بجتمعاًء ومثل أن يقول: كنت في الكاظمية 
ليلتين وفي بغداد ليلة» حيث يمكن أن تكون الليلتان مجتمعتين أو متفرقتين. 


.١15ص‎ 7١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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ولذا قال في الجواهر: (إن إطلاق النص والفتوى جواز الجمع بين ليل الحرة والتفريق» خخلافاً لما 
عن بعض فأوجب الثاني إلا برضاها بالأول؛ لأن لها حقاً ف كل أربع واحدة» ولا يسقطه احتماعهما مع 
الأمق» وفيه مع إمكان تحصيل ذلك أيضاً في بعض أفراد الجمع؛ كما لو كانت الليلة الأولى الرابع من 
الدور الأول» والأولى من الدور الثاني» إن المراد من تلك النصوص تقدير الحق بذلك لا حصر القسم 
وه 

ثم لو لم يعلم الزوج أفها مسلمة أو كافرة ولم يمكن الفحصء حيث إن الفحص واجب ف أمثال 
هذه الموارد ‏ وإن قلنا ممقالة المتأخرين من عدم وجوب الفحص في الموضوعات» كما ذكرنا تفصيل 
ذلك في بعض مباحث الفقه والأصول ‏ فاللازم إجراء قاعدة العدل بجعل نصف امحتمل لنفسه ونصفه 
لهاء مثلاً إذا كانت مع مسلمة أعطي للمسلمة ليلتين» وللمحتملة ليلة ونصفاء لأنه الوسط بين ليلة إذا 
كانت كافرة وليلتين إذا كانت مسلمة؛ والنصف الآخر من الليلة يكون له؛ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وال “كانس لنت وكههان قاطت ميلج وسنت الكاف وه الكنه ققد ا حوماء اع افاعزة العدك أساء 
حيث إنه صار لما من لياليه الثمان ثلاث فيوزع الثلاث بينهماء لا أن يعطي لكل واحدة ليلة واحدة 
ويختار لنفسه ستء نعم إذا نام عند كل واحدة ليلة لا بأس بذلك» لأن معين ذلك أنه أعطاهما من الخمس 
الذي له. 

ولو كن ثلاث مسلمات وكافرة» حيث له ليلة من الثمان واشتبهن» أمكن إعطاء كل واحدة ليلة 
بأن يتلف ليلة نفسهء كما أمكن إخراج ذلك بالقرعة» بل ويمكن الإخراج بالقرعة في الأمثلة السابقة إن 
لم نقل أنه حق» وفي الحقوق كالأموال لا بجال لهاء فتأمل. 

ولو أسلمت الكافرة في نصف الليل ذهب نصف حقها وهو نصف الليل وبقي 


.١15ص‎ 7١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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نصف حقها الآخر وهو ليلة كاملة يتداركها ها. 

لوا شكين أن تزف العلفة يانه مانت" نابي بون أنقضاء ليله كيم بها يتان مناخ وقيل 
المرتدة يجوز لزوجها مباشرقداء بقي لما نصف الليل يتداركه لماء على تأمل. 

مهدا الناي: استظيرناه .طن الكدي بعت الليل "او 'الاساقيه جو الذ عور اللراعر أرضا فى 
الحرة والأمة» حيث قال: (قد ظهر لك مما ذكرنا الضابط في المسألة وهو أن الأمة م أعتقت بعد 
استيفاء حقها من النوبة فلا شيء لها وأعطيت الحرة حقها كاملا سواء كانت متقدمة أو متأحرة» ومئ 
أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرة). 

ثم إنه قد تقدم في بحث المتعة أنه لا قسمة للمتعة» سواء كانت مع الدائمة أو محردة» ولو اشتبهت 
الدائمة بالمتعة في زوجتين وزوجة واحدة فالكلام فيه كالكلام في أمثاله حيث تحري قاعدة العدل. 

نعم الظاهر أنه يصح اشتراط القسم في المتعة» لإطلاق أدلة الشرط بعد عدم كونه منافياً لمقتضى 
العقك أن للكعابه والسية. 

ولو اشترطت القسم لها بعد ما تزوج أربعاً وجب عليه طلاق إحداهن مقدمة للوفاء بالشرط» وإذا 
لم يطلق إحداهن لزم تقديم حقهن على حتق المتعة» لأن ذلك ثابت بالدليل الأولي وهذا بالدليل الثانوي؛ 
والشرط لا يتمكن أن يرفع الحكمء فإن تمكنت المتعة من إحباره على الطلاق فهوء وإن لم تتمكن لم 
يستعبد أن يكون لما حق الشرط على الزوج فيبدل بالمال» لأن الشرط حق وكلما لم يتمكن الإنسان من 
استيفاء حقه تمكن من تبديله بالمال» كما سبق مثل هذه المسألة في بعض المباحث السابقة مع احتمال أن 


يكون لما حق الفسخ لمقتضى الشرط أو جبره على الهبة. 
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ومنه يعلم العكس بأن لو اشترطت عليه ثم تزوج أربعاً فإنه إذا لم يطلق إحداهن وجب عليه تقديم 
الدائمة على المتعة في القسمء لأنه لا فرق في تقديم الدليل الأولي تقدم الزمان أو تأحره كمن نذر أن يقرأ 
القرآن من الظهر إلى الغروب. 

ولو تزوج أربع متعات بالشرطء ثم تزوج الخامسة بالشرط» رهما يقال لغي الشرط لأنه لا يملك 
ذلك والشاط إغاايكون: فعا عللف: 
لا يقال: ولا يملك الشرط فيما إذا كن أربع دائمات لو شرط للمتعة. 
لأنه يقال: إنه بملك ذلك بطلاق إحداهن. 
كيال وهنا ملك انها فنا يدة تج سات الننابقا بك 





لأنه يقال: لا أولوية في المتعة السابقة واللاحقة. 

لكن الظاهر أنه لا فرق في الدائمة والمتعة في أنه بملك الحبة أو الطلاق في اللاحقة أو السابقة, 
فالشرط نافذ مع ملك أيهماء نعم إذا تعارض الشرط وأصل القسم في الدائمة أو تعارض الشرطان في 
متعتين لم يمكن مشروعية كليهما في عرض واحد لعدم القدرة. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان له ثلاث دائمات فتزوج بالرابعة وشرط لا في كل دور ليلة زائدة» 
فليلة بأصل الشرع وليلة بالشرطء أو تزويج الأولى هكذا ثم تزوج بعدها بثلاث دائمات» وحال ما إذا 
شرط أكثر للزوجة ليلة بالدوام وليلتين بالشرط. 

وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها يبهذا القدر. 

ثم إن الشرائع قال: (وله أن يطوف على الزوحات في بيوهن وأن يستدعيهن إلى مترله» وأن 
يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض). 

وف الجواهر: (لا حلاف معتد به في ذلك؛ لأن تعيين المسكن يرجع إليه» كما 


م" 


أن الطاعة واحبة عليهن» ودعوى منافاة الأخير للعدل والعشرة بالمعروف واضحة المنع). 

أقول: وهو كما ذكره المشهور» بل لم يعرف خلاف معتد به في ذلكء؛ نعم الأفضل التساوي حي 
في هذه الجهة» لإطلاق أدلة المعاشرة بالمعروف وغيرهء بل للتأسي بالبي (صلى الله عليه وآله) حيث تقدم 
رواية مجمع البيان عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «إن الببي (صلى الله عليه وآله) كان يقسم بين 
نسائه في مرضه فيطاف به بينهن)20. 

وف المسالك: تأسياً بالبي (صلى الله عليه وآله) فقد كان يطوف على نسائه في مساكنهن. 

ومئة يحلم أنه يخق. له أن “يطوف: علق 'الواحدة. مقلاًء- فإذا ‏ صاز نضق "اليل طليها إلى بيقه أو 
بالعكس. 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص80 الباب 0 من أبواب القسم والنشوزح ؟. 
لحكل 





(مسألة ؟): قال في الشرائع: (وتختص البكر عند الدحول بسبع ليال والثيب بثلاث). 

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيح ابن أبي عمير» عن غير واحد, عن محمد بن مسلم» قال: قلت: الرحل يكون عنده المرأة 
يتروج أخرى أله أن يفضلهاء قال (عليه السلام): «نعم إن كانت 8 فسبعة أيامء وإإن كانت 2 فثلاثة 
ام 

وحبره الآخرء قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رحل تزوج امرأة وعنده امرأة» فقال: «إذا كانت 
0 اانا 

وخبر هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يتزوج البكرء قال: «يقيم عندها 
ع مي . 

وحبر دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: في الرحل عنده المرأة أو الثلاث فيتزوج؛ 
قال: «إذا تزوج بكراً قام عندها سبع ليال» وإن تزوج ثيباً قام عندها ثلاثاء ثم يقسم بعد ذلك بالسواء 
بين أو اي 

وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء» بسنده إلى محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): رجحل تزوج امرأة وعنده امرأة» فقال: «إن كانت 54 فليك انها مي : وإن 206 
فثلاث)27. 


.١ح المستدرك: ج؟ ص1717 الباب ” من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوزح؟.‎ )0( 
.١ح المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز‎ )9( 
المستدرك: ج؟ ص5717 الباب ” من أبواب القسم والنشوزح؟.‎ ):( 
المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 7 من أبواب القسم والنشوزح؟.‎ )5( 

يذ 





وعلى هذا يزل إطلاق خبر البصريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ف الرحل يكون عنده المرأة 
فيتزوج الأحرى كم يبجحعل لل يدخل كاء قال: «ثلاثة أيام شم يي 

ويؤيد المقام ما رواه المسالك» قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «للبكر سبعة أيام 
وللثيب ثلاثء ثم يعود إلى نسائه”"©. 

وأنه (صلى الله عليه وآله) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة أيام)”". 

لكن ينافي هذه الروايات بعض الروايات الأخر: 

مثل خبر حسن بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها 
حارية 1 قال: «فليفضلها حين يدخحل ما ثلاث ليال»©). 

وموثق سماعة» قال: سألته عن رحل كانت له امرأة فيتزوج عليهاء هل يحل له أن يفضل واحدة 
على الأخزى :"قال وينضل الغرظة تعد اق عرسها قللانة آباد :رذ كالسايكراء م سوف: يهنا بطيية فين 
إحداتما للأحرى)20. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إذا تزوج الرجل بكراً وعنده ثيب 
فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام)”"". 

ثم إنه لا خلاف في النص والفتوى كما عرفت في عدم زيادة تفضيل الثيب على الثلاث؛ نعم را 
دل عليه بعض الروايات: 

فعن العلل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج زينب بنت جححش فأولم وأطعم الناس ... 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص77 الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح8. 
(؟) الوسائل: ج6١‏ ص١8‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب 7 من أبواب القسم والنشوز ح8. 
() الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب ؟ من أبواب القسم والنشوز ح5. 
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إلى أن قال: ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب» ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة 
يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

تنه لزه اونا عد لضان لاسي «وشولة )اه رصان اللا سليانو الم نيعا ينيدا أن ان" كاذ يق 
قاس" أن أذ لاك كان برا سار ار تعس أو« توفع فريك االقلم: ترق وريه الأول 
فيها أو تصرفه فيها ثم رجوعها بكرا كما يكون ذلك في قسم من النساءء أو غير ذلك من الوجوه 
امختملة الي لا تنافي الروايات المتواترة سابقاً. 

وفي الجواهر: (هو مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافاته لما مر من الأخبار. محمول على 
الاختصاص به (صلى الله عليه وآله) لعدم وجوب القسم عليه» ولعّله يؤيد بعض الاحتمالات السابقة ما 
روي عن البي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لأم سلمة حين بى بما: «ما بك على أهلك من هوان إن 
شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» وإن شئت ثلثت عندك ودرت». 

ثم إن المحكي عن الشيخ أنه جمع بين الطائفتين بحمل السبع للبكر على الجواز والثلاث على 
الأفضل. 

وعن ابن سعيد موافقته» بل حكي عن ظاهر السرائر أيضاً ذلك» حيث قال: (إذا عقد على بكر 
حاز أن يفضلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها فإن كانت ثيباً فضلها بثلاث ليال). 

لكن عن الخلاف إن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو 


بسبعة يقضيها للباقيات؛ واستدل عليه بالإجماع والأخبار» ويا 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١8‏ الباب ؟ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
املا 





تقدم من قول النبي (صلى الله عليه وآله) لأم سلمة. 

وقال في الحدائق: (الظاهر أنه لا مندوحة عمًا ذكره الشيخ من الجمع المذكورء وأن البكر أكثر ما 
تفضل به السبع وأقله الثلاث والثيب بالثلاث خاصة). 

وعليه فما حكي عن أبي على من وجه آخر للجمع؛ حيث قال: (إذا دخل ببكر وعنده ثيب 
واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدل ينا سبعاً ثم يقسمء وإن كانت عنذه ثلاث ثيب أقام عند 
ليكر نا عق الدخول» فإنا:شاء أن يسلقها من بيرع إلى اريغة قمة سيعة ويقيع غيل كل واحدة ين 
نسائه مثل ذلك ثم يقسم لمن جازء والثيب إذا تزوحها فله أن يقيم عندها ثلاثاً حق الدحول ثم يقسم لما 
وى عد اده كاتف )حتاو لسجية بوب رك سق اق الوجه, إذ لا شاهد لمثل هذا الجمع الذي 
فنعو ضيه ترقت 

كما أنه يظهر ضعف ما قاله الجواهر بعد نقله خبري حسن بن زياد وسماعة المعارضين لأخبار 
المشهور المعلومية رححان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة» بل عدم الخلاف كما قيل» بل 
الإجماع المحكي عن جماعة على وجه لا يقاومها خبرا الثالث المحمولان على أنما إنما تستحقها دون 
اللكئلة سبع :وإق “لد تقدعها وبقصيها الباقياك : عي عفد من الأسكاق: أن لكملةة أو فلن إزاذة 
استمرار تفضيلها بالثلاثة الى له ولها من الأربع» بل لعله ظاهر الأول منهما بقرينة ما قبله وما بعده 
فيراد حينئذ من حين الدحول بها وحدثان العرس الأيام القريبة منه أو غير ذلك)0©. 

إذ الصناعة تقتضي الجمع الذي ذكرناه» نعم لا شك أن المشهور مع الجواهر» لكن غير المشهور 
أيضاً فيهم الأعاظم. 


.١72ص071ج‎ : جواهر الكلام‎ )١( 
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قال في الرياض ممزوجاً مع المثن: (وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع وفاقاً للشيخ في كتابي 
الأخبار جمعاً بين الأخبار المختلفة وصريحه ف الكتابين أفضلية الأول خلافاً للأكثر فالثاي وهو أظهر). 

ثم حيث إن الأمر بالبيتوته كذلك في مقام توهم الحظر» وفي بعض الروايات لفظة: (له) الظاهرة في 
الجواز الم يستفد من الأخبار إلا أفضلية ذلك لا الوحوب, ولذا قال في الحدائق: (يبقى الكلام في 
الوحوب وأكثر أخبار الباب ظاهر في الواز مثل قوله: «وله أن يفضل»» ويحمل الأمر في الروايتين اللتين 
ذكرناهما على الاستحباب وأن أقلها الثلاث وأكثرها السبع» ولم أقف على مصرح بالوحوب صريحاً في 
كلامهم). 

وف الرياض: (تختص البكر عند حدثان عرسها والدخول عليها استحباباً لا وجوباًء للأصل مع 
انتفاء الصارف عنه من النص» وكلام أكثر الأصحاب من حيث عدم تضمنهما ما يدل على الوجوب 
سوى الأمر في بعض النصوصء ولوروده في مقام حواب السؤال عن جواز التفضيل لا دلالة له على 
الوحوب لوروده في مقام توهم الحظر). 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال: (قد يناقش لظهور النص والفتوى أن ذلك على 
جهة الاستحقاق لما والأصل فيه وجوب الوفاء من عليه» وبه تقوى إرادة الوحوب من الأمر به هنا). 

وهو الظاهر أيضاً من مناهج المتقين» حيث قال: (وتحديد النكاح موحب لتفضيل الحديدة بزيادة 
فييت: عندها! عي الاقات» ‏ فإن: كانت ع فضلها بسبع ليال متواليات» وإن كانت قا كاذك 


متواليات» ولا يقضي ذلك ف حق البواقي» بل يستأنف القسم بعد ذلك). 
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ثم إذا قلنا باستحباب التفضيل ولم يفضل عند الزفاف فليس له أن يفضل بعد ذلكء لأن الظاهر 
من المحصص أول العرس لا بعده؛ نعم لا يبعد أنه إذا لم يفضل وبقي من السبع أو الثلاث شيء جاز له 
التفضيل عند ذلك. 

ولو يفشل عمد أوناشطوارا أو نحو ذلكء, فهل عليه القضاء على الوحوب, احتمالان» من أنه 
حقء ومن أن الظاهر من النص والفتوى أنه لوقت خاصء فإذا ذهب الوقت ذهب الوجوب. 

وسواء قلنا بوحوب السبع والثلاث أو باستحباهماء فالظاهر أنه حق للمرأة فلها إسقاطه وليس 
بحكم, لأن الحق هو المنصرف عند تلقي العرف ,ثل هذه الروايات» ورا يؤيده قول النبي (صلى الله 
عليه وآله) لأم سلمة على ما تقدم. 

ثم لو اختلف تقليدهما في السبع والثلاث أو الوحوب والاستحباب» فالمحكم نظر الزوج لأنه 
المكلف بالأمر. 

نعم إذا تنازعا إلى القضاء عمل بما يحكم القاضي كما حقق في كتاب القضاءء من أنه واحب 
عليهما اتباع نظر القاضيء وإن كان اجتهادهما أو تقليدهما أو بالاختلاف مخالفاً لحكمه. 

ومنه يعلم حال ما لو ادعى زواجا جديداء وأنكرت النساء السابقات ذلكء أو قال الزوج: الزوجة 
الجديدة بكرء وقلن: بل ثيبء فإن المتبع نظرهء لأنه المكلف بالأمرء إلا إذا ترافعا إلى القضاءء فانحكم 
حكم الحاكم حسب موازين المدعي والمنكرء وكذلك لو قال: الجديدة دائمة» وقلن: إِهُا متعة. 

والظاهر أنه على الوحوب في السبع والثلاث كالقسم في ذي المتعدد» للمرأة الحق في حبس الزوج 
عندها إذا أراد الخلاف بالخروج من عندهاء لأن ذلك 
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مقتضى الوحوبء نعم مع الاختلاف لا حق لها في ذلك إلا بعد الترافع إلى القضاء وإعطاء الحق 


ثم لو قلنا في السبع والثلاث بالوجوبء فالظاهر صحة المصالحة منها معه» أو مع بعض الزوجات» 
أو مع الأحنبي لأحل إرادة الأحنبي كون الزوج معه لغرض شرعي لما عرفت من أنه حق لا الحكم. 

قال فق الشرائع فووا سم الطمؤاخرط بوالظافن' آله لا يقضى لسائه شمن ذللك» لظلهون. النض 
والفتوى لاستحقاقهما القدر المزبور» بل ل نعرف فيه خلافاً بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي الذي لم نعثر 
على دليل معتد به له). 

ومنه يعلم أن ما عن مشهور الشافعية من أفها إن التمست السبع قضاهن أجمع لغيرهاء وإن بات 
غندها شبعا من غيز العناس لم يقضن إلا الأريع» لآنة وض الله عليه :وآله) - حير أم سلمة في الخبر المتقدم 
بين احتيار الثلاثة خالصة والسبع بشرط القضاءء غير ظاهر الوجه» لإطلاق الأدلة المتقدمة» والحديث إن 
م ل يكن ودبزانن» لأن ام :شلمة كايت :كا وتتها ثلاث والزسول وضلى :اش عليه وال شوط عليها 
إن سبع أن يعطي غيرها مثلهاء بضميمة أنه إصلى الله عليه وآله) كان له عدم القسمء بل لعله كان برضا 
ساكل زو انه «ومكلة ال فول عدي كلاحلايذة الك إن ]زم شيدة العتول ناكاة 
برضاهفى ‏ كتالك يقال لليكنة إن شعت عقر عند كه وعس خيبرلقية إن غير ذلك مف الامئلة. 

ثم لو ضيع الزوج حصة الحديدة من الثلاث أو السبع أو بعضهماء فهل يقابل بالمال» احتمالان» 
وقد تقدم عدم بعد ذلك؛ وإن كان الصلح أولى فيما إذا قلنا بأن الصلح يصح ولو بدون مقابل» كما 
فصلنا ذلك في كتاب الصلح. 

ثم إن المسالك قال: (يجب التوالي في الثلاث والسبع» لأن الغرض لا يتم إلا به ويتحقق بعدم 
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في القسمة» ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة كصلاة جماعة ونحوها ما لا يطول زمانه وإن كان 
طاعة» لأن المقام عندها واحبء فهو أولى من المندوب» ولو فرق الليالي رأساً ففي الاحتساب به 
وجهان, من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمترلة القضاءء ومن اشتمال اللياللي على غاية لا يحصل بدونه 
كالأنس وارتفاع الحشمة والحياء). 

أقول: وجوب الولاء هو الظاهر من النص والفتوى حيث في بعضها (ثم يقسم)» وفي بعضها (ثم 
يسوي بينهما)» أما بالنسبة إلى الخروج وعدم الخروج الذي ذكره المسالك فالظاهر أنه كما تقدم؛ إذ 
الدليل في المقامين واحدء فلا فرق بينهما من جهة الضيف أو العبادة أو الذهاب إلى إحدى الزوجات 
والمجامعة معهن وغير ذلك. 

وأما بالنسبة إلى تفريق الليالي» فالظاهر أن القضاء بالتوالي أيضاًء إلا إذا رضيت بغير التوالي» لأن 
التوالي معتبر في الأصل فسقوطه يحتاج إلى دليل» خصوصاً بعد ما ورد من قوله (عليه الصلاة والسلام): 
«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته». 

وبذلك يظهر وجه النظر في إشكال الجواهر عليه» حيث إنه بعد نقل عبارته قال: (كأن مراده 
وحوب قضاء عدد مشتمل على التوالي في الذلالوتخييق الكو كلها ارقم سفوضا مع عدم اعتبار 
التوالي في النصوص شرطاء ومع أرادة الأيام المنخحصوصة متوالية متصلة بالعقد» وبذلك افترق الحال بين 
التوالي في الكفارة وبينه هناء بل المتجه هنا إما سقوط القضاء من أصله أو قضاؤها مع الإخلال يما ولو 
مفرقة» ولعل الثاني لا يخلو من قوة). 

فإن فوات الاتصال بالعقد الذي لا يمكن إعادته غير التواللي بين اللياللي مما 
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بمكن إعادته فيشمله دليل القضاء. 

م فال الساللك »ولا فزق" فق الزويكة هنا ين "لطيزة اوالاعة» الملمة والكتارية مييق جور البقداء 
تزويجهاء عملاً بالعموم» ولأن المقصود من ذلك أمر يتعلق بالطبع» وهو لا يختلف بالرق والحرية» ولا 
بالإسلام والكفر» كما يشترك الجميع في مدة العنّة والإيلاء» وقيل يتشطر للأمة ما تستحق الحرة كالقسم 
في دوام النكاح» وقربه في التحرير)"' والقواعد. 

أقول: مقتضى القاعدة التنصيفء لما ورد من نقصان الأمة عن الحرة» وأن الكتابية كالأمة» ولو 
شك لإجمال الدليل كان الأصل العدم؛ ولذا قال في الجواهر: (التشطير قوي نحصوصاً بناء على أن المقام 
قسم من القسم أبضام: و3[ قغيرضاء" لأنه القند بن الأدلة نيو أينا قسمء وإن لم يصرح بذلك 
وو الس اا الات رد 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الكفاية» حيث قال: (والظاهر مساواة الأمة والحرة). 

واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما يختص به لو كانت حرة؛» وفي القواعد رحح 
المساواة. 

ثم قال المسالك: (وفي كيفية التشطير وجهان, أحدهما: أن يقبل المنكسر فيبيت للبكر أربع ليال 
ولي البلناقه و امصديينا أن لكر “تاذلف الال ا(تصفاء زر للشب لله رمه أن (للدة قائلة للصيقه 
فيخر ج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد). 

وما ذكره هو مقتضى الظاهر بعد ما عرفت من أن المستفاد من الأدلة التشطير. 

أما ما في الجواهر من رده بقوله: (إنه على المختار المتجه الأول لكونه من القسم الذي لا يجوز في 
التشقيص وحذف الكسر منها مرجوح بالنسبة إلى تكميلها 
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به ترجيحاً لحق الحديدة كما عساه يومي إليه ترجيحها بالسبع والثلاث). 

فمحل نظرء إذ عدم الاستفادة من أدلة القسم لا ينافي الاستفاده في المقام» لأن لكل مقام دليله. 

لا يقال: إن طلاق العبد نصف طلاق الحر» ومع ذلك فهو تطليقتان» فليكن المقام مثل ذلك. 

لأنه يقال: لا يمكن طلاق ونصف بخلاف المقام» وحيث يصح التشطير لا فرق فيه بين نصف ليلة 
وليلة أو بالعكس. 

كما أنه لا فرق في الثلاث والسبع بين المجنونة والعاقلة والمتوهة والسفيهة وما أشبهء لإطلاق الأدلة 
من غير تخصصء وقد عرفت لزوم القسم لن فعدم شعورهن لا يوجحب سلب الحكم. 

ثم قال المسالك: (ويعتبر في الحرية والرقية بحالة الزفاف» فلو نكحها وهي أمة فزفت إليه وهي حرة 
فلها حق الحرائر على القولين» وإن أعتقت ف أثناء المدة ففي حق الإماء أو الحرائر وجهان أجودهما 
الثاني» وقد سبق نظيره في نكاح الكفار إذا تبدل الكفر بالإسلام أو العكس). 

وعثل ذلك أفى الجواهر وغيره» وذلك لأنه المنصرف من الأدلة, لأن المعيار في المبيت وعدمه وذلك 
يتحقق عند الزفاف لا قبله. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه إذا كان يبيت عندها من أول العقد مثلاً من دون دخول كما هو 
المتعارف ف الحال الحاضر في بعض البلاد» كان الاعتبار بالمبيت لا بوقت العرس والدخحولء» فإذا وفى 
بدورها ثلاثاً أو سبعاً بدون دحول لم يكن لها الحق فيهما عند العرس والدخول إلا بالقسم المتعارف 
كالتما 

ثم قال المسالك: (ولو قضى حق الجحديدة ثم طلقها ثم راحعها لم يعد حق الزفاف لأنها باقية 
النكاح الأول فقد وفي حقهاء ومن ثم لو طلقها بعد ذلك كان طلاق 
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مدحول بما فتجب العدة» وإن لم يدخل بعد الرحجعة» ولو أبافا .مما حدد نكاحها ولو في العدة 
فالأصح تحديد الحق لعود الجهة بالفراق المبين ويحتمل عود الأول). 

أقول: هذا الاحتمال واضح الهن )اوسن واه أبس لأن الحكم للنكاح وقد 
حصلء وكونه في العدة أو لا في العدة لا يضر بإطلاق النكاح. 

ومنه يعلم أنه لو نكحها متعة ثم فارقها ببينونة أو هبة مما لما عدة بائنة» ثم نكحها دواماً كان 
الحكم كذلك من حقها في الثلاث والسبعء وإِنما يكون لما سبع لمكان بكارتا» حيث يكون الوطي في 
الدبر مثلاً. 

ثم قال المسالك: (ولو كان قد أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جحدد نكاحها لزمه التوفية لأنه ظلم 
بالطلاق» وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثاً واقتضها ثم أباما ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاثاً حق 
تذاق لك وان قانا تود الار ل عضي امفيك ينها أريعاء لأن حق الزفاف في النكاح الثاني على 
هذا يبئ على النكاح الأول» وقد بقي منه هذا المقدار)". 

لكن فيه ما ذكره الجواهر» حيث قال: (قد يمنع وجوب وفاء الأول الذي سقط بالطلاق» بل يمكن 
منع كونه ظلماً لاحتمال اشتراطه يبقاء كونه زوجة لا أنه يحرم عليه طلاقها قبل توفية حقهاء وكذا 
الكلام في صاحبة الدور)» وهو كما ذكره في الفرعين؛ إذ لا دليل على كون الطلاق ظلماً وأدلة القسم 
لا تخصص أدلة الطلاق» كما لا تخصص أدلة الفسخ فيما له الفسخ. 

ومنه يعلم حال ما إذا فسحت هي لحقها في الفسخ ثم تحدد النكاح بينهماء وكذلك حال ما إذا 
ارتد ثم رجحع وتحدد نكاحه ا. 

ثم قال في المسالك: (قد عرفت أن للجديدة حق الاختصاص بالعدد المذكور 
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والتقدم به على غيرهاء فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لما الاختصاص خاصة» وهكذا لو 
تزوجحها على واحدة. ولو كان عنده امرأتان فزفت إليه جديدة بعد ما قسم بإحداهما من الأخرى قضى 
حق الزفاف وتحقق هنا الاختصاص والتقددم ثم قسم للقديمة الأخرى وأعطى الجديدة ما وى القديمة 
لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم. فإن كان قد قسم للأولى ليلة وللأحرى بعد حق الزفاف ليلة وبات عند 
الجديدة نصف ليلة حرج بقية الليلة إلى مسجد ونحوه ثم استأنف القسم بينهن على السوية. ولو قسم 
للأولى خمس عشرة وتزوج بكرا حصها بسبع ثم قسم ثلاثاً للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار» ولو 
تزوج ف أثناء القسم ظلم من بقي بتأخير حقها بعد حضوره؛ ولكن لا يؤثر في تقدم الجديدة ويجحب 
التخلص من مظلمة المتأحرة على الوجه الذي ذكرناه). 

أقول: يرد على ما ذكره المسالك أن الشارع جعل من كل أربع ليال للزوجتين ليلة وللزوج ليلتين 
ولا ينقض ذلك إلا التصالح بين الأطراف» كأن يجعلوا باحتيارهم للزوجتين خمس عشرة حمس عشرة 
وللزوج ثلاثين» لكن ذلك إنما يصح إذا لم يرد في الأمر زوحة حديدة أو زوجتان جديدتان» وإلاّ كان 
مقتضى القاعدة إما قبوها منفردة أو قبولهما إذا كانتا اثنتين التصالح» وحينئذ يكون قد أسقطت حقها 
بهذا القبول إلا ما لا ينافي الصلح. 

وإما عدم قبولها فيكون لها أو لمما ليلة وليلتان .ممجرد الزواج وانتهاء أمر الاختصاص بالثلاث 
والسبع» فلا حق للأطراف السابقة في فرض صلحهم على الزوجة الجديدة الى لم تكن طرفاً. 

وقد عرفت فيما تقدم أن الحكم الأولي لا يرفع بالحكم الثانوي لأن الحكم 
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الثانوي لا محال له إلا بعد عدم الموضوع للحكم الأولى» فإذا صالح الإنسان تمام وقته للاشتغال بم 
لا يدع محالاً للقسم قبل زواجه يصح ذلك ما لم يتزوجء فإذا تزوج لم تتمكن المصالحة من هضم حق 
الزوجة الى جعله الشارع لهاء كما أن المرأة إذا نذرت أن تبيت كل ليلة في بيت أبيها أو شرطت أو 
صالحت أو حلفت لم ينعقد ما عملت بالنسبة إلى ما بعد الزواج. 

ل ل 
كلاوع لبالا والصلح ,كرك اسار الفنيول ونين حقهم إذا كن ثلاثاًء أو حقهما إذا كانتا اثنتين. 

أما ما ذكره الجواهر عليه بقوله: (أولاً: إنه لا ظلم» لاشتراط حقها بعدم اتفاق نكاح حديد في 
الألشا بر ]ل كان ديا لإطلاق النصوص السابقة)» فلم يعرف وحهه. إذ المسالك لم يقل هنا بالظلم 
وإنما قال في الفرع السابق» وقد رده الجواهر فلا وجه لتكراره. 

نعم إشكال الجواهر ثانياً على المسالك بقوله: (إنه لو فرض تكاحه بعد وفاء الأولى ليلنها دون 
الثانية اتتصت الحديدة بأيام زفافها ثم كان لها ليلة من الأربعة ولا يختص قسمها بين الباقيات والجديدة 
ح أنه تستحق الثلث هما لها) انتهى» وارد على ما عرفت. 

لكنه دفعه .مما لا يكون الدفع وارداء فقال: (ولكن قد يدفع الأخير بأنه لا حق للجديدة مع القديمة 
المستوفية حقها في القسم قبل صيرورة الحديدة زوحة» وإنما تشارك الباقية فيكون كما لو كان عنده 
زوجتان إلا أن القديمة الباقية قد استحقت عند القديمة الأولى» لأن القسم كان بينهماء فيكون للقديهة 
الباقية ثلثان وللجديدة ثلث» ويتجه حينئذ ما ذكره أنه إذا وى القديمة ليلتها كان للجديدة نصف ليلة» 
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وكذا الكلام في قسم الأولى بخمس عشرة:» فإنه إذا أراد وفاء الثانية حقها مع إعطاء الجديدة حقها 
من الأدوار المتجددة بات عندها خمسة أدوار على الوجه المزبور» وهو ثلاث عند القديمة وواحدة عند 
الجديدة فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمة وخمس للجديدة يكون المجموع عشرين» إذ ليس 
للجديدة في الأدوار المزبورة إلا حمسء لأن لها من كل أربع ليلة» وللقدعة الباقية كذلك)؛ إلى آخخر 
كلامه. 

وما ذكرناه على المسالك يظهر حال ما إذا نشزت واحدة من الأربع فهي كالمعدومة» حيث يكون 
على الزوج ثلاث ليال للمطيعات وليلة لنفسه؛ وممجرد أن أطاعت الرابعة تدحل في الدور ويفقد الزوج 
ليلته. 

وحال تخصيص الزوج لكل واحدة خمس عشرة ثم أطاعت بعد الوفاء لاثنتين حال ما تقدم» فقول 
الجواهر: (وكذا الكلام .مما تسمعه من المصنف وغيره من أنه لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل 
حمس عشرة فبات عند اثتنتين ثم أطاعت الناشز وجب توفية الثالثة حمس عشرة والناشز حمساًء إذ لا حق 
لها في الثلاثين ليلة ال باتها عند الأولتين لأنما كانت ناشزاً وهها مع الثلاثة اشتراك في استحقاق الدور 
فكأن له زوحتين للناشز في كل دور ليلة وللثالئة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة 
ف كل دور ثلاثاً وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستألف القسم للأربعع» محل نظر. 

وكذا يظهر ما تقدم حال ما ذكره أيضاً بقوله: (وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند 
الأخريين ثلاثين ليلة ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشزء فإنه يقسم للمظلومة ثلاثاً وللناشز يوماً خمسة 
أدوار فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة» عشرة قضاء لأنه كان لما من كل دور ثلاث ليال ليلة لنشوز 
الرابعة 


وقد بات فيها عند إحدى الأخريين» و حمس أداءً فكلما بات عندها ليلتين قضاءً كانت الثالثة أداء 
لماء بخلاف الصورة الأولى» فإن تمام الخمس عشرة فيها أداء لانتفاء الظلم ويحصل حمس للمطيعة كما في 
الصورة السابقة إذ الجميع من واد واحد). 

وهل الشارع قطع السبع أو الثلاث من السابقات لأحل الجديدة من حهة اشتغال الزوج بالجديدة: 
أو مطلقاً حي إذا صالح مع الحديدة بعدم حق لها في السبع أو الثلاث أو بعضهما أو وهبت له كلا أو 
بعضاً لم يجب عليه في هذه الليالي القسم للسابقات» الظاهر الثاي» لأن الليالي للجديدة ويملكها الزوج 
من قبلها فأي حق لطن في هذه الليالي» فهو كما إذا وهبت ضرة حقها لضرة أحرى» حيث لا حق لغير 
الموهوب لها في هذه الليلة» فحال هذه الليالي حال ما إذا عصى الزوج ولم يذهب إلى الجديدة» حيث لا 
حق لمن في هذه الليالي. 

ومن ذلك يظهر وجه الإشكال بما لو عصى الزوج ونام وحده ثم أراد القضاءء إذ القضاء إنما 
يكون تفويتاً لحق النسوة حيث فرض أنن أربع أو ما أشبه» وكذا إذا عصى وأعطى حق امرأة لامرأة 
أخرى» أو نام عند المتمتع يما أو عند الناشزء إلى غير ذلك» وعليه فيمكن تقدير حق من ظلمها .مال إلآ 
إذا طلق زوجة يما وسع وقته للتدارك؛ أو وهبته زوجة حي صار فارغاً فتمكن من التدارك؛ إلى غير ذلك 
من الصور. 

ولو وهبت زوجة حقها لزوجة أحرى أو صالحت أو نحو ذلك فهل يحب على الرحل القبول 
الظاهر لاء إذ القسم حق للزوجين؛ فأي حق لإحداهما في الحبة ونحوها بدون رضا الشريك الذي هو 


الزوج» فهو كما إذا وهب الزوج حقه 


المشترك مع صاحبة القسم لزوجة أخرىء نعم إذا قبل الزوج وحبء لأن الحق لا يعدوهما. 

ما هااروتةا بعائشة“قالك:: كان رسول: الله وضك: الله غليه: .و الم له يفضل بعطها على. بعض ‏ في 
القسم مدة مكه عندناء وكان قل يوم يأق إلا وهو يطوف بنا جميعاء فيدنو من. كل امرأة من غير 
مسيس حن يبلغ الى هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن 
يفارقها رسول الله (صلى الله عليه وآله): يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
فده "كاك افأبول الله عالق أعناهها؟ #ووان أمر ]ف حعافنف م بعلينا افشورا ار قراط 013 كما هن 
أ باونو 

فهو مؤيد لما ذكرناه من اشتراط رضا الزوج» حيث قال: فقبل ذلك رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) هذا مع الغض عن السند» ومن ٠‏ أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يفعل ما يوجب أذية سودة 
كا لا خب 

ثم لو شك الرحل في إكمال السبع أو الفلاث فالأصل العدم. 

ولا فرق في السبع أو الثلاث بين السفر والحضرء فما يعتاد الآن في بعض البلاد من الذهاب مع 
الزوحة إلى ما يسمى بشهر العسل مثلا يكفي في الأمرء وإن كان بعض الوقت في الطريق» وسيأتي بعض 
الكلام في السفر مما ينفع المقام. 

وهل المعيار في الثيبوبة والبكارة عند العقد أو الزفاف» فإذا تحولت من أحدهما إلى الآخر كان 
بحكم الأول أو الثاي» ‏ وبمكن ذلك في تحول الثيب بكرا أيضا بسبب بعض الأدوية الي ترجع الغشاء 
كما قاله بعض الأطباء ‏ احتمالان» من أنه عقدها على صفة فيستصحب الحكم» ومن أن المنصرف 


حال الزفاف من غير 
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فرق بين أن يكون هو المزيل للبكارة قبل الزفاف, أو أزالنها رجل آخر حراماً أو شبهة» أو بالإصبع 
أو بالقفز أو غير ذلك. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو سيق إليه زوجتان أو زوجات ف ليلة» قبل يبتدئ يمن شاءء وقيل يقرع؛ 
والأول أشبهء والثاني أفضل). 

أقول: وهناك قول ثالث حكي عن المبسوط والتحرير بوجوب الابتداء من سبق زفافهاء لأن لها 
حق السبق» وما احتاره الشرائع هو الأقربء لأنه لا دليل للقرعة إلا كمال العدل» ومثله غير لازم» فهو 
بين تكليفين متساويين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيرحح أيهما شاءء أما احتمال سقوط حقيهما 
لأنهما إذا تعارضا تساقطا فهو غير مستفاد من الأدلة. 

كم أن الحكم كذلك في كل واجبين متزاحمين لا ترجيح لأحدهما على الآخرء ولا ترحيح للبكر 
لعدم الدليل. 

ثم إن الجواهر قال: (الظاهر القرعة في وفاء تمام الحق المعتبر فيه التواللي كما عرفت» لا أنه يخير بين 
ذلك وبين أن يبيت الليلة الأولى عند من خرحت القرعة باسمها ثم عند الأخرى وهكذاء فإن في ذلك 
فوات التوالي فتأمل). 

وهو كما ذكرهء ولا موضع للتأمل أيضاًء إلا أن يوجه بأن فيه جمعاً بين الحقين» نعم لو تمكن 
الجمع بينهما بأن ينام بينهما أمكن القول بذلكء؛ لكنه مناف لما سبق من لزوم المواجهة أغلب الليل لمن 
ما الحصة. 


(مسألة 7): يلزم القسم بالثلاث والسبع المريض والبحبوب والعنين والمحرم وغيرهم لإطلاق الأدلة 
وقد سبق الإلماع إلى قسم المحنون» وأن الولي هو الذي يعمل ذلك» وإذا لم يكن ولي أو لم يتمكن الولي 
لوكت انج ريو رلك قا ون نمدة نه 

كما أنه لا فرق في المرأة بين الصحيحة والمريضة والرتقاء والقرناء والعفلاء والحائض وامحرمة 
وابحنونة وغيرهن. 

أما بالنسبة إلى المحذوم وا محذومة ونحوهما من الأمراض المعدية فلا يحب عليها ولا عليه» بل لا يجوز 
لمكان العدوى الضار. 


وسيأنٍ الكلام 2 الصغير والناشزة. 


(مسألة 4): قال في الشرائع: (تسقط القسمة بالسفر). 

وفي الجواهر: (معيئ أن له السفر وحده من دون استصحاب أحد منهن» وليس عليه قضاء ما فاتمن 
في السفر» سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أم لاء للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من 
لو كوه رتل تشاراه افا لسعو بور يعن قمر 1ن الع ل ب 11 

نعم ينبغي أن يقيد ذلك يما إذا لم يكن السفر طويلاً حلاف المتعارف مثل سنة وما أشبه مع تيسر 
الاستصحابء إذ لا دليل على لزوم القسم حينئذء بل الأدلة شاملة له بدون أن يخرج مثله بالسيرة 
والإجماع ونحوهماء بل هو حلاف إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء فلها الحق في مطالبة الحاكم 
بطلاقها إذا كان مخالفاً للإامساك بالمعروف. 

نعم في مثل الحج في الأزمنة السابقة من البلاد البعيدة الذي كان يستغرق سنة وأكثر لا يستلزم 
الاستصحابء للسيرة وغيرهما. 

ثم إنه لا إشكال في أن الزوج لو أراد إخراجهن معه في السفر جميعاً أو بعضاً فعليهن الإجابة إلا إذا 
كالتضبر زر عرضا ا كور وما افيه 

وكذا إذا كان الشرط للزوجة عليه عدم الخروج عند العقد» والشرط نافذ لعمومات أدلته» وليس 
منافيا لقتضى العقد أو للكتابه والسسنة. 

ولا يلزم إخراج الجميع اتفاقاً من العامة والخاصة» وقد روى العامة والخاصة عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) أنه كان يستصحب بعض نسائه في أسفاره» من غير فرق بين سفر الحرب وسفر الحج 
وغيرهماء ولا قضاء عليه للمتخلفات للأصلء ولأنه لم ينقل أحد عنه (صلى الله عليه وآله) القضاءء ولو 
وقع لنقل بينما نقل العامة والخاصة أصل القصة. 

بل في المسالك: في بعض الروايات إنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يقضيء أما ما أيده بقوله: 
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(إن المسافرة وإن حصت بصحبة الزوجء لكنها قاست مشقة السفر ولم يحصل لما دعة الحضرء فلو 
قضى لمن كان خلاف العدل)» فهو أشبه بالاستيناس. 

ومنه يعلم أن ما عن بعض العامة: من اشتراط ذلك بكون خروج المصحوبة بالقرعة» فلو صحبها 
بدونما قضى وإلاً كان ميلاً وظلماً وخروجاً عن التأسيء فإن عدم قضاء البي (صلى الله عليه وآلمم 
للقرعة. 

غير ظاهر الوجه» والاستدلال على ذلك بأنه حلاف العدل قد عرفت ما في أمثاله» فإنه لا يلزم 
الدقة في العدل» ولذا قال سبحانه: #إفلا تميلوا كل الميل:004. 

ومنه يعلم وجه الإشكال فيما ذكره القواعد بقوله: (ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي 
القضاء إشكال)» ووجهه بقوله: (منشؤه من حيث إنه في حكم السفر الواحد؛ لأن الخروج يعقبه 
الرحوع وقد أقرع له). 

وإن قال في الإيضاح: (وأما مع عدم القرعة فيحتمل عدم القضاءء لأن السفر لا حق للنساء فيه 
لحواز انفراده» ويحتمل القضاء لأنه ظلم بالتفضيل والتخصيص مع وجوب العدل بينهن للآية» ومنشأ 
الاحتمال من دلالة قوله تعالى: #إزفلا تميلوا كل اميل فإذا حصص إحداهن بالسفر من غير مرجحح هو 
القرعة ولم يقض كان قد مال كل الميل» ومن أن المسافرة وإن فازت بصحبته لكن يحصل لما من المشقة 
بالسفر بإزاء ذلك» ولم تحصل لما الدعة كما يحصل بالحضرء فلو قضى لمن كان حظهن أوفر وهو 
حلاف العدل أو ميل كل الميل وكلاهما منهي عنه). 

وظاهره التوقف كوالده (رحمهما الله تعالىم)» لكن كونه ميلاً كل الميل محل نظر» نعم ينبغي أن 
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ثلاثاً كذلك كان من الميل كل الميل بالنسبة إلى المتروكة وخخلاف المعاشرة بالمعروف» وعليه فإذا 
تورييت افر اي باسم واحدة أو ما أشبه كل مرة لم يعمل عليها لأنها لا تخصص الآيتين ونحوهماء 
بالإضافة إلى انصراف القرعة إلى المتعارف من الخروج كل مرة باسم أو ما أشبه ذلك. 

والظاهر أنه لا فرق في السفر بين سفر النقلة من مكان إلى مكان آخرء والإقامة أي السفر الذي 
تحصل الإقامة فيه» أو الغيبة أي سفر التجارة ونحوهاء كعدم الفرق في كل ذلك بين سفر الحج وسفر 
الحرب وسفر النزهة وغيرهاء وذلك لإطلاق الأدلة السابقة. 

ولذا قال في الجواهر: (الأقوى عدم الفرق بين سفر الحرب وغيره» وبين الخروج بالقرعة وغيره 
وبين سفر الإقامة وغيره» للأصل السالم عن المعارض بعد الشك في تناول أدلة القسم لذلك أو ظهورها 
قغيره خفيوضا بعد السيرة المسعمرة): 

ومنه يظهر وجه النظر في قول القواعد» حيث قال: (ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب 
واحدة قضى للبواقي» وإن كان بالقرعة» لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن؛ فإذا حص واحدة 
قضى للبواقي» بخلاف سفر الغيبة)» ويظهر من بعض موافقته لأنه لم يعلق عليه. 

كما لا وجه لالتجاء الحدائق إلى الاحتياط» حيث قال بعد نقل بعض ما تقدم: (ولم أقف بعد 
التتبع على نص في هذا المقام بحيث بمكن الرحوع إليه في استنباط شيء من هذه الأحكام» نعم من 
المشهورات الذائعات بين الخاصة والعامة صحبته (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه في السفرء وأن ذلك 
بالقرعة» حت أن أبا حنيفة فيما نقله عنه العامة والخاصة قد 


رد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواضع منها هذا الموضع فقال: إنه كان يصحب بعض 
نسائه بالقرعة» والقرعة عندي قمارء والظاهر أن جميع ما ذكره الأصحاب هنا تبعاً للشيخ في المبسوط 
وغيره نما هو من تفريعات العامة... والواحب الرجوع فيما لم ترد به النصوص إلى الاحتياط» والوقوف 
فيه على سواء ذلك الصراط)0©. 

إذ لا وجه للاحتياط بعد الأدلة العامة الى عرفتهاء ولا يلزم أن يكون في كل مسألة دليل خاص» 
وكون العامة ذكروا بعض المسائل ليس معناه أن الخاصة تبعوهم؛ فإن المسائل محل ابتلاء كلا الطرفين 
كما لا يخفى» ولا غضاضة في أحذ الموضوعات من أحد, فإن «الحكمة ضالة المؤمن». 

ولأ#فرق بين الأقامة: المستحللة افق حجالة الشف .وهال“ السيرافيجا دكن فقول التواعل: ولو تافر 
بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرحوع على إشكال)» محل 
نظر. 

إن قال في الإيضاح في وحه الإشكال من حيث إنه في حكم السفر الواحد: (لأن الخروج يعقبه 
الرحوع؛ وقد أقرع له ولأن السفر الذي لا يقضى سفر الغيبة» والرحوع ليس سفر الغيبة» ومن حيث 
إن السفر قد انقطع بالإقامة فيكون الرحوع سفراً مبتدثاً ولم يقرع له» وف قضائه الوجهان). 

ولذا قال في الجواهر: (مع قوة احتمال كونها كأيام السفر لاندراجها فيها عرفاًء ولأن السيرة أيضاً 
على عدم الفرق بينها وبين غيرهاء ويمكن دعوى ظهور عبارة المثن في ذلك» وإشكال الفاضل في أيام 
الرحوع في غير محله» ضرورة اتحاد سفر الغيبة ذهاباً وإياباً والقرعة هنا لا محل لها). 

ثم إن كل ذلك فيما إذا كان السفر طويلاًء أما إذا كان قصيراً كليلة» أو طويلاً بعد التصالح» كما 
إذا جعل لكل واحدة شهراً برضاهن وسافر يمن في نوبتها 
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أو سافر بإحداهن في نوبة نفسه» كما إذا كانت له اثنتان جعل لكل واحدة شهرا ثم سافر 
اعد عر دق تدية انيه سي | مقر :قا شكال وله" بحايقة إل الفرهة بورد كان ياف كل ميرم هارا 
ويرجع ليلا فالواحب عليه القسم» كما هو المتعارف الآن في جملة من الموظفين ونحوهم؛ء حيث يسافرون 
من النجف أو كربلاء إلى بغداد ويرجعون, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم لو سافر باثنتين أو بغلاث وجب عليه العدل بينهما في السفر» سواء أقرع بينهما أو لم يقرع. 

ولو خرجحت إحداهما معه بالقهر والإكراه سقط حقها في القسم. سواء كانت وحدها أو مع 
أخرى, استصحبها هو لأنها ناشز وهي لا حق لما في القسم والنفقة. 

ولو حرج هو يمما فظلم إحداهما قضى لماء إما في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم يماء كما 
في الجواهر» نعم إذا نشزت في السفر سقط حقها ولا قضاء. 

وله أن يخلف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرهاء لعدم الفرق بينه وبين متزله 
قبل إنشاء السفر» نعم ليس له أن يخلفها في موضع مخطور فلها حينئذ اتباعه ولا يسقط قسمه لمخالفتها 
له كما لا الرحوع إلى البلدء» ولا تسقط النفقة بذلك» وإذا دار أمرها بين الأمرين المذكورين اتبع أقلهما 
مخالفة للزوج» لأن الضرورات تقدر بقدرها. 

ولو خرجحت مع بعض نسائه فتزوج في السفر بأخرى خصها بالثلاث أو السبع في السفر؛ ثم عدل 
بينهن» لإطلاق أدلة الثلاث والسبع الشاملة للسفر والحضرء فالسفر لا يسقط حق الجديدة. 

وإذا تروج بالجديدة وهي في الحضر وهو في السفر تزويجاً بالوسائل الآلية» كان حقها حين يرحع 
من السفر أو يطلبها لتكون معه في السفر. 

وهل يحق له السفر في أثناء الثلاث أو السبع» احتمالان» 
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من أنه لا يزيد على أصل القسم, ومن أن اللازم الموالاة والسفر ينافيهاء نعم إذا استصحبها في 
الأثناء فلا إشكال. 

ولو خحرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة» كما في الجواهر 
للق 

والظاهر أن السفر أيضاً يكون من الحق في القسمء سواء فيما كان بالتصالح أو فيما كان بالترويج 
تن تكقيدة كاذ جتاقو كل أن وكوف لك راحدة شرا جات عاق كريرها قد وق بالفسيةة 
وكذلك إذا تزوج امرأة وسافر يما سبعة أيام في البكر أو ثلاثة أيام في الثيب» لأن الأدلة لا تدل على 
أكثر من ذلكء وقد ألمعنا إلى ذلك فيما سبق. 

ومنه يظهر وجه النظر في قول القواعد» حيث قال: (ولو كان تحته زوحتان فتزوج أخرتين وسافر 
بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص بي السفرء بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص» 
لأن السفر لا يدحل في القسم ثم يقضي حق المقيمة). 

نعم ما ذكره بقوله: (ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً أقام عند الأخرى 
كذلكء إما بأن بمضي إليها أو بحضرها عنده)» هو مقتضى القاعدة» ولا اعتصاص لذلك بالزوجتين 
والبلدين» فهو جار في الثلاث والأربع» كما لا يخص بالإقامة عشرأء بل ذلك جار في الإقامة شهراً وغير 
ذلك لإطلاق الأدلة. 

قال في الشرائع: (ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن). 

أقول: ويدل عليه التأسي بالنبي (صلى الل عليه و الهم »ا عفيف :زوئ: العافة واطناضه عن وضلى: الله 
عليه وآله) ذلكء ولأنه أطيب لقلويهن كما تقدم في آية مويَرْضِيْنَ 237#, وأقرب إلى العدل. 
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فعن عبد الملك بن عتبة الحاشمي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل تكون له امرأتان 
يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلكء قال: «لا بأس» واجهد في العدل بينهما»”". 

ما ظاهره أن اللجهد في العدل مرغوب فيه. 

والظاهر أن القرعة تكون أمامهن, لأن بذلك يحصل المقصودء من غير فرق بين أن يكون هو 
حاضراً أم لاء نعم إذا اعتمدتا عليه اعتماداً كلياً بحيث لا يشعرن باحتمال الكذب وغيره جاز العمل 
وحده أو مع بعضهن. 

ولاستعدة ا نمكوة اللسكاوه ارما نوع ونا رك 

ثم إن المسالك قال: (وكيفية القرعة أن يكتب أسماء نسوته في رقاع بعددهن ويدرجها ف بنادق 
متساوية وبعضها على وحه لا يتميز» ويخرج منها واحدة على السفر» فمن خرج اسمها صحبهاء وإن 
أراد استصحاب اثنتين معه أحرج رقعة أحرى وهكذا. ويجوز والحال هذه الاقتصار على رقعتين؛ 
ويكتب في كل واحدة اسم اثنتين إذا رضي باستصحاب كل واحدة من الاثنتين» والأول أعدل»؛ لجحواز 
أن يخرج اثنتان مفترقتين ف الرقعتين وهو لا يحصل يهذه الصورة» وإن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع 
والسفر في واحدة وأدرجها ثم يخرج رقعة على اسم واحدة» فإن حرجت رقعة السفر استصحبهاء وإن 
خرحت رقعة من رقاع الحضر أخرج رقعة على الاسم الأخرى» وهكذا حي تبقى رقعة السفر فليتعين 
للمتخلفة» ولو أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين). 

وكذا نقل مثل ذلك عن كشف اللثام» إلا أنه من الظاهر عدم انحصار الطريق 
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قبع كني لخو هار شوق كاه عنا ف دقن كنا سانا عطي نتاف القرقة واد انهه 
إلى التكرار» بل ومنها الاقتراع بالتسجيل في الشريط وفتحه. 

ولأيعد التشصات الدعاء أيضا عت الفزعق عل «اتذكزة الوسائل والعدوك ىق كاين القضاف 
وحيث لا دليل على وجويما فالأصل يقتضي عدم الوجحوب, وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل 
على اللزوم لأنه عمل والعمل غير دال عليه؛ بل الظاهر أن النبي (صلى الله عليه وآله) يكل لازم عليه 
قطعاًء بقوله سبحانه: #إترحي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء”" الآية. 

نم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وهل يجوز العدول عمن رج اسمها إلى غيرهاء قيل كما 
فخ المبشوطا والوسيلة؛ له يحو لآفنا تعنيت بالشفر :وإلآً اقننت فائدقاء وقيّه تردد» بل الأقوئ أن له ذلك 
للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي كوفا من الملزمات» وفائدة القرعة استحباب اختيارها للسفر). 

أقول: بل الظاهر أن عدم اللزوم هو المشهور كما يظهر من تتبع كلماتهم» وفي الحدائق بعد ذكر 
القولين قال: (الأولى مراعاة القرعة). 

والظاهر أن الاقتراع إنما يكون بالنسبة إلى من لهن نوبة» فإذا كن أربعاً وصالح بينهن بأن يكون 
لكل واحدة شهر والسفر يقع في شهر إحداهن لم يقترعء اللهم إلا أن يقال بإطلاق الأدلة. 

وإذا أراد السفر إلى جهة نحو من كربلاء إلى النجف واقترع وخرج اسم فاطمة ثم تبدل رأيه 
بالسفر إلى بغداد لم تحكم تلك القرعة» وإِنما يقرع قرعة جديدة إلا إذا كانت القرعة لكلي السفر. 
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والظاهر أنه يصح النيابة في الاقتراع» كما يصح القرعة بالنسبة إلى أسفار متعددة يريدهاء مثلا 
يريد أن يسافر في هذا الأسبوع إلى النجف وفي الأسبوع الثاني إلى الحلة وفي الأسبوع الثالث إلى بغداد, 
ثم يقترع الآن لكل سفرة» سواء ضرب الأسامي على نحو الأشخاص أو على نحو الأراضي. 

وحيث إن القرعة تعطي نوع أفضلية للمصحوبة يجوز لما التصالح مع ضرة باستصحاها أو مع نفس 
الزوج بتركها. 

وشيية :عرفت أن الاستصحاب كالقرعة من جهة الندب لا الوحوب لم يستبعد جريافما بالنسبة 
إلى الناشز أيضاء يل وللتحة ون كان ظاهر الأدله تخلافهما إلا أن يبعض الاغتبارات مكن الشتمول. 

وحيث لا يحب على الزوج استصحاقن في السفر» فله أن يشترط على من يريد استصحابا أن لا 
تكون لحا نفقة في السفر مثل. ولا حق جماع وما أشبه» ولا حاحة في لزومه عليها أن يكون في ضمن 
عقد لأن الشرط في مقابل شيء يؤديها الطرف يلزم على المشروط عليه. 

ثم إنه يستحب التسوية بين الزوحات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلكء للأدلة 
الخاصة والعامة: 

مع قوالة تيوكاي ترون :الله زامر والعدل بو التسينان اوبات نا دل على العلل والؤتسيافنة 
وما دل على جب الغيبة» و ذلك جبر لقلويمكن وحفظهن عن التحاسد والتباغض والتعالي والتدابر 
والتقاطع وما أشبه. 

زمى الذذلة لايق جا زوه الضدوق سر عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «رحم الله 


عيذ العفو النوا بسع وري نقيت انان الله شاك 1ل 
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ناصيتها وجعله القيم عليها»(". 

قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «وخيركم خيركم لنسائه وأنا خي ركم لنسائي»”". 

قال »ؤقال: رسول الله وضلكى 'الله عليه والم: رغيال"الرحل: أسراقه ولحب العناة'إلى: الله تقاك 
احسم مها إن اماف 

أما الروايات الخاصة: فرواية عبد الملك بن عتبة الحاشمي المتقدمة0©. 

وقد تقدم أن علياً (عليه السلام) كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت 
الأرى0©. 

ورواية الغولي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من كان زوجتان يميل مع إحداهما على 
الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط»”""»؛ بل هذه الرواية يظهر كراهة التمايز. 

وف امقيتر اين متاخو ما وتال على تقللك ابسا نواه يتبال الرنضا بإقليه لياق عنصيل فاق 
بعضهن على بعض» فقال: «لا)0". 

والظاهر أنه لا فرق في استحباب العدل الكامل بين أن تعرف المفضولة تفضيل الفاضلة أو لا 
تعرف» فإن العدالة صفة مرغوب فيهاء سواء عرف الطرف ها أو لم يعرفء والظاهر أن الاستحباب 
خاص بالموؤمنات. 
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أما المؤمنة والكافرة فلا استحباب» بل لعل الاستحباب بالعكس بتفضيل المؤمنة» فقد روى محمد 
بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث: «وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسهء وللأمة 
الفلث من ماله ونفسه)7©) بضميمة أن الكتابية كالأمة. 

وعن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل للرحل أن يتزوج النصرانية على 
المسلمة» والأمة على الحرة» إلى أن قال (عليه السلام): «وللمسلمة ثلثان والنصرانية الثغلث»”". 

إلى غيرها من الروايات الى تقدمت جملة منها. 

ثم إن استحباب التسوية إنما يكون بعد ما تزف المرأة إلى الرحل» أما برد العقد وهي في بيت أبيها 
دل كنا يستاوق: كيرا ذل يكوة غال [الاستحباب» واللفيوصض والفعارق: #تصير قلا عمقل :ذللك. 

لكن لا يخفى أن استحباب التسوية بين الزوجات إنما هو حكم أولي» ويستئئ من ذلك الأحكام 
الثانوية» مثل إن أراد بعدم التسوية تأديب المتأحرة دينياً أو دنيوياً حي يرفعها إلى المستوى المطلوب كأن 
كانت أقل تقوى أو وسخة فيريد بعدم التسوية تأديبها حب تكون بمستوى التقوى المطلوب والنظافة 
المطلوبة وما أشبه. 

لا يقال: فلماذا ل يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) مع احتلافهن في التقوى. 

لأنه يقال: لم يكن ينفع مثل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن ذلك مع احتمال 
التأثير. 

ثم التسوية قد تكون بوحدة الشكل الخاص» وقد يكون بوحدة الكلي» وإن كانت في أشكال 
مختلفة» كأن يذهب بإحداهن إلى النجف في زيارة الغدير» وبالثانية 


.١ح الوسائل: ج9١ ص8 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”.‎ )١( 
ت ادن‎ 





إلى كربلاء في زيارة نصف شعبان وما أشبه ذلك فإن هذا أيضاً تسوية» وإن كان في أشكال 

أما ما قي الشرائع تمزوحا مع الجواهر: (وكذا يستحب أن يكون في صبيخة كل ليلة عند صاحبتها 
لير الاتش نارفا الناس :عقيل :ويه و فشر سف كك للد دادترا ذة نذا و دجطيون موت ايها 
وأمها لما في منعها من ذلك من المشقة والوحشة وقطيعة الرحم» وإن كان له منعه عن ذلك وعن عيادة 
أبيها وأمها فضلا عن غيرهماء وعن الخروج من متزله إلا لحق واجبء لأن له الاستمتاع يما في كل زمان 
ومكان» فليس لما فعل ما ينافيه بدون إذنه ومنه الخروج إلى بيت أهلها ولو لعيادهم وشهادة جنائزهم)» 
إلى آخر ما ذكر. 

ففيه مواقع للنظر» فإن وجوب العشرة بالمعروف ووجوب صلة الرحم والتأسي بالنبي والوصي 
(عليهما السلام) وعشرما مع زوحاتهما ‏ وهما الميزان في تطبيق الأحكام على المواضيع الخارجية؛ 
وحيث إنها و(صلئ الله عليه وآلهع أسوة» وإن عليا (عليه السلام) ملف 32 الأمة عدلاً للقرآن وير 
وميزاناً للأعمال ‏ يعطي كيفية المعاشرة فلا حق للزوج في أكثر من ذلك الميزان. 

وقد عرفت أن ما تقدم من منع الرسول (صلى الله عليه وآله) امرأة سافر زوجها من عيادة أبيها 
وحخضوو ختارقه لا مال انين إلا قاذ قاذ كلية لك 

ثم إنه قال في القواعد: (وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن» فإن ظهر منه الإضرار 
لما بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرها أمره الحاكم أن يسكنها جنب ثقة ليشرف عليها فيطالبه 
الحاكم مما يمنعه من حقوقهاء فإن أراد السفر يما لم يمنعه» لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة). 

وقال أيضاً على ما حكي عنه: أن لكان فإندكمي أن يرل كل واد مدلا 
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بانفراده ولا يجمع بين ضرتين في متزل إلآ مع اختيارهن» أو مع انفصال المرافق ويستدعيهن على 
التناوب» وله المضي إلى كل واحدة ليلة» وأن يستدعي بعضاً وبمضي إلى بعضء ولول ينفرد يمتزل» بل 
كان كل ليلة عند واحدة كان أولى» ولو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشز لا نفقة لما ولا قسمة إلى 
أن تعود إلى الطاعة» وهل له أن يساكن واحدة ويستدعي إليهاء فيه نظر لما فيه من التخصيص). 

أقول: المعيار فيما ذكره هو قوله سبحانه: إاسكنوهن من حيث سكنتم من وحدكم ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن2"”4» وقوله: #إفإمساك معروف أو تسريح بإحسان74". 

أمّا سائر الخصوصيات فهي موكولة إلى العرف»؛ واذا اختلفت الأعراف فالظاهر اتباع كل شخص 
لعرفه» لوضوح أنه قد يكون بالنسبة إلى إنسان عرف لمن وجدكم# ولإنسان آخر لا يكون #من 
وحدكم#» وقد يكون ضارا وقد لا يكون ضاراً. 

كما أن المرافعة إلى الحاكم لكلي أدلة المرافعة» ولخصوص بعض الروايات الواردة في مرافعة بعض 
النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى علي (عليه السلام). 

ولو أراد السفر يما لم بمنع الحاكم إذا لم يكن السفر موجباً لضرر أو عسر عليها أو إنفلات من يد 
الحاكم الذي يريد ملاحظة حاهما والكتابة إنما تكون مع الصلاح, فالأحكام المذكورة كلها من باب 
المفال والمعيار فا ذكرناة: 

أما ما أورده الجواهر عليه بأن (آية المعاشرة بالمعروف يريد منها ما وقته الشارع من القسم 
الواحب والنفقة» وكذلك آية #وأسكنوهن من حيث سكنتم#”": بل را 
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كانت دالا على خلاف بعض ما ذكره؛ نعم لا بأس بذلك سياسة وجلبا للقلوب ومراعاة لكمال 
العدل ونحو ذلك ثما يصلح للاستحباب لا الإيجاب ا محتاج إلى دليل مخصوص بالمطلوب). 

فمحل تأملء إذ الظاهر من الآية الأولى مطلق المعاشرة بالمعروف لا خحصوص ما وقته الشارع» فإن 
ما وقته من باب المصداق» ولذا أحال الفقهاء عشرات الأحكام على الآية المباركة بدون أن يكون 
للشارع فيها حكم خاصء والآية الثانية ظاهرة في مفادها إلا ما حرج بالدليل. 

ثم إنه قد تقدم أن الوقاد ونحوه يبيت عندها فهاراء وعليه فأول الليل حكمه حكم الصبيحة فيمن 
بات ليلا لإطلاق الآيةع والمناط في رواية الوضوء وغيرهماء لوضوح أنه لا خصوصية في الصبيحة من هذه 
الجهة. 

وحيث قد سبق لزوم المعاشرة بالمعروف آية ورواية ولسيرة الرسول وعلي (صلوات الله عليهما) 
فلا حق للزوج في تحديدها ما يضيق عليها ويكون ضررا عرفيا أو حرجا عليهاء مثل أن يحددها بالكون 
في محل حاص من الدار» أف:ليعن لبامن خاص» أو عدم معاشرة بعض أهلها أو زوجة أخرى من زوجاته. 
أو عدم الإنارة الكافية ليلاء أو عدم التبريد والتسخين الكافيين صيفا وشتاءء أو عدم بحجىء أحد من 


4 2 


أقاربها أو جيرانها عندهاء أو عدم ذهايما إليهما فيما كان ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف» ولو كانت 
الداز للرزوج» لأن معن النهى عن التضبيق يشمل حي مقل ذلك. 

أو تقطيب الوجه في وجههاء أو ضرب أولادها بما يضيق عليهاء ويكون عسراً وحرجاً عليها فيما 
إذا لم يكن واجباً للتأديب ونحوه» بله من ضرماء أو الأمر بعدم تنظيف نفسها بالغسل أو دخول الماء» أو 
ملابسها بحجة أن ذلك يصرف الماء 


51 


أو يملا البالوعة» أو غير ذلك من بعض تضييقات الأزواج الضيقي النفوس» فإن كل ذلك غير جائز 
شرعاً إذا رآه العرف تضييقاً وضرراً وحرحاً وعدم معاشرة بالمعروف كما هو الغالب» لأن الموضوع 
يؤحذ منهم؛ والشارع قد رتب الحكم عليه؛ وقد قال سبحانه: ##وهن مثل الذي عليهن 27# فينبغي أن 
يكون الخارج منه بالدليل» لا أن يكون الداحل بالدليل» فلها عليه مثل ما له عليها. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8/؟7. 
ددن 





(مسألة ه5): قال في الشرائع: (القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته)”"©؛ والمراد 
باشتراك الثمرة الاستمتاع والإيناس والتعاون. 

وقد تقدم وجوب القسم عليه في أمورء واستحبابه عليه في أمورء وف كلا الأمرين هما مشتركان. 

فكما يجب على الرحل المبيت عندها والجماع حسب ما ذكرناه في مبحث الجماع, وإقباله بوجحهه 
عليها من الليل» وعدم استعمال المنفرات لما وعدم إيذائهاء كذلك يجب على المرأة كل ذلك» قال 
سبحانه: للزولهن مثل الذي عليهن74". 

وكما يستحب له من أجلها أمور: كطلاقة الوحه والزيادة في الاستجلاب والإحسان والخدمة, 
وعدم الإفراغ للمئ قبل إفراغهاء كذلك يستحب لا بالنسبة إليه كل ذلك؛ قال سبحانه: هن لباس 
لكم وأنتم لباس لن 274 فإن كلا من اللابس واللباس يحفظ الآخر ويداريه ويجمله. 

هذا بالإضافة إلى جملة من الروايات المتقدمة ثما دل على طرفي المسألة» وال منها قول النبي (صلى 
الله عليه وآله): «ألا خيركم خي ركم لنسائه» وأنا خي ركم لنسائي)”). 

وقول أبي الحسن (عليه السلام): «عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على 
أسرائه» فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة)”©. 

وقول الننبي (صلى الله عليه وآله) في حديث آخر: «خي ركم خي ركم لأهله, وأنا خي ركم ااهل . 


.58١ص شرائع الإسلام: ج؟‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية /717. 

() سورة البقرة: الآية /141. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص؟١١‏ الباب 47 و 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١١.‏ 

(0) الوسائل: ج5١‏ ص؟١١‏ الباب 47 و 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص؟١١‏ الباب 87 و 88 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
يدن 


وقوله (صلى الله عليه وآله): «عيال الرحل أسراؤه» وأحب العباد إلى الداغو يدل سي صنها 
إلى ا 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «ملعون ملعون من ضيّع من يعول)”". 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «هلك بذي المروة أن يبيت الرجل عن متزله بالمصر الذي فيه»”". 

وقول الصادق (عليه السلام): :ررحم الله عبداً أحسن فيما يبنه وبين زوجتهء فإن الله غر وجل قد 
ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها»». 

ومنه يعلم أنه ليس لكل واحد منهما أن يسقط حقه من الآخر بدون رضاه. 

ولذا قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: (فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار بين الرضا 
بذلك وعدمه؛ لما سمعته من الاشتراك بينهما المقتضي لعدم سقوط أحدهما لإسقاط الآخرء ومنه يعلم 
صورة العكس وهي لو أسقط حقه من ذلك كانت الزوجة بالخيار للاشترك المزبور). 

وعليه فلا حق في أن يقول: أسقطت حقي عليها في المبيت والجماع بدون رضاها بالمبيت في مكان 
آخر وعدم جماعها بالقدر الواحب» كما لا حق لما في مثل ذلك بأن لا تستعد لمبيت الزوج معها أو عدم 

كما أن الظاهر أنه لا حق لأي منهما في الامتناع عن استمتاع صاحبه معه بغير الجماع» سواء 
بالنسبة إلى الرحل أو بالنسبة إلى المرأة» فإذا أرادت المرأة الملاعبة مع الزوج وجب عليه القبول بقدر 
المعاشرة بالمعروف» كما يجب العكس. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص"7١؟١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص177 الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح/. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص77١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
رضن 





قال سبحانه: لإولن مثل الذي عليهن بالمعروف#”", إلى غير ذلك» وإن لم أرمن تعرض 
لاستمتاعها به بالخصوص» نعم لا إشكال في أنه لا يحب على كل منهما ما يستحب له بالنسبة إلى 
الآخر. 

ثم الظاهر أن إسقاط أحدهما حقه يوجحب سقوطه إلى المدة الى أسقطه. لأنه العرفي الذي لم يغيره 
الشارع»؛ فهو كما إذا أسقط ساكن غرفة المدرسة أو مكان المسجد أو الدار الموقوفة أو ما أسبه حقه 
وأعطاه لغيره؛ حيث لا حق له بعد ذلك في استرجاع حقه إذا أسقطه مطلقاء ولو شك بعد الإطلاق 
كان الأصل عدم الاسترحاعء» فهو أمر اعتباري يشبه الأمر الحقيقي بإسقاط ملكه فيما له الإسقاطء 
حيث إنه إذا أسقطه لغيره لا حق له بالرجوع إلا إذا دل الدليل على ذلكء والمفروض أنه لا دليل في 
المقام. 

لايقال: لأ حق لأحذهنا غلى الآحر ف المستقيبل حَى يشقطه. 

لأنه يقال: ملك أن يلك كافء ولذا يرى العرف صحة الإسقاط. 

ومن يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال: (والظاهر أن المراد بالإسقاط هنا الإذن منهاء لا 
أنه بإسقاط الحقوق الى تسقط بالإسقاط على وحه لم يكن لصاحب الحق العود إليه» ولا أنه من قبيل ما 
في الذمة وذلك لأنه استمتاع ف زمان مستمر فما دامت مستمرة هي على الإذن في ذلك كان ساقطأء 
فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لماء بل لو حرحت عن قابلية الإذن بالإغماء أو الجنون لم يستمر 
السقوط). 

فإن قوله: (لأنه استمتاع في زمان مستمر) لا يناف كونه حقاً عرفياً قابلاً للإسقاط والتحويل وما 


أشبه» وكذلك أها لو خحرحت عن قابلية الإذن بإغماء أو حنون لم يستمر 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8/؟7. 
حمر 





السقوط أول الكلام» فهو كما إذا أسقط حقه من الغرفة وسكنه إنسان آحر وخحرج المسقط 
بالجنون أو الإغماء» فهل يقال: إنه لا يستمر السقوط» وأي دليل على ذلك. 

وما ذكرناه من الدليل هو الدليل لما ذكره الفقهاء والذين منهم الشرائع حيث قال: (وما أن تب 
ليلتها للزوج أو بعضهن مع رضاه؛ وإنما يعتبر رضاه لأنه مشترك بينهما كما تقدم فليس الحق خخاصا بما 
حن يكون الاعتبار يحبتها ولو بدون رضاه). 

وكيف كانء فالعرف يرون أنه حق كحق الإنسان في عينه الخارحية» فكما لها هبتها كذلك له 
هبته» ويؤيده ما رواه في المسالك وغيره من أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة» وكان 
: : ا )0 
النبي (صلى الله عليه وآله) يقسم ها يومها ويوم سودة : 

وف روايات العامة عن عائشة: إن سودة بدت زمعة وهبت نوبتها لعائشة؛ وكان البى. (ضلى الله 

1 عر عن كك لدم 
عليه وآله) يقسم لعائشة يومها ويوم سودة : 
طلاقهاء فقالت: أمسكيئ» وقد وهبت يوم لعائشة لعلى أن أكون من انسائلةاق الي 

وف رواية أحرى: إما إنما قالت له ذلك بعد أن طلقها واحدة فقالت له: راحعئ. 


أقول: الظاهر أن عائشة هى الى كانت نينا لأن سودة كانت منافسة لما حيث 


.0 المسالك: ج١ ص5157 سطر‎ )١( 

() سنن البيهقي: ج/ا ص593. 

(') سئن البيهقي : ج/ا ص7417» والمسالك: ج١‏ ص 01/7 سطر /. 
تددن 


تروجها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد حديحة مع عائشة» وقد تقدم الإشكال في بعض 
ذلك. 

لكلاف اماد موقا مدهي" عاك اند" ل ايده لشفو الفط لتقا لودو راطيا امزال له لقن قن 
في سلطنتها فينفيه «الناس مسلطون»» ولذا قال في الجواهر: (الظاهر اعتبار القبول من الموهوبة» فإن لم 
تقبل لم ينتقل الحق إليها). 

أما قوله: (الظاهر أن إطلاق الحبة على ذلك توسع, باعتبار أنه ليس من موردها الذي هو الأعيان)» 
ففيه تأمل» إذ هو حقيقة» ولا دليل على أن الهبة خاصة بالأعيان» فالهبة تحري في الحقوق كما تحري في 
الأعيان» ولذا لا يستبعد جريان أحكام الهبة على ذلكء اللهم إلا أن يقال بانصراف أدلة الهبة إلى غير 
المقام» فالمتبع في المقام العرف لأن الشارع لم يغيره» وإِن كان ما ذكرناه أقرب. 

خلافاً لقول الجواهرء حيث قال: (الإنصاف أن ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء من 
أحكام الحبة عليها وعدم اندراجها في إطلاق دليلهاء وإن شاركتها في بعض الأحكام, فلا يجري عليها 
حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام الحبة» وإطلاق لفظ المحبة في المرسل والعبارات كله من باب 
التوسع؛ وإلآ فالمراد الإذن منها في إسقاط حقها على وجه مخصوص» وهو وضعه عند واحدة منهن؛ وأما 
هبتها للزوج فليس معناه إلا الإسقاط). 

وكيف كانء فقد ظهر ما تقدم أنه قد هب لإحداهن أو لبعضهن أو لكلهن على التساوي أو على 
الاختلاف, أو للزوج ليضعه حيث يشاءء» بعوض أو بغير عوض» سواء كان العوض من جنسهء كما إذا 
كان لفاطمة ليلة الجمعة ولزينب ليلة السبت فتهب هذه لهذه جمعتها وبالعكس سبتهاء بحيث يكون كل 
هبة مقابلة للهبة الثانية» وقد تكون الهبة بعوض خارحي كال مال ونحوه. 


ردن 


ولا يستبعد أن تصح الهبة للمرددة منهن؛ يعن تقول: وهبت ليليٍ لإحداكن على سبيل الترديد» 
على تأمل في صحة ذلكء لكن المشهور بين الفقهاء عدم الصحة في مثله» وقد ذكرنا مثل المسألة فيما 
تقدم. 

وكذلك تصح هبة ليلة من لياليها على نحو الكلي في المعين» لإطلاق الدليل. 

ثم إن وهبت ليلتها للضرة برضا الزوج ليس للزوج أن يضعها ف غير الموهوبة» أما لو وهبت 
للزوج وضعها حيث شاء منهن ومن غيرهن ولو بأن يترك المبيت فيها عند أحد منهن. 

قال في المسالك: (ثم إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين على الولاى 
وإن كانت منفصلة عنها فالأصح وجوب مراعاة النوبة فيهماء كن :ها نا سين اليلد اند اناد 
يحوز تأخيره» ولأن الواهبة على تقدير تأخير ليلتها قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوت حق الرجوع 
عليها). 

وفي الجواهر: إن ما ذكره هو الأصح. 

ثم إن وهبت ليلتها السبت وللموهوبة ليلة الجمعة فالظاهر أن ليلتها تبقى ف السبت فلا يصح 
للزوج أن يقصد أن الجمعة من حصة الواهبة» وتظهر النتيجة عند الاسترجاع» حيث إن السبت يرجع 
وإن قصد الزوج أن الجمعة للواهبة حيث بات عند الموهوبة. 

ثم إن وهبتها لمن أجمع أو على المتعدد منهن وجب قسمتها عليهن مع التساوي في الحبة» وبالتفاضل 
مع التفاضل على معئ المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة إن كان قصد الواهبة ذلك» وإن كان 
قصدها تقسيم ليلة ليلة على هذه وهذه فعل كما قصدت»ء ولا حاحة إلى القرعة في الابتداء والانتهاء لما 


تقدم من 


0 


عدم القرعة في أمثال ذلك. 

فهو كما إذا يطلبه دينارين فقال له: أعطهما لزيد وعمروء حيث لا حاجة إلى القرعة في إعطاء 
أيهما مقدماً على الآخر لأصالة عدم الاحتياج إلى القرعة» نعم فيها فضل. 

من غير فرق بين ما لو أعطى ليلتها الواحدة لحماء حيث يبيت عند إحداهما أول الليل وعند 
الأحرى آخره بالتساوي أو الاختلاف حسب كيفية الهبة» أو أعطى هما ليلتين حيث يبيت عند كل 
واحدة ليلة كاملة؛ إذا لم تكن الهبة أعم» وإلاً قسم كل ليلة أو قسم لكل واحدة ليلة كاملة. 

وبذلك يظهر أن ما ذكره الشرائع كزوسا ت الدواهر من يان المثال» وذكره القرعة محل نظرء 
قال: (وإن وهبتها لهن أجمع وجب قسمتها عليهن؛ على معئ المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة: 
ولو رضين بقسمتها ليالي على معين أن يكون عند واحدة منهن في كل دور جاز أيضاًء واتفاق رجوعها 
بعد استيفاء إحداهن دون الأخرى غير قادح؛ ومثله يأي في القسمة أبعاضاء ومن هنا كان المتجه القرعة 
في الابتداء مع التشاح» فينحصر الخسران حيئئذ بال حصل رحوع الواهبة قبل استيفائهاء وإن وهبت 
لبعض منهن معينة اخصت بالموهوبة على حسب ما عرفت). 

ولو وهبها للزوج عمل به ما يشاءء ولو وهبها له بشرط صرفه فيهن أو ف بعضهن» وف الصرف 
في الزائد من الواحدة بالتساوي أو بالاحتلاف لزمء فإن لم يف بالشرط حق ا الاسترحاعء وأما إذا 
كان على نحو القيد بطلت الحبة» وإذا كان على نحو الداعي لم يحق لا الإبطال» وحيث إن دليل الشرط 
شامل للمقام يصح بشرط أن لا ينافي مقتضى العقد ولا الكتاب والسنة. 

ولو وهبت بشرط أن يجامع الزوج أو الواهبة أو الموهوبة أو ثالثة صح, كما أنه لو شرطت عدم 
الجماع 


مدن 


لأهما ضعيت لا بحت الماع ني كان كذللك. 

وكما تصح الهبة كذلك يصح الصلح ونحوه؛ لعموم أدلتها الشاملة للمقام. 

ووافقه عليه في المسالك قائلا: (ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها ولزمه مبيت الأربع 
عندها)”"2: على تقدير القول بوجوب القسمة دائماء ولا ينزل حيتكذ متزلة الواحدة» بل بمتزلة الأربع» 
ومنه يعلم حال ما لو وهبت اثنتان ليلتهما لاثنتين أو لواحدة. 

ثم لا فرق بين كون الموهوبة دائمة أو متعة» فإذا كانت ذات أربع وخامسة متعة فوهبت إحداهن 
ليلتها للمتعة تنزلت المتعة متزلة الدائمة مع الثلاث الآخر. فتكون للموهوبة من غير فرق» وكذلك الحال 
إذا وهبت مدقا للأربع الى واحدهن المتعة» حيث تقسم الهبة بين الأربع على حد سواء. 

ويرك إن الله حدرب لا اذا هيك الأسوت دافية أو تكد حل -غر بفيدف الأسفان كينا 
أيضاء يصح للموهوبة هبتها لامرأة أخرى أو صلحها كذلك؛ وإن كانت على نحو عدم صحة الانتقال 
كالملك المحجور لم تصح الهبة من الموهوبة لغيرهاء وذلك لإطلاق الأدلة في كل ما ذكرناه ما يشمل المقام 
5 

ولو شك في صحة هبة الموهوبة وعدم صحتها فهو شك راجع إلى التقييد في الحبة وعدمه؛ والأصل 
عدم التقييد» كما إذا فلك ل أنه نلك عور أو مطلقاً فإنه يحكم بالإطلاق إلا اذل الدليل عل 
التقييد. 

ولو خالف الزوج ههدا اررسهلة اد تيان أو سهوا أواسا أقليه فل ينث عند الوهؤية: كان كما 
إذا لو يبت عند إحداهن من ذوات الحق الابتدائي» وقد ألمعنا إلى ذلك في بعض ما تقدم» كما يأ بعض 
تفيل إن شاء الث 
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ولو شك في أنه هل كانت الهبة لهند أو لدعد ول يمكن الاستفسارء لزم إحراء قاعدة العدل» كما 
أنه تحري قاعدة العدل فيما إذا شك بأن الهبة هل كان للزوج أو لمندء فإن النصف يكون لما والنصف 
يكون للزوج يضعه حيث يشاء. 

ولو وهبت مدقا لهند فطلقت ف أثناء المدة» رجعت الهبة إلى صاحبتهاء لعدم صحة الهبة بالنسبة 
إلى غير الزوحة وإن زعمتها زوحة» فهو كما إذا وهبت مدقا للأحنبي من الابتداء» ومنه يعلم الحال فيما 
إذا وهبت مدقا لزوجة وأجنبية» حيث تصح الهبة بالنسبة إلى الزوجة دون الأجنبية» سواء كانت الهبة 
بالتساوي فيبطل نصف المبة» أو بالاحتلاف فتبطل حصة الأجنبية. 

ولو وهبت حصتها من هند فظن الزوج أن الهبة لفاطمة فقبل» بطلت الهبة إلا برضاه ولو بنحو 
الرضا المتأحر» لأن الظاهر دحول الفضولية في المقام لإطلاق أدلته. 

ومنه يعلم حال ما لو وهب حصة هند لفاطمة فقبلت بذلك بعد الحبة» وعليه بحري الفضولية في 
كل من الثلاثة الزوج والزوحتين. 

ومنه يعلم أنها إذا وهبت مدقا لهند وفاطمة بالتساوي أو بالاحتلاف برضا الزوج» فقبلت إحداهما 
دون الأحرى صحت بالنسبة إلى المتقبلة دون الرافضة. 

ولو كل أطت لفل راعذ «الشية إل دشؤوقة الأوقيية عي لون الو كالة اليه عطاء دو لهذا 
ورضى صح للوكيل أن يهب أو يقبل أو يرضىء» وكذلك إذا كانت الوكالة أعم من الشؤون الزوحية 
وغيرها لما يشمل الهبة. 

ولو شرط الزوج عليها عند النكاح أو في ضمن عقد لازم عدم القسم لها مطلقاً أو في الجملة» أو 
هبتها المدة مطلقاً أو في الدملة» صح الشرط ولزم فيما ل يستازم الغرر لإطلاق أدلة الشرط. 

وإذا 4 كن بالشرط فيما كان عملاً هاء كماالو كان الشرط أن قن المذة تيك يريد الروج وم 
قب كان حال التخلف في المقام حال تخلف أي شرط في النكاح ونحوه» وقد تقدم بعض الكلام في 
الشروط في النكاح. 


مدنا 


(مسألة 5): قال في الشرائع: (إذا وهبت ورضي الزوج صحء ولو رجعت كان لما ولكن لا يصح 
في الماضي .معين أنه لا يقضى» ويصح فيما يستقبل» ولو رحعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه). 

أقول: أما صحة الهبة إذا رضي الزوج فلما تقدم» وأما أنما إذا رحعت كان لما الرحوع» فقد 
عرفت ما فيه وأن مقتضى كونها هبة أن لا أحكام الحبة فيما يصح الرحوع فيها أو لا يصح الرحوع, 
ومنه يعرف الكلام في الصلح إذا صالحت» وعلى أي حالء فإذا صح الرجوع لما فإئما يكون الرحوع 
بالنسبة إلى المستقبل لا بالنسبة إلى الماضي لأن الماضي بمتلة التالف إلآ أن تكون الحبة أو الصلح على نحو 
يؤثر في الماضي أيضاًء فإن ذلك ممكن لإطلاق أدلة العقود. 

ثم إن مقتضى القاعدة ما ذكره الشرائع بقوله: (ولو رحعت ولح يعلم لم يقض ما مضى قبل 
علمه)؛ وذلك لما عرفت من أن الأقرب عدم حقها في الرحوع بعد هبة مدقا أو الصلح عليها أو ما 
أشبه» بل وح عند من يرى صحة رجوعها لا حق ها في القضاء لدليل الغرر. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكر المسالك من أن في المسألة وحهاً آحر وهو أنه يقضي بانعزال 
الوكيل قبل العلم بالعزل» لكنه وافق الماتن أخيراً بقوله: والحق الأول. 

ومنه يعلم وجه النظر ف تقوية الجواهر وجحوب القضاء بقوله: (هو لا يخلو من قوة» باعتبار 
انكشاف استيفاء حقها مع عدم إذفاء وعدم التقصير لا مدحلية له في تدارك الحق لذيه» وليس هو 
كالمال المأذون بأكله الذي تأي فيه قاعدة الغرور» كما أنه ليس من قسم الوكالة الي ثبت بالنص 
والفتوق غلم الشتباخها قبل العلم بعل ححرمة القيان اعقلاناء تمده معيفك الدار كما عتصوضا مع طلم 
الزوجة دونه فإنها حيئئذ هي ظالمة تقاص من ليلتهاء لأن الحرمات قصاص). 


سردن 


وفيه ما عرفتء بل الظاهر على ما ذكره الجواهر أنه لا يجوز للمرأة التمكين للزوجء لأنه تفويت 
لحق غيرهاء كعدم جواز تمكينها بالمبيت ليلة ونحوها فيما إذا كان الزوج يعلم بأن الحق لغيرها فيترك 
صاحبة الحق ويأن إليهاء لأن الشارع إنما جعل عليها التمكين فيما كان الحق لهء لا فيما إذا كان الحق 
ليه كالقاء: 

وكذلك حال ما إذا كان الزوج مستأحراً فيترك مقتضى الإحارة ويأيَ إلى الزوجة يريد المبيت 
معها والتمكين منهاء فإنه لا يحق لما ذلك إلا على عدم النهي عن الضد. 

ثم لو رجع الزوج دون الواهبة لم يضر رجوعه بعد أن عرفت أن الحق من الزوحة الواهبة ومن 
الزوج ينتقل إلى الموهوبة» وكذلك إذا رجعت الموهوبة» نعم يكون حينئذ كالإعراض عن المال» حيث 
يحق للزوج أن يبيت حيث يشاء إلا أن تكون هبة الزوجة مقيدة بها إذا بات عند الموهوبة وإلا فهي تريد 
حقها حيث يرجع الحق إلى الواهبة» ولا يحق للزوج أن يبيت حيث يشاء. 

ثم إذا وهبت ولم ترض الموهوبة أو الزوج بطلت المحبة» لأنها عقد يحتاج إلى ما في العقود من 
الإيجاب والقبول ونحوهماء نعم على ما تقدم من جريان الفضولية في ذلك إذا وهبت بدون رضا الزوج 
أو الموهوبة ثم رضيا كفى, أما إذا وهبت ولم يرضيا بالهبة ثم رضياء فهل يصح أو لاء احتمالان» وهي 
من مسألة رفض المالك عمل الفضول ثم قبوله. 

وهل تصح الهبة بالنسبة إلى أحد الثلاثة من الزوجتين والزوج قبل الزواج» سواء قبل زواج الثلاثة 
أو قبل زواج الأولى أو قبل زواج الثانية» احتمالان» من أنه ملك أن بملك, ومن أنه لا حق في الحال 
الحاضر فهو من قبيل بيع ما ليس عنده, والأقرب الثاني. 

إذا وهبت حقها للضرة في قبال ليلتهاء أو في قبال عوض مالي أو ما أشبه, فلم 


لمن 


تف حق لها الفسخ والبقاء» فإن فسخحت رجع كل عوض إلى صاحبه» وحيث لا يمكن الاسترجاع 
فيما إذا انقضت الليلة أحذت بقدر حقها في المثمن» وإن لم تفسخ أحذت بقدر حقها في الثمن على 
التفضيل الذي ذكروه هناك» لأن البابين من واد واحد. 

وتما ذكرناه يغلم حال قول الشرائع: حيث قال:: (لو النمست عوضاً فبذله الروج هل يلزم» قيل: 
لاء لأنه حق لا يتقوم منفرداً فلا تصح المعاوضة عليه). 

لكن في الجواهر: (الأقوى خلافه, لإطلاق أدلة الصلح مثلاً الشاملة لمثل ذلك من الحقوق كحق 
الخيار والشفعة» من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو انتقاله فيما كان قابلاً منه للاتتقال كما في 
المقام). 

قو هد ]ذا كان ملعا وكذلك يصح إذا كانت هبة معوضة ويصح أن يجعل على نحو الجعالة 
أيضاء بل ولا يبعد البيع لأنه عرفيء ويؤيده خبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلامم» سألته 
عن رجحل له امرأتان» قالت إحداهما: ليل ويومي لك يوما أو شهراً أو ما كانء أيحوز ذلكه قال: «إذا 
طابت نفسها واشترى منها ذلك فلا بأس». 

وقد ذكرنا في كتاب (المكاسب) صحة البيع والشراء في مثل هذه الأمور, لأنها عرفية والشارع لم 
بمنع عنهاء بل مثل هذا الدليل يؤيده» فقول الجواهر: (ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجازء لأن البيع 
متعلق بالأعيان» فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلم غير ظاهر. 

وما تقدم يظهر وحه القبول والرد في قول المسالك» حيث قال: (حيث لا تصح المعاوضة يجب 
عليها رد العوض إن كانت قبضته» ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتتء لأنه لم يسلم لما العوض»؛ 
هذا مع حهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين 


رون 


الفاسد مع علمهما بالفساد)"©. 

والظاهر أنه في صورة علمهما يكون ضامنا وإن لم يبق العين» ولذا قال في الجواهر: (إنه لا يتم 
فرض كون البذل بعنوان المعاوضة الى لم يتم له فيها العوض وعدم الرحوع في البيع الفاسد لو سلم 
فلدليل خاص من إجماع ونحوه» ضرورة أن التسليط المزبور لو اقتضى عدم الرجوع لاقتضى في المعوضة 
ايها ققاف العومن 

وهو كما ذكره» ويؤيده بعض الروايات الواردة في الربا: 

مثل ما عن الحليء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «فإن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قد وضع ما مضى من الرباء وحرم عليهم ما بقى من جهل رجع له جهله حى يعرفه» فإذا عرف 
تحريمه حرم عليه ووحبت عليه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا»”". 

ولو باعت المرأة حقها للرجل أو صا لحت أو وهبت أو ما أشبهع حق للرحل المبيت وحده أو 
عندها أو عند غيرها من الدائمة أو المتعة» سواء بات عند إحداهن في قبال عوض حي بالنسبة إلى 
البائعة» فهو يكون كبيع المشتري البضاعة للبائع أو بدون عوض. 

ولو باع الرحل حقه للزوجة غير ذات الحق صح. فعليه أن يبيت عندهاء سواء كانت غير ذات 
لابق جيه كوقا عه اق خير لبلفيا أوبها أشنيه دللق» 

ولو اختلفا ‏ فيما لو باع أحدهما حقه للآعر ‏ في الثمن زيادة ونقيصة» سواء كان 
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ليالي أو عروضاً أو نقوداً كان الأصل مع مدعي الأقل. 

ولو احتلفا بين المتبابنين» كما لو كانت الزوجة الوحيدة مفلاً اشترت ليلة أرى من الزوج؛ ثم 
اختلفا ف أنها ليلة الجمعة أو السبت» كان مورد التحالف» وحيث يبطل يرجع كل عوض إلى صاحبه؛ 
ولا يستبعد حريان قاعدة العدل فيما إذا احتلفت زوحتاه أيتهما المشترية من الثالثة» كما تقدم الإلماع إلى 
مثل هذه المسألة. 


تدرونا 


(مسألة 7): قال في الشرائع: (لا قسمة للصغيرة ولا المحنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير 
إذنه ممعي أنه لا يقضي لمن عما سلف). 

وفي الجواهر: (أما في الأولى والغالية قلا أجد فيه .خخلافاً هتاء: وذلك لأن القسمة من جملة حقوق 
الزوحية وهي بمزلة النفقة الي تسقط بالصغر والنشوز» ولعله كذلك في الناشزة» أما الصغيرة القابلة 
للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه لاندراحها في اسم الزوجة الى قد معت ما يدل على استحقاقها 
الليلة من الأربع» وسقوط النفقة المشروطة بالدحول لو قلنا به لا يقتضي سقوط حقها من القسم, اللهم 
إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة» ولعله كذلك). 

أقول: الظاهر أن ما ذكره من القسم للصغيرة كما ذكره لإطلاق الأدلة» ولا وجه للشك في 
الشمول بعد تعارف ذلك عند كثير من المتزوجين الصغار بالمتزوجحات الصغار» كما يتعارف ذلك في 
كين الفرف والأزياقني عضريها لشي اند القاقرزة بالممر وق 

وأما الناشزة فلم أحد في الرواية ما يدل على سقوط حقها في القسمء والآية المباركة ميك كانت 
بحملة لا مفسرة بغير ذلك لا يمكن الاستدلال بما لهء اللهم إلا أن يتمسك با بعد المنع عن إجمافاء لأن 
عدم القسم من الهجرء أو يقال: يكفي في ذلك الشهرة المحققة بينهم؛ أو أنه من مراتب النهي عن المنكر. 

ولعل ثما يؤيد الإجمال في الآية المباركة احتلاف الأقوال في تفسيرها والمراد بما. 

قال في الكفاية: (وأما الحجران فالمعتبر منه في هذا الباب الهجران في المضجع, وقد احتلف في معناه 
فقيل: إنه يحول إليها ظهره في الفراش» وإليه ذهب ابن بابويه» وجعله المحقق مروياًء وقيل: يعتزل فراشها 
ويبيت على فراش 


ل 


آخرء وهو قول الشيخ وابن إدريس؛ وقيل: يبدأ بالأول فإن لم ينجع فالثاني» وقيل: إن المع 
اهجروهن في بيوقن الي يبتن فيها أي لا تبايتوهن؛ وقيل: إنه كناية عن ترك الجماع). 

وقال في الكشاف: (وقيل: معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن؛ من هجر البعير إذا شده 
بالمجار» قال بعض الأصحاب: وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به 
إذا رجا به النفع ما لم يزد عن ثلاثة أيام» لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) فوق الثلاثة). 

وفي الحدائق: (وأما الحجر فقد احتلف فيه كلامهم, وظاهر كلام الشيخ علي بن إبراهيم تفسيره 
بالسب» وهو غريب ول يذكره غيره فيما أعلم» ولا ريب أنه أحد معاني الحجرء لكنه هنا بعيد» بل المراد 
إنما هو ما يؤذن بالصد والإعراض والقطيعة» وقيل: هو أن يحول ظهره في المضجعء وبه قال ابن بابويه, 
ورواه الطبرسي ٍ كتاب مجمع البيان» عن الباقر (عليه السلام)» ونسبه في الشرائع إلى الرواية» وق 
كتاب الفقه الرضوي: «وأما النشوز ...» إلى أن قال: «المهجران هو أن يحول ظهره في المضجع والضرب 
بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً». وقيل: أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخخرء اخختاره الشيخ في المبسوط 
وابن إدريس. وقيل: إنه كناية عن ترك الجماع)”©. 

وعن المختلف إنه قال: (قال الشيخ في المبسوط: الهجران في المضجع أن يترك قربما). 

وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته وابنه في مقنعه وابن البراج: (أن يجعل إليها ظهره» وابن 
إدريس قال بالأول» وجعل الثاني رواية» وكلاهما عندي جائز» وتختلف ذلك باحتلاف الحال في السهولة 
والطاعة وعدمها). 
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أما بالنسبة إلى المجنونة» فقد قال في المسالك: (إن كان عرو ل ا وإن استحقت 
النفقة» إذ لا عقل لما يدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به» وإن كان يعتريها أدواراً كال تصرع في 
بعض الأوقات فهي كالعاقلة في وجوب القسمة» كذا أطلقه المصنف وجماعة» والأولى تقييد المطبقة ما 
إذا حاف أذاها ول يكن لها شعور بالأنس به وإلآ لم يسقط حقها منها). 

ومقتضى القاعدة أن القسم واحب إلا إذا دل الدليل على التخصيصء؛ ولو شك في همول أدلة 
القسم كان الأصل العدم» ولو شك في مول المخصص كان الأصل الوحوب. 

قال في الجواهر: (وأما المجنونة المطبقة فقد علل بأنها لا عقل لما يدعوها إلى الأنس بالزوج والتمة 
به وهو كما ترى أخص من المدعى» نعم يمكن الشك في تناول الأدلة للمجنونة على حسب ما سمعته 
في الصغيرة» خصوصاً مع ظهور المفروغية منه عند المصنف وغيرهء وكأن التقييد بالمطبقة لإخراج ذات 
الأدواوي داه لل يمقط عدوا بعال إنافقها دا آنا عذال ادو اها يسك القزف جفياتويى الطيقة أذ 
وا 

أقول: وحن المطبقة إذا كان حدونا عفنا وساف دن تقو دياه فالواحب القسم لما. 

أما إذا كان أحد الزوجين في المستشفى ونحوه. أو في السجنء فإن تمكن الآخر من الالتقاء به من 
غير عسر وحرج وضرر وجبء وإلا سقطء وقد روى المستدرك في باب حبس المديون وحكم المعسرء 
عن الجعفريات بسند الأثمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام): «إن امرأة استعدت علياً (عليه 
السلام) على زوجها فأمر علي (عليه السلام) بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضراراً بهاء فقال 
الزوج: احبسها معي» فقال علي (عليه السلام): 


كرون 


لك ذلك انطلقي ع 

والظاهر وجحوب جعل القسم بينهما في البخلس على الحاكم, لأنه واحب ولا يناقي الحبسء اللهم 
إلا إذا كان ذلك منافيا للحبس المقتضي للتأديب ونحوه. فيقدم الحاكم الحكم الثانوي على الأولي» نعم 
لا يحبس غير من وجب عليه الحبس مع من وجبء فيطلق أحدهما ليأتي ويذهب كما يشاءء بينما يحبس 
الآخر المستحق له. 

ثم إن المسالك قال: (وأما المسافرة فإن كان سفرها بغير إذنه في غير واحب ولا ضروري فلا قسمة 
ها لأنها ناشزةء وإن كان واحباً مضيّقاً كالحج الواحب بالأصل أو النذر المعين حيث يلزمء أو بإذنه في 
غرضه لم يسقط حقها منهاء فيجب القضاء لها بعد الرحوع» ولو كان بإذنه في غرضها غير الواحب أو 
الواحب الموسع فقولان» من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقهاء ومن فوات التمكين والاستمتاع 
المستحق عليها لأحل مصلحتهاء والإذن إنما يؤثر في سقوط الاثم وفوات التسليم المستحق» وإن كان 
بسبب غير مأثوم فيه يوحب سقوط ما يقابله» كما إذا فات التسليم المبيع قبل القبض بسبب تعذر فيه 
فإنه يسقط تسليم الثمن» والأول خيرة العلامة في التحريرء والثاني خيرته في القواعد» وحيث نحكم 
بالوحوب فالمراد وحوب القضاء لفوات محله بالسفر). 

أقول: مقتضى الأصل بعد انصراف أدلة القسم إلى المتعارف عدم وجوب القسم للمسافر 
والمسافرة» وإذا كان أحدهما في المستشفى أو الحبس أو ما أشبه مما يتعذر القسم أو يتعسرء وما إذا كان 


أحدهما ذا مرض معد أو كانت هى في 
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حالة الولادة» حيث اجتماع النساء مما لا يمكن عرفا القسمء أو كان القسم يوجحب ضرراً عليه أو 
عليهاء كما إذا كانت مصلحته أو مصلحتها في افتراقهما وعدم ظهورهما حوف الأعداء أو نحو ذلك» 
فما ذكره المسالك من وجوب القضاءء غير ظاهر الوجه» بل السيرة على خلافه» فإن الزوجحات إذا 
سافرن ثم رجعن.ء الأزواج لا يقسمون لنء؛ بل يدخلوفن في الدورء أما الناشزة فقد عرفت الإشكال في 
سقوط حقها بالنشوز في القسم وإن كان لا يبعد السقوط كما هو المشهور. 

نعم إذا سافرت هي نشوزاً بدون إذنه فليس عليه القسمء لأنما أسقطت حقهاء وإذا نشز الرجل لا 
دليل على سقوط حقها عليه في القسم إذا أرادت منه ذلك. 

ولقد ألمع الجواهر إلى بعض ما ذكرناه» حيث قال: 

(مبئ المسألة على الظاهر أمران: 

أخزها: آضالة تدارك هذا اطق وقضافة أوالا: 

ثانيهما: إن ظاهر أدلة القسم همولا لمثل المفروضء أو أنها ظاهرة في الزوحات القابلة للتقسيم 

ولعل الأقوى الأول في الأول» والثاني في الثاني» وهو كاف في سقوط الحق لحاء بل منه ينقدح 
شاك أيضا ف شرت فق الأولث إن لم يكن إجماعاً). 

أما كون الظاهر الأول في الأول» فلأن مقتضى العرفية القضاءء بالإضافة إلى «من فاتته فريضة 
فليقضها كما فاتته». 

ثم لا يخفى أن كلامهم في السفر الذي ينافي القسمء أما السفر الذي لا ينافي القسمء كما إذا سافر 
يومياً مثلاً من النجف إلى بغداد ورجع بالليل إلى النجف الأشرفء» كما هو المتعارف في كثير من البلاد 
الآن» فحق القسم غير ساقطء لإطلاق الأدلة. 


ولو اشتبهت الزوجة بغيرها أو الرحل بغيره فلم يقسم لهاء فهل يقضي بعد 


ردنا 


اوور لا ينوناق ناخ فق فين وليل 

وكذا لو وكل ف طلاقها فلم يطلق الوكيل» ولو لم يقسم مع ظن أنها زوجته حيث وكل في 
نكاحها فلم ينكحها الوكيل ثم ظهر عدم النكاح لم تكن طالبة منه تلك الليالي ليقضيها مستقبلاً. 

وإذا اختلفا في أنه هل قسم لما حيث كان عليه القضاء إذا لم يقسم لها أو لم يقسم, فالأصل مع 
المرأة المنكرة لإعطائها حق القسم» وأصالة صحة عمل الرحل لا تقف أمام الأصل المذكور. 

ولو علم بأنه قسم لإحداهما ول يعلم هل قسم لفاطمة أو زينبء فالظاهر أنه يحب القضاء بالنسبة 
إلى كلتيها على حسب قاعدة العدل فيما يجب القضاء لمن لم يقسم لاء إلا إذا اعترفت إحداهما بأنه قسم 


لما حيث نَوْ حذ بإقرارهاء» و«إقرار العقلاء على أنفسهم عاد 07 
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(مسألة 4): قد عرفت مما تقدم وجه النظر في قول الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: 

(لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرقا بغير إذفاء لما في ذلك من منافاة العدل والإيذاء 
غالبا ولأنما مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يحوز صرف شيء منها إلاّ.بما حرت به العادة أو دلت قرائن 
الأحوال على إذنها فيه» كالدحول على بعض أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك» ولا ريب في 
عدم دخول زيارة الضرة فيه» واحتمال أن المستثئ زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء مناف لظاهر 
الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها). 

ويؤيد المواز بالإضافة إلى أنه لا ينافي عرفا حق القسم كزيارة غير الضرة» السيرة المستمرة بين 
المتدينين» حيث إفهم كثيراً ما يزورون الزوجات خحصوصاً إذا كان درسه أو بحثه أو عمله في بيت إحدى 
الضرتين» ثم يذهب بعد زيارقا أو عمله إلى بيت الضرة الأخرى صاحبة القسم. 

أما العامة فقد احتلفوا في ذلكء فقال (البحر الزحار): (وله الخروج في النوبة لقضاء حاحة أو 
موافقة زوجة في حاحة والتقبيل واللمسء لكن لا يجامع غيرها في نوبتهاء قلت: ظاهر كلام بعضهم 
الجوازء فإن أطال اللبث مع الأحرى في الحاحة لزمه القضاء). 

واشكدلوا لذللك قال ووه عن مغانية: قالت : كان «رهول الله وضل الله غلية لالت لا يفضل 
بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم يأني إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو كل 
امرأة من غير مسيس حى يبلغ الي هو يومها فيبيت عندها). 

أما قضية الإيذاء فلا يخفى إن تأذي إنسان بفعل مباح من إنسان آخر لا يكون حراماًء بل ولا 
ذلا “قل الكزاماة ابضا ولك إن كرا مناقدد لق اله اقيق تع لكبريواة اكانماضيه دوس امه أذ 
تأليق أو كشي أو .غير ذلك إن كان المتافس الاسخر 


ال 


يتأذى بذلك» بل وإن كان يتأذى أبلغ الأذية. 

قال سبحانه: #إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله04©. 

ثم إن المسالك قال: (إن حرج من عندها في الحال لم يجب عليه قضاؤه؛ وإن كان عاصياً به لأنه 
قدر يسير لا يقدح في المقصودء وإن استوعب الليلة في غير العبادة فلا شبهة في القضاءء وفيها قولان» من 
عدم وصول حق صاحبة الليلة إليها» وليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليل فهو ظلم» وكل ظلم 
للزوحة في المبيت يقضى» واختار المصنف العدم كما لو زار أحنبياء والأول أقوى» والفرق بين الأمرين 
واضحء والأصل ممنوع» فإن زيارة الأحنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة)'". 

ومقتضى القاعدة أن تفويت الليلة وتفويت ما ليس .متعارف التفويت من الليلة» مثل نصف من 
اليل وما أكية متهي للقضاء سراد 015 التفريف دراب كنا ان افطله اعنداظا وتتتييا رأث بكرن ادها 
مانا أوانا أفية “دلق آذ يو كنا )ذا كافك الرويعة القانة مر وفية رو لاقتعا عابت نا به إل 
المساعئدة يهن عدة: أو غير ذللق: 

ومنه يعرف أنه لا فرق بين الزوحة وبين غيرها فيما إذا بقي عنده مفوتاً وقت صاحبة القسم. 

ومنه يعلم وحجه النظر فيما ذكره الشرائع» حيث قال: (وإن استوعب الليلة عندها هل يقضيهاء 
قيل: نعم لأنه لم يحصل المبيت لصاحبنهاء -وقيل: لا كما لو ازار أجنبياً وهو أشبه)» فإن مققضى القاعدة 
القضاء لا عدم القضاء وزيارة الأحبي والزوحة في ذلك على حد سواء. 
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أما توحيه الجواهر لكلام الشرائع بقوله: (قلت: محل البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال 
استيعاب الليلة عندها لتمريضهاء والمراد بالتشبيه بزيارة الأحبي أنه يكون معتاداً كأصل الزيارة» لا أن 
المراد الزيارة المستوعية» وحينئذ لا يكون فيه ظلم للزوحة فيبئى على أصالة التدارك مع عدم الظلمء 
يتك فذيكرق ندا :فيسل بعلن بادا قد( لك اقيم ذا كرون للم واااو شن وف نواه كان 
الأقوى خلافه). 

فلا يخفى ما فيه من النظرء وإن أفى بخلافه هوء إذ الحكم الوضعي لا يرتبط بالحكم التكليفي» 
اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق أدلة القسم منصرف من مثل التمريض وما أشبه؛ فالأصل عدم القضاء 
لكن الانصراف محل نظر على ما عرفت. 

قال اراهن :وأما لو طال الكق. عند غير الطئروزة قضأة تن ليلع إن بقيك له ليلةبوالاً قيت 
المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها ,عسامحة ونحوها). 

أقول: إن حاز البقاء عند المريضة أو لم يجز أو عند غيرها من سائر زوحاته وبقي فهل يحسب 
للمريضة أو لاء الظاهر الاحتساب إن كان منطبقاً على الحق لماء وكون البقاء حراماً في الفرض الثاني لا 
ينائي الكفاية عن الحق, لما عرفت من عدم التلازم بين الوضعي والتكليفي: كما أنه إذا كان البقاء حراماً 
لجهة أحرى مثل معرفة العد بالارتباط بينهما ثما يسبب أذى الزوج أو الزوجة أو غيرهما أو نحو ذلك 
يكون الحكم كذلك من كونه مسقظاً للحق. 

ثم قال الشرائع: (ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات» لأن 
المواقعة ليست من لوازم القسمة)» وهو كما ذكره لما عرفت من أن المواقعة لا تدحل في القسم» وقد 
ألمعنا إلى ذلك في بعض المسائل السابقة» والظاهر أنه لا إِثم في المواقعة. 


اححان 


نعم إن طال الزمان كان الإثم في طول الزمان» وعليه فما في المسالك: من أنه لو لم يطل فالاثم 
خاصة» محل نظرء والظاهر من العامة أن بعضهم يقول بحرمة المجامعة» وبعضهم بحليتها كما في البحر 
الزتعار . 

نعم إذا وجبت مجامعة ذات الليلة فجامع غيرها بما أذهب قوته عن بمجامعة ذات الحق» فعل حراماً 
إن قلنا بأن مقدمة الحرام حرام» ووجب عليه القضاءء ولا دليل على حرمة مواقعة الضرة ونحوها في دار 
الضرة في نوبتها إن كانت الدار والفراش للزوج أو لمبيح ونحوه. 

أمّا ما رواه العامة كما في الكشاف: من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلا كمارية في يوم 
عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي على وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر بملكان بعدي أمر أمي» فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين» وقيل خلا بما في يوم حفصة فأرضاها 
بذلك واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية”©) إلى آخر 
ما ذكرهء فلا يخفى ما فيه من وجوه الضعف وخلاف الواقع. 


(١)الكشاف:‏ اج صخ ١١‏ (سورة التحريم). 
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(مسألة 8): قال في الشرائع: (لو جار في القسمة قضى لمن أل بليلتها). 

وقال في المسالك: (لا حلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها بالقسمة فأحل بلياتها» ولكن 
القضاء مشروط ببقاء المظلوم يمن في حباله وبأن يفضل له من الدور فضل يقضي به فلو كان له أربع 
فظلم بعضهن ف ليلتهاء فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها وعندهن لم يبمكن قط القضاء لاستيعاب 
الوقت ناطق مرح القول بجوت القنمية اما قفن فة إل أن تطلن تدده متهن أو تسد أو 
تموت ليرجع إليه من الزمان ما بمكن فيه القضاء. ولو كان ظلمه بالمبيت عندهنء فإن جعل ليلتها لواحدة 
معينة قضاها من دورهاء وإن ساوى بينهن وأسقط المظلومة من رأس قضى لما من الزمان بقدر ما فاتها 
متوالياً إلى أن يتم لما حقها ثم يرجع إلى العدل» ولو لم يبق المظلوم يمن معهء فإن فارقهن موت أو غيره ثم 
تروج ثلاثاً لم حكن القضاء لتحدد حقهن وحقها الخاضر في.جميع الأوقات فلا حكن .رفع الظلم إلا 
بالظلم). 

أقول: إذا حرج الزوج من الزوجية بالارتداد لم يبعد وحوب إعطاء المال للمظلومة» لما تقدم من 
أنه حق» وحيث يتعذر يتحول إلى المال» وكذا إذا مات أو ماتت الزوحة كان كذلكء وإذا ارتدت فهل 
يبقى حقها المالي مطلقاء أو يبطل فيما إذا رأت عدم حقها بقاعدة الإلزام» كما يكون لما الحق إذا بقيت 
في حبالته فيما لو قلنا بأنها لم تخرج عن حبالته وأحكامه بالاتداد» احتمالات» لا يبعد الثالث إذا ارتدت 
كتابية» والثاني إذا ارتدت غير كتابية» فتأمل. 

ثم إنه يمكن أن يقال: إنه إذا كان مديوناً للمظلومة لا وقت له حي يعطي الدور للجديدات» لسبق 
حق المظلومة على حقهن» وحيث يكون في ذلك هضماً 
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لحقهن لزم عليه التدارك بالمال» إما هما أو لهمن» ولو تعاسرت هي وهن قدم حقها في المبيت وأعطى 
حقهن من المال لا العكس ولا التخيير» وهذا بخلاف ما إذا استؤجر في الليالي والأيام من قبل حيث لا 
يسك عن النقاء عفد واوداهة يذ كشاتن اناس بو له قار #الرقاة وقازس حديك. يفل اذفان لذن 
الإحارة تريد رفع الحكم الأولي في مكانه وذلك ما لا يمكن. 

فهو كما إذا نذرت أن تذهب كل يوم إلى العتبة المقدسة في النحف أو كربلاء» وكان النذر قبل 
أن تتزوج» فإن نذرها بمجرد زواجها يبطل» إذ يريد النذر إبطال الحكم الأولي من وجوب إطاعة الزوج؛ 
وكذا كل حكم ثانوي يريد إبطال الحكم الأولي في مكانه» كما لو نذر قبل الظهر أن يقرأ القرآن من 
أول الظهر إلى الغروب» حيث إذا جاء الظهر بطل النذر بقدر الصلاة» إلى غير ذلك» كما ذكرنا تفصيل 
الكلام في هذه المسألة في كتاب الحج؛ لمن نذر قبل الاستطاعة أن يكون كل عرفة في كربلاءء وألمعنا إليه 
نا انا : 

ثم لو ظلمها بالمبيت عندهن لا حق له في التدارك لها من حقهن إلا إذا كن موافقات لهضم حقهاء 
وإلآ فهن مغرورات يرحع إلى من غرء وكذلك في صورة عدم اختيارهن وإن لم يكن غرورء وبذلك 
يظهر ما في إطلاقه المتقدم من القضاء لها من حقهن أو حق بعضهن. 

قال الغناللة حكما كلا مئلة ابقولده زمتالة لو كاذ مع ه لاك ميوة :وزاك عقن اللنن عشرين 
ليلة مثلاً» إما عشراً عند هذه وعشراً عند هذه ولاء» أو بات عندهما ليلة ليلة إلى تمام العشرة» فتستحق 
الغالقة عضر لال عليّه أو يوفيها والأى» وليس له أن يفرق فيبيت عددها ليلين وعدد كل واحدة ليله لتنا 
قد اجتمعت ف ذمته وهو متمكن من وفائها فلا يحوز أن يؤحرء فلو نكح جديدة عقيب 


ان 


العشرين لم يجر أن يقدم قضاء العشرة لأنه ظلم على الحديدة» بل يوفيها أولاً حق الزفاف من 
بسببهماء وهكذا ثلاث أدوار فيوفيها تسعاً ويبقي لا ليلة). 

أقول: مقضى ما ذكرناه في الفرع المتقدم أن الحكم كذلك إذا كان الظلم لها .موافقة المظلوم يمن, 
وإلا فهن مغرورات أو ما أشبه يرجعن إلى الزوج الغار. 

ثم إنه قد ذكرنا في بعض المسائل السابقة أن للأربع ونحوهن من كل أربع ليال ليلة» فلا معى 
للتدارك للمظلومة أولاً ثم إعطاء الدور للجديدة» نعم الثلاث والسبع لأجل الزفاف استثناهما الشارع 
ففرق بينهما وبين الليالي الآتية الى أفى بالتدارك أولا ثم الوقوع في الدور للجديدة. 

ثم قال في المسالك: (فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة لحق القسمء ثم ليلة 
عند المظلومة لتمام العشرء ويثبت للجديدة بمذه الليلة ثلث ليلة» لأن حقها واحدة من أربع» فإذا أكمل 
قد بدأ بالجديدة» فإذا تمت التسع للمظلومة باث ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه. 
ثم بات ليلة عند المظلومة» ثم قسم بين الكل بالسوية). 

أقول: لا حاحة إلى خحروج بعض الليل إلى مكان حال عن زوحاته. وإنما أراد بذلك بيان أنه له 
الحق في ذلك» وإن كان فيه نظر كما نبه عليه الجواهر. 

ثم قال: (وفي الحكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غائبة فظلم واحدة من الحاضرات 
بالأخريين وحضرت الغائبة فيجب قضاء حق المظلومة مع رعاية جانب الى حضرت فيقسم لما ليلة 
وللمظلوفة تاوما وإن احتيج إلى تبعيض الليلة 


مدان 


فكما وصفناه. وقد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم» كما لو كان يقسم بين نسائه فخحرج في نوبة 
واحدة لضرورة ول يعد أو عاد بعد وقت طويل فيقضي ها من الليلة الي بعدها مثل ما حرج ويخرج 
باقي الليل إلى المسجد أو نحوه كما قررناه» ويستثى من الخروج ما إذا حاف اللص والعسسء أو لم يكن 
في داره مكان منفرد يحصل لنامه بقية الليلة فيعذر في الإقامة» والأولى أن لا يستمتع في ما وراء زمان 
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وفيه التأمل السابق. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم من الاحتياج إلى القضاء أن ذلك إذا لم يرضيا بالمال ونحوه عوض 
الحق» أو لم تسقط حقهاء وإلاً فلا يبقى مكان لهذه الفروع. 

وهل يصح تدارك حتق المظلومة نماراً فيكون كالوقاد والحارس ونحوهماء احتمالان» والأقرب العدم 
لانصراف الأدلة عن مثل ذلكء؛ نعم إذا كان برضاها لم يكن فيه إشكالء» ثم لو حرت القسمة وتحولت 
المظلومة إلى متعة وجب عليه القضاء لإمكان ذلك وفراغ وقتها عن واحب لما عليه. 

ولو ظلمت المرأة الرحل باستغلاله أربع ليال مثلء حق له التقاص بعدم النوم عندها ثلاثة أدوان 
ولو ظلمت هي سائر الزوحات حق طن التقاص بأحذ وقتهن في أدوارهاء وإذا استعدت الظالمة للتبديل 
بالمال حق لمن عدم القبول» لأن التقاص من الجنس مقدم على التقاص من غير الجنس. 

ولو ظلم ثالث إياهما بالإكراه أو الإلجاء كسجن ونحوهء فالظاهر أنه إن تمكن من التدارك 
بإعناتهها النضاء رفوي فهو بولا كان علية لال ها الكس ورت مقيماء شق يول انال عرنا 
والشارع لم يحدث طريقاً حديداً في ذلك في المقام» فتأمل. 
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(مسألة :)٠١‏ لو كان له أربع فنشزت واحدة» فمقتضى القاعدة سقوط حقها على ما تقدم من 
كلام المشهورء وإن كنا ناقشنا في ذلك» وعن المشهور أنه يفضل للزوج حينئذ من الدور ليلة في كل 
أربع ليال يضعها حيث يشاء عندهن أو عند غيرهن أو بالتقسيم بينهن» أو بالتقسيم بينهن وبين نفسه. 
إلى غير ذلك» سواء كانت القسمة ليلة ليلة أو أكثرء لأنه ليس لمن أكثر من ليلة في كل أربع ليال» نعم 
إذا تفضل عليهن بليلته أيضاً لم يبق شيء. 

ومنه يظهر وجه الضعف في قول المسالك» حيث قال: (فيما إذا كانت القسمة أكثر من ليلة 
استوعب دور القسمة أو زاد عليه» لأن أقل النسوة المتعددات يكونان اثنتين» فإذا جعل القسم بينهن 
اثنتين استوعب حقهما الدور فيسقط حقه من الزائد لأنه أسقطه بيده حيث اختاره الزيادة). 

ثم نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب فقال: (ويدل عليه أن ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهن على 
بعض على خلاف الأصلء والدلائل العامة من وجوب العدل والتسوية بينهن يدل على خلافه ويقتصر 
فيه على مورد النص وهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهم في الأربع عن القسمة ليلة ليلة على ما في 
الرواية الدالة من ضعف السندء ولو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه أشكل إثباته بالنص» وعامة الفقهاء 
من غير الأصحاب على خلافه؛ وأنه م قسم لواحدة عدداً وجب أن يقسم للأخرى مثلها مطلقاً مع 
تساويهما في الحكم). 

وفيه مواضع للنظر: 

الأو ل :نا ذكرتاة. 

الثاني: إن النص ليس بضعيف على ما تقدم. 

الثالث: ما أشكل عليه الجواهر بقوله: (لا ريب في ظهور النص المشتمل على 
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الإشارة إلى الآية الكزغة كنا تقدم شابنا أن للرخل عقا ف القسم على نسب الأريع كترورة عللام 
الخصوصية للأربع» ولا ينافي ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل؛ إذ ذلك كله حارج عن محل 
البحث الذي هو ثبوت حق لمن فيه وعدمه؛ فإنه لو فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع بأحد منهن لم 
كمانا العا ولاامتضية ولانا رك ريق رفوع عام عو الأمهاي اوعاب عه سني ا 
أنه يوهنه بعد أن جعل الله الرشد في خلافهم» وإطلاق المصنف وغيره في المسألة لا ينافي ذلك لمعلومية 
إرادة القتسم من ذلكء, بل كاد يكون صريح كلامهم؛ روما يعن ده سوقه نحل البحث كما هو 
واضض فللا تريي اق أن لقعم أنالداحنا على مسي كمية الأريع): 

وهو كما ذكره وقد أشار بالنص إلى ما تقدم من حبر حسن بن زياد وغيره: سألته (عليه السلام) 
عن الرحل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرىء أله أن يفضلها بشيءء؛ قال: «نعم له أن 
يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة» لأن له أن يتزوج أربع نسوة وثلاثة يجعلها حيث شاء». قلت: فتكون 
عنده المرأة فيتزوج جارية بكرأء قال: «فليفضلها فيما يدحل بما ثلاث ليال» وللرجل أن يفضل نساءه 
بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً»”". 

وفي هذا الحديث وغيره إلماع إلى الآية الكريعة. 

أما ما ذكره هامش الجواهر: من أن المراد بالنص في كلام الجواهر ما رواه العياشي» عن ابن 
مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 


امال 





السلام) في امرأة تزوحها رحل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى 
عليها سرية فإهُا طالق» فقال: «شرط الله قبل شرطكم إن شاء وق بشرطه» وإن شاء أمسك امرأته 
ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلكء قال الله تعالى في كتابه: لإفأنكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنئى وثلاث ورباع#”7", وقال: #أحل لكم ما ملكت أبمانكم#”": وقال: #إواللات 
تخافون نشوزهن 74" الآية» فالظاهر أنه غير مرتبط بالمقام» وإن كان فيه إشارة إلى الآية. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وعلى كل حالء فإذا نشزت واحدة من الأربع ثم قسم 
خمس عشرة فوق اثنتين ثم أطاعت الرابعة وجب أن يجمع بين حقي الباقية وال أطاعت» فيوفي الثالثة 
حمس عشرة واليَ كانت ناشزاً حمسأء فيقسم الدور بينهما خاصة للناشز ليلة وللثالثة ثلاثاً خمسة أدوار 
فتستوي الثالثة حمس عشرة والناشز حمسا ثم يستأنف» وليس له أن يفي الثالثة حمس عشرة متوالية 
لمزاحمة حق المطيعة حديداً الى صارت بتجديد طاعتها كالمرأة الجديدة الى قد عرفت الحال فيها وهو 
واضح). 

لكن الظاهر أن في كلامهما إشكالين: 

الأول: إنه ليس للثالثة والرابعة عشرون ليلة» إذ حق الرابعة الجديدة من ثلاثين الباقي من الستين 
الذي مضى ثلاثون منه للأولتين الربع» أي سبعة ونصفء لأفهن إن كن أربعاً والأيام ثلاثون كان لكل 
واحدة ربع الثلاثين» والمفروض أن الآن أربع والليالي ثلاثون» أما ما ضاعف الزوج للاثنتين السابقتين 
فلا ربط 


.” سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية 7. 

(؟) سورة النساء: الآية ,»*٠‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص ١5١‏ ح١17١.‏ 
ثيه 


0050 روي عل السو ل الطاعة. 

فلنفرض أن الزوج أعطى ثلاثين للاثنتين السابقتين وجعل للثالثة خمس عشرة وله حمس عشرة من 
الستين» ثم تزوج زوجة جديدة أول الثلاثين الثاني» فهل للزوج الحق في أن يعطي الجديدة مس فقطء أو 
اللازم أن يعطيها سبعاً ونصفاء وكذلك في مقام النشوزء وعلى هذا يعطي للثالثة خمس عشرة وللداخلة 
في الطاعة أو الجديدة سبعاً ونصفاًء وله سبع ونصف يكمل بذلك الستونء ثم يبتدأ الدور لكل من الأربع 
ليلة أو أكثر حسب القرار بينه وبينهن. 

الثاني: إن ابتداء الدور للكل ليس بعد الخنمسين كما هو ظاهر العبارة المذكورة» بل ابتداء الدور 
بعد الستين» وإلا لزم انمضام حق الزوج إذ كان له مع الزوجات الثلاث خمس عشرة ليلة» وحيث 
التحقت الرابعة بالثلاث في أول الثلاثين الثاني صار حق الزوج سبعة ونصفء فاللازم أن يستوفي الزوج 
لنفسه هذه السبعة والتصف يضعها حيث يشاء ثم يتبع بالدور لحن جميعاً. 

والحاصل: إنه يعطى للجديدة زواحاً أو طاعة من الثلاثين الثاي سبعاً ونصفاء ويعطي للثالغة خمس 
عشرة وش سم رفنت لنغ بعد اكسال النسين يرما يفوع «الدون وعكق اممعراج المسالةن 
أشباه ذلك بالأربعة المتناسبة المركبة» كما يمكن استخراجها بالنسبة الي قد عرفت ملاكها. 
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(مسألة :)١١‏ لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة مثلاً بعد دحول ليلتها فلا إثم» إذ ظاهر الأدلة أن 
القسم حق المرأة ما دامت في الحبالة» فإذا حرحت فلا حق لماء نعم إذا فوت حقها بأن كانت ليلتها ثم 
نام في مكان آخر سواء عمداً أو جهلاً أو ما أشبه مما لا يختلف الحال في حقها عليه» وإن اختلف في الثم 
وعدمه ثم طلقها بعد ما وجب الحق عليه لزم عليه التدارك؛ إما برحوع في الرجعية أو نكاح جديد دائماً 
أو متعة وإيفائها حقهاء وإما بإعطائها ما ترضى من مال ونحوه والظاهر أن الحق لحا في تعيين أيهاء إذ 
هي صاحبة الحق كال مالك الذي يحق له أي فرد من الكلي الذي هو بدل لاله في البيع ونحوه. 

نعم ما بمتنع عقلاً أو شرعاً على الزوج ليس لها جعله بدل حقهاء مثل ما إذا كانت مطلقة تسعاً 
مثلاً ثم تريد الزواج جديداً وإيفائها حقها بالمبيت معها أو ما أشبه ذلك. 

ومنه يظهر وحه النظر ف قول المسالك» حيث قال: (حق القسم على الزوج من الأمور الواحبة في 
الجملة بعد الشروع فيه أو مظلفا: فإن كان له زوجتان فصاعداً وقسم لواحدة ثم دخلت نوبة الأخرى 
حرم عليه طلاقها قبل أن يعطيها حقها من القسمء لاستلزام الطلاق تفويت الواحب فيكون محرماء 
ولكنه محرم لأمر حارج من حقيقة الطلاق فلا يبطل به كالبيع وقت النداء يوم الجمعة» ولا فرق في ذلك 
بين كون المطلقة بعد حضور نوبتها رابعة وغيرها لاشتراك الجميع في المقتضي). 

ولذا قال في الجواهر: (فيه إمكان عدم الإثم به» لأن وحوب القسم مشروط بالبقاء عليه على 
الزوجية» ولا يحب تحصيل الشرط» وكأنه لذا تردد الحقق في المسألة وإن كان الأقرب ما ذكرناه). 


ا 


قال في الشرائع: (لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجهاء قيل: يجب لما 
قضاء تلك الليلة» وفيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية). 

وكأنه مال إلى سقوط الحق» ومراده ب (قيل) الشيخ في محكي مبسوطه. 

والإرشاد والتلخيص وغيرهما وافقوا الشرائع. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما في المسالك من أن الأقوى وجوب القضاء لمنع الملازمة بين الخروج عن 
الزوحية وسقوط الحقوق المتعلقة يماء ومن ثم يبقى المهر وغيره من الحقوق المالية» وإن طلق فتخصيص 
بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه؛ ثم فرع على ذلك وحجوب التزويج لو توقفت البراءة 
عليه ولو فرض إمكان التخليص بوجه آخر تخير بينهماء وحينئذ فلا يمنع من تزوج رابعة لكون الفرض 
عدم الانحصار فيه» وعلى تقديره لم يقدح في صحة التزويج لما تقدم من عدم اقتضاء مثل هذا النهي 
الفساد. 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من ظهور الأدلة 
في وجوب هذه الحقوق ما دامت الزوجية باقية فهي من قبيل الواحب المشروط وليست مثل المهر 
ونحوه). 

ثم لو فوت حقها بأن نام مكاناً آخر وطلقها صباحاً مثلاً ثم تزوج بالرابعة ثم تزوجها متعة مما 
يتمكن من القضاءء فهل يقدم حقها لسبق تعلقه على تزويج الرابعة ذات الحق الجديد فلا يبقي للرابعة 
حق» أو يقدم حق الحديدة لأنها صاحبة الحق» الظاهر الأول» حيث تزوجها ولا مجال له في وفاء ليلة ههاء 
وعليه فإذا كانت الجديدة تعلم بأنه لا ليل لها وأقدمت على الزواج فلا إشكال» وإن لم تكن تعلم كانت 
مغرورة ولزم عليه وفاء حقها مال ونحوه. 


م 


ومنه يعلم وجه النظر ف قول الجواهر» حيث قال: (وكيف كانء فمن المعلوم أن وجب القضاء مع 
إمكانه وإلا فلاء كما إذا لم يبت في ليلتها عند واحدة من الباقيات» أو أنه فارق الي بات عندها وتزوج 
بجحديدة مع المظلومة أو نحو ذلكء» فإنه لا يتمكن من القضاء ما دام تحته أربع زوحات» لاستيعاب 
حقوقهن الليالي» بل وكذا إن فارق الَِ بات عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء 
على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ إلا من نوبة المظلوم يهاء وإن كان فيه نظر واضح؛ ضرورة عدم الفرق 
بعد وصول حقها إليها بين أن يكون من نوبتها أو ما فضل له دوره)"". 

ومنه يعلم ما إذا تزوج بالرابعة متعة بشرط القسم لها وعليه قضاء للمطلقة ثم تزوج المظلومة 
المطلقة» حيث إن الشرط للمتعة يريد سلب حق سابق» ولا يتمكن الشرط من ذلك على ما تقدم مثله. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج١7‏ ص198-197. 
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(مسألة ؟١١):‏ قال في الشرائع: (لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرأء قبل كان 
عليه للأخرى مثلها). 

قال في المسالك: (القائل بذلك الشيخ في مبسوطه: ووحهه ما أشرنا إليه سابقاً من أن المبيت عند 
واحدة من الزوحات زيادة على الليلة توجب المبيت عند الأخرى مثلها مراعاة للعدل بينهن» وأن حواز 
المفاضلة بين الاثنتين أو الثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة» ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن 
باستشكاله» ووجهه ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور فينبغي أن يكون له من العشر نصفها 
ولكل واحدة منهن ربع فلا يلزم للثانية إلا ليلتان ونصفء وهذا الوجه لم يشر إليه في المسألة المشتملة 
على القضاء للمظلومة مع وروده فيها). 

أقول: مقتضى القاعدة أنه إن كان له أربع وبات عند إحداهن عشراً أن يكون عليه لكل واحدة 
من الأخريات عشر أيضاء من غير فرق أن يكن في بلد أو بلدين أو بلادء وإن كان له ثلاث وبات 
عندهن عشراً أن يبيت عند كل واحدة من الاثنتين عشراً عشرأًء وله عشر يبتها حيث يشاءء وإن كانتا 
اميق قله أنديرت عون القانية عشرا بولهعفاوة بيده حيف برشاءه أو بيت عند القائية غيسا وله تمن 
يكوا ليك يناي آم اعخدان أن رديت قنه القائئة! لللفرن برتقن واه على ل ل مس بذللها 
العدل. 

ولتاهال الى التو امي جره عش :ازاك ما ققد ركو [لاعالة عا وساف اننا صوص فعا أقكره 
أخيرء بل لم أعثر على غيره قد جزم بالحكم المزبور). 

ثم إن الكركي في حاشية له على الكتاب قال: (على قول الشيخ إنه مشكل لأن لها نصف القسم 


فكيف يجب استيعابه للأخرى» وأحيب بوجوه ثلاثة: 


ده؟ 


الأول: حمله على الاستحباب. 

الثاني: حمله على أن له زوجتين أخرتين» فإن مفهوم الاسم ليس بحجة. 

الثالث: حمله على أنه استوق حقه من القسم). 

أقول: لعل أقرب امحامل هو حمله الأول على الاستحباب» إذ العدالة المطلقة في حدود إمكان 
الإنسان مستحبة» كما سبق بعض الروايات الدالة على ذلك. 

ثم إنهم ذكروا أنه يتخير في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه» فإن امتنعت منه مع 
قدرتها سقط حقها للنشوز حينئذ» لكنك قد عرفت الإشكال في سقوط الحق في القسم بالنشوزء فتأمل. 

وعلى أي حالء فالنشوز إنما يتحقق فيما إذا لم يكن عسر وحرج أو ضرر عليها في الذهاب إليه؛ 
وإلآ لم يوحب ذلك النشوز أيضا. 

ثم لو شك الزوج هل أن بقاءه عند الأولى من حقه في العشرين» أو حقها في عشر لما وعشر 
نقل مدخلية النية في القسم عد حقها وله أن يبيت عشرين حيث شاءء وعليه عشر للضرة» وإن قلنا 
بعدحلية النية فالأصل عدم وفائه بحقها فعليه أن يفي حقها بالمبيت عندها عشراً وعند الضرة عشراً 
ولنفسه عشر أخرىء لكن لا يبعد مدخلية النية كما هو الحال في كل أمر مشترك. 

نعم يبقى عليه أنه إذا كان كذلك. يلزع أن يكون آثماً إذا بات عند إحداهن بقصد أنه من قسم 
أخرىء اللهم إلا أن يرد بأن ذلك فيما كان قابلاً للانطباق والمبيت عند ضرة ليس قابلاً لانطباق حق 


ضرة أخرى عليه فيكون حق نفسها. 


الول 


قول الرجلء لأنه أبصر بنيته إلا أن تقيم هي البينة على مدعاهاء أو ينكل الزوج عن الحلف مع رد 
الحلف إليها وعدمه. على اللاختلااف المذكور 2 كتاب القضاء. 


لاه 


وفسالة 158 قال “عق الشرائع :موسا هع المواعر ولى روج اامرأة وال ايدتشتل هنا قاقر للسفر 
فخرج اسمها من بين غيرها استصحبها معه» ولكن جاز له مع العود بل وجب إن طلبته منه توفيتها حصة 
التخصيص الى هي الثلاث أو السبع؛ لأن ذلك لا يدحل في السفرء إذ ليس السفر داخلاً في القسمء 
خلافاً للمحكي عن الشيخ من الاكتفاء في تخصيصها مما يحصل ف أيام السفر لحصول المقصود يما وهو 
الأنسن وؤوال اللشمة): 

أقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكره الشيخ» لإطلاق دليل أن لما الثلاث أو السبع لما يشمل السفر 
والحضر» فقول الشرائع: (ليس السفر داحلاً في القسم إشكال)؛ ولذا قال في مناهج المتقين: (لو تروج 
0 يدحل با فأقرع للسفر فعينتها القرعة وأحذها معه وامتد السفر ثلاث ليال» فما زاد عند كوا 

ثيبا وسبع ليال» فما (ادغند كوه يكرا معاد فيل صب ليا الشف لبان التخصيض أم لاد ونجهان 
أظهرهما الاحتساب). 

نعم لم يظهر وجه لقوله: (ولم يدخل بما)» إذ الدحول وعدم الدحول لا مدخلية له في تخصيص 
الإطلاق الشامل للسفر والحضر. 

ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره المسالكء فإنه بعد أن استجود كلام الشرائع قال: (وفي حكمه 
ما لو تزوجها في السفر ولم يكن معه زوجاته» فلو كن معه خصص الجحديدة بالعدد ثم قسم بينها وبين 
القديكة بحسبه). 

ولا فرق في الحكم المذكور بين كون المتزوج يما واحدة أو أكثر فاستصحب إحداهن في السفر 
بالقرعة أو بدونما على الاختلاف المتقدم, حكني ع لبد إذا حضر من الثلاث أو السبع بعد أن 
يحسب السفر من حق المصحوبة ثلاثاً أو سبعاً 


5 


ثم إنهما لو احتلفا في أنه هل بات عندها كما يدعي» أو لا كما تنكرء احتاج الزوج إلى الدليل. 

ولو اتفقا على المبيت لكن قالت الزوجة: إن ذلك كان حراماً قبل الزواج بعنوان أنهما أخلاء أو ما 
أشبه وقال الرجل: بل كان بعد الزواج حلالاًء لم يستبعد حريان أصالة الصحة. 

أما إذا كانت في حبالته متعةً ثم دواماً وقال: إن المبيت كان في حال دوامهاء وقالت: بل في حال 
المتعة» احتاج الزوج إلى الدليل» للصحة في كلا الطرفين» بل لا يبعد ذلك فيما إذا كان وطي شبهة 
ودوام حيث يدعي هو أن المبيت كان في الدوام» وتدعي هي أنما كان في حال وطي الشبهة» لأن 
الصحة جارية في كلا الطرفين. 

نعم ربما يقال: بأنه يقدم قول الزوج بأنه كان في حال النكاح لا وطي الشبهة من باب قوله (عليه 
الصلاة والسلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه» والأحسن في المقام هو النكاح لا الشبهة» وإن لم يكن 
بفتعا امل 

ولو بات عند غير صاحبة الحصة قائلاً: إنه كان يإحازتا أو بمبتها لي أو للضرة أو بالصلح أو يما 
أشبه وأنكرت, احتاج الزوج إلى الدليل» من غير فرق بين تصدق الضرة قوله وعدمه. 

والظاهر أنه لا فرق بين حال الكفر والإسلام في أن القسم محسوب إذا أسلمء فلو نام عند ثلاث 
منهن ثم أسلم نام عند الرابعة لإطلاق أدلة القسمء أما لو كن حمساً ونام عند أربع وأسلم قبل المبيت عند 
الخامسة» فلما أسلم أطلق الخامسة فلا إشكالء أما لو أطلق إحدى الأربع وجب عليه المبيت عند 
هينف كن دور لا تحال الكفر الذي كان نوارما ل مسفوظة بالانياكه عايج إلى “ذل زهبووا انلام 


الكل 


نعم إذا كان ظالماً لحن في حال كفره لا يبعد ثمول دليل الجب له فلا حاجة إلى القضاء ونحوه. 

وجما تقدم يعلم الحال في القسم لو استبصر بعد أن كان مخالفاء وقد وق حقهن في مذهبه دون 
مذهيناء أو ل يف في مذهيه بينما كان ما غمله وفاء في مذهينا. 

وعليه فلو طلق بدون الشهود سقط قسمهاء وإن استبصر بعد ذلك لأن الطلاق أثر أثره في حال 
كونه مخالفاً فلا تعود الزوجة زوحة؛ وقد ذكرنا الوحه في قصة العلامة حيث أرجع زوجة السلطان ف 


ون 


فصل 
في النشوز 


قال ف الشرائع: (وهو الخروج عن الطاعة» وأصله الارتفاع» وقد يكون من الزوج» وقد يكون من 
الزروجة). 

أقول: نشز الرحل ينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماء قال سبحانه: ##وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا2"7#) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى» أو قوموا عن المكان حي تذهبواء وسمي نشوز 
الرحل أو المرأة نشوزاً لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخرء أو لأنه قد 
ارتفع عن الآخر فلم يستعد للتساوي معه في الصداقة والتعاون أو ما أشبه ذلك. 

ولذا يطلق النشوز على الرحل أيضاً فيما إذا رج عن الطاعة والالتزام بالأحكام» وربما قيل 
يتحقق في الشقاق أيضاء أي فيما نشز كل واحد عن الآخرء لأن كل واحد لم يستعد للتساوي مع 
الآخر ولم يستعد لتطبيق أحكام الله فهو ارتفع عن أحكام الله سبحانه وتعالى. 

أما إطلاق الشقاق فهو لكون أحدهما في شق والآحر في شق فليسا في مكان 
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واحد وحالة واحدة وتعاون واحد» ويصح إطلاقه على الأحوال الثلاثة. 

وق المسالك: :(الكل خائز بحسب اللغةه لكن ما حر عليه المصتف أوفق لقوله 'تعالى: و واللاق 
تخافون نشوزهن 274 الآية» وقوله تعالى: لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً#”" الآية» وقوله تعالى: 
00 

ومنه يعلم وجه النظر ف استبعاد الجواهر والمحكي عن الشيخ أيضاء قال: الظاهر تحقق اسم النشوز 
بخروج كل منهما عن الآخر عما وجب عليه؛ نعم تحقق اسم الشقاق بخروج أحدهما دون الآخر بعيد 
كما أن ما عن فاية الشيخ من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق كذلكء؛ بل هو خلاف الآية 
الأولى وغيرها. 

فإن ما ذكره الجواهر من بعد إطلاق الشقاق إلى حانب واحد خلاف الظاهرء قال سبحانه: 
#إفإنما هم في شقاق 74» مع العلم أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن في شقاقء وإنما كانوا هم 
في شقاق» وقال سبحانه: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً04©. 

نعم لا إشكال في أن الشققاق مصدر باب المفاعلة كالضراب ونحوه» ولعله أوفق مما يحدث منهماء 
إن وسقي 3ل مور اعد أرقا الأفحع وعد ناته لكوة يعد ييخ المطزقره» دالكسل قد إن كافمن 
فرق ل ا سيفام ف عقانج: و رع | ينها الشطقى شلجية :ليدنم “كنا انتاسط حون اشاقن اننا فين 
مثل المقاتلة, 
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حون 


قال سبحانه: للإقاتلهم الله ©”"©: فإن أصله أن يقتل هذا هذاء وهذا هذا ولو بالإرادة لأن الفعل 
أحياناً يطلق ويراد به الإرادة كما يراد بالإرادة الفعل» على ما ذكره المغت اللبيب وغيره. 

ومنه يعلم أيضاً ما في كلام الحدائق» حيث قال: (لا يسمّى مورد الشقاق بالنشوز لاستوائهما مغا 
في الارتفاع فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الآخر). 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه تفسير العياشي» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا نشزت المرأة 
على الرجل فهي الخلعة فليأحذ منها ما قدر عليه» وإذا نشز الرحل مع نشوز المرأة فهو الشقاق)”". 

كما أن قول جماعة منهم من أنه لغة بمعين الارتفاع وشرعاً بمعين المخروج عن الطاعة محل تأمل» إذ 
المعى اللغوي والشرعي واحدء اللهم إلآّ أن يريد بأنه تخصيص لموضع نخاص في الشريعة» وإن كان المع 
اللغوي موجوداً هنا أيضاًء فالفرق بالتخصيص والتعميم. 

كي كاك هقد قال" كنات الطباع الليرزة "وتشرك: الرآة من ووحها شور وباب قعذ 
وضرب» عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرحل من امرأته نشوزاً بالوجهين تركها وجفاها. وفي 
التتزيل: لون امْرةٌ حَاقَت من بَعْلهًا تُشوزاً أَوْ إِغرَاضاً74"©) وأصله الارتفاع يقال: نشز من مكانه نشوزاً 
الوتعمين إذا رتفم عه 

وعن جملة من اللغويين كالصحاح والقاموس والمجمع: نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على 
زوجهاء والرحل نشز عليها إذا ضريها وحفاهاء وعن مس 
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تكدنا 


العلوم عصته وخالفته» ونشز عليها ضريا وجفاهاء والمراد بالضرب لازم النشوز وإلا النشوز لا 

ل د 
نعم الظاهر أن افر ةبطاق الطتووو و الطاهو ان انسرد «عرما ننسية الأدلة الي تأي لا يتحقق 

بامتناع أحدهما عن المستحب بالنسبة إلى الآخر» وإن كان انلك موي القدة اللاوفة والوافقه ونيا لتر 
الحالة السابقة» فامتناع المرأة مما لا يحب عليها من الرضاع والطبخ والكنس والغسل وما أشبه ليس 
بنشوزء كما أن امتناع الرجل عن حسن المعاشرة الذي ليس بلازم عليه ليس نشوزاء وتحققه منهما ليس 
ادا و كذللك الى رمن التقيوة. والققاف؟ الس يل الوك لصوب والتضارت "وما أيه عن يعاد عد 

بعض العوام لأنه ليس ارتفاعاً من هذا على هذاء أو من هذا على هذاء أو من كليهما على الآخر. 

ثم الظاهر أن النشوز يتحقق في المتعة ها وإن كان الانصراف وبعض الشواهد تخصيصه بالدوام, 
لكن الانصراف بدويء وبعض الشواهد مثل ما ورد في الآية الكرعة: وما أَئْقَقُوا من أَمْوَالهم 204 لو 
صلح شاهداً لابد من المخروج عنه بالمناط. 

قال اند قور حال َرَامُونَ عَلَى النسَّاء ما حل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمًا احيرا من أَمْوَالهم 
فَالصّالحَاتْ قَانئَاتٌ حَافظَاتُ للَعَيْب ما حَفظ الله واللاتي رو ُُورَهُن فَعظُوهُنَ واج ور اف قات 


د قا ا 


000 أَطَعْتَكُمْ قلا كن بعُوا عَليْهنَّ سَبيلاً إن ؛ الله كَانَ عَليَاً كبيرا 0 . 
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ضر 


وقال سبحانه: إوإن ل حَافَتْ من بَعْلهَا ُشوزا وْ إِغْرَاضاً قلا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصلحًا يَيْنَهُمَا لها 
وَالصُلّحُ حير وَأخضرَّت الأنفْسْ الح وَإِنْ تُحْسمُوا وتوا فَإِنَ الله كَانَ بمَا تعْمَلونَ خخبيراً * وَلَنْ تَسْتطيعُوا أن تَعْدلُوا 
بينَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصكُمْ قلا تميلوا كل الْمَيْلٍ فتَدَرُوهَا كَالْمُعلقَة وَإنْ تُصلحُوا وتوا فإِنَ الله كَانَ غَفوراً رحيماً * وَإن 
كدق تفع ان كد يز قدو كان الله والنيدا فكي ار 

وترك الواحب الذي يوجب النشوز إنما هو الواجب الفعلي لا الشأني كما هو واضح. فإذا لم يقدر 
الرحل على الجماع لمرض أو نحوه أو لم يقدر على القسم أو الإنفاق أو نحوهما لفقر وما أشبهه؛ أو لم 
تتمكن الزوجة من استجابته للجماع ونحوه لمرض أو غيره لم يكن نشوزء وكذلك إذا زعم أحدهما عدم 
الوحوب عليه تقليداً أو اجتهاداً خطاء أو جهلاً بالموضوع. 

أما بالنسبة إلى المخالف والكافر فيشملهما في المقام كغيره قاعدة الإلزام» وعليه فإذا كان 5 ف 


دينها أحذت به وإن لم يحب في دينناء وإن لم يكن واحباً لديها لم يجب عليها وإن كان واجباً عندناء 


ا 


لمك 


ومثله ما لو كان الزوج مخالفاً والزوحة مؤالفة» حيث لا نشوز من الزوج إن لم يجب في مذهبه وإن 
وجب في مذهبهاء وأما إذا وحب في مذهبه فهو مأحوذ به وإن لم يجب في مذهبها. 

ا شن انين نب اللتسوية تيرك مقلم والثافية و القودة.: ركم 41 "الجر لسار و عور تق 
خلاف) فإذا طلبت العارفة وهي زوجة المخالف ضعف الذمية حيث في مذهبها ذلك؛ ولم يستجحب 
الزوج المخالف لا يكون بذلك ناشزاًء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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ثم الظاهر أن النوف في الآية المباركة على حقيقته لا أنه كالعلم يراد به المعلوم» فإذا قيل إذا علمت 
بأنه خمر فهو حرام, يراد به أن الخمر حرام لا أن معلوم الخمرية حرام» كما حققه الشيخ المرتضى (رحمه 
الهم في أول الرسائل وغيره في غيره» والمخوف ليس كذلكء بل المراد به نفسه» لكن قد يكون مطابقا 
للواقع بأن كان المحذور موحوداً حقيقة فخافهء وقد لا يكون بأن اشتبه مثلاًء إذا قال: إذا حفت من 
المرض فأفطر حاز له بمجرد الخوفء وليس الحكم تابعاً للمرض واقعاً وجوداً أو عدماء لأنه الظاهر الذي 
يستفاد العرف من الخوف المأحوذ في الموضوعء, بل هو كذلك عند العقلاء فقد جعلوا الخوف حياطة 
للصيانة بما لو جعل العلم مكانه لكان مفوتاً للمال أو العرض أو الدمء حيث كثيرا ما لا يعلم الإنسان 
امحذور وإنما يخافه فيقع في ا محدور. 

والمخوف يشمل حين الوهمء مثلاً إذا كان أسد يأكل الناس في الطريق» فإن الإنسان يخافه» وإن 
كاد 6ك وه تعدا اس كطرة لحشيوي ب لله :ا “كان اللفتوطى بجر 31 أمو .نينا انق 
ف كل فالا سيارةه يقال عزها إند كات نهو مع وضبوح أن الله يقرترة ون الاسنال: الضحيك 
والقوق حرق كو العوو تلانو يوق ل سو دا لاطبال لطاتميفت يعد الها د كاف الصترن فليا 

وعلى أي حالء فقد تظهر أمارات النشوز في المرأة أو الرحل وهي خاصة به» وقد تكون الأمارة 
أعم مثلاً الثقل في الكلام والإطاعة مقابل الخفة فيهما قد لا يكون له سبب إلا إرادة النشوزء وقد يكون 
لأحل أها ضعفت عن سرعة الحركة أو حزنت»ء أو تريد الزهد في الدنيا فلا تريد زينة الدنيا أو ما أشبه 
ذلكء فاللازم على الزوج التبين أن ما يظهر هل هو من أمارات النشوز أو لا. 


امون 


والأحكام تترتب على الأول دون الثاني أو المشتبه به لأنه مع الاشتباه لا يسمى أنه يخاف نشوزها 
غرزفاءف]ذ نظيزت الما راف على غنا #كرياه تردت الالحكام لد كؤررة: 

قال في المسالك: (المراد بظهور أمارات النشوز تغير عادتها معه في القول والفعل بأن تحيبه بكلام 
حشن بعد أن كان لقاب مقي امكتلة يوسقييا يفك ان كا نف تقال أن لظو فووية اذ 
ودمدمة بعد أن كان تلطف له وتبادر إليه وتقبل عليه ونحو ذلكء» واحترزنا بتغير العادة عما لو كان 
ذلك من طبعهنا اكذاء: فإنة لا يعك أمارة 'للتكتون +والضنتق: اقتضر بق اعفان العادة 'غلى اذا وأظلق 
الباقي والمعتبر ما ذكرناه. نعم مثل التبرم بالحوائج لا يعتبر في العادة» لأن ذلك حقه فعليها المبادرة إليها 
اذا ول يزه نيا ك1 اكت الاذافي تكله نطب العافت رهد لفون بوره لك عد در 
تستحق ضرباً عليه على الأقوى» بل يقتصر على الوعظ فلعلها تبدي عذراً أو ترحع عما وقع من غير 
عذر» ويظهر من بحوز الضرب بل الهجر أنها أمور محرمة وإن لم تكن نشوزاً» والضرب لأجل فعل حرم 
وفيه نظر). 

لكنك قد عرفت أنه كان ينبغي عليه أن يقيد ذلك أولاً باحرم؛ لأن المحلل لا يوحب الضرب 
ونحوه» فربما لا تعرف المرأة القدر الواحب عليه إزاء الزوج» ثم تعرف القدر الواحب» ولذا تترك غير 
الواقجي الذي كان عفادا عونم قبا خترفاقنا والر انع وغين زر ابسي#اوتمقلة لذ اتويطب عقوية. 

وثانيا جا تقوم من دم كون ما تفعل مشتركاً بين علاميته للدشوز وغيره» وإلآ أشكل ترتب 
الأحكام عليه. 


ون 


ثم الظاهر أن مقدمات النشوز المحوزة للضرب إنما هي من مراتب الحرم وإلآ لم يجز الضرب» ولا 
يلزم أن يكون نشوزا بنفسهاء فلا يقال: كيف يجوز الضرب .عمقدمات ليست ,عحرمة. 

قال في المسالك: (المراد بحوائجه الى يكون التبرم بما أمارة النشوز ما يجب عليها فعلها من 
الاستمتاع ومقدماته في التنظيف المعتاد وإزالة المنفر والاستحداد بأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلبها على وجه 
بحوج زواله إلى تكلف وتعب ولا أثر للامتناع من حوائجه الي لا يتعلق بالاستمتاع؛ إذ لا يحب عليها 
ذلك؛ وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخخر الدين أن المراد يما نحو سقي الماء وتمهيد الفراش وهو بعيد 
دا انناف عن و الضو ظيا تكد يعن 2 قد فقو اونفد قد الصريق غاي :خزلق بلقو لك ل رين 
النشوز: وهو الامتناع عن طاعته فيما يحب له فترك الأمور المذكورة إذا لم يعد نشوزاً فكيف يعد التفاقل 
عنها من مقدمات النشوز) وهو كما ذكره. 

ثم إن الشرائع قال: 

فمى ظهر من الزوجة أمارته» مثل أن تتقطب في وحهه أو تبرم في حوائجه أو تغير عادقا في أدمها 
حاز له هجرها في المضجع بعد عظتهاء وصورة الحجر أن يحول إليها ظهره في الفراش» وقيل: أن يعتزل 
فراشهاء والأول مرويء ولا يجوز له ضربّما والحال هذه أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما 
يحب له جاز ضرهها ولو بأول مرة ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرحا). 

أقول: لا بأس بالضربء فلا يقال: إن الإسلام يهين كرامة المرأة بضروماء فإن ذلك ير من التنازع 
والتخاصم والرجوع إلى المحاكم مع ما يرافق ذلك من الفضيحة واستعصاء المشكلة أكثر فأكثر أحياناً 
كثيرة أو من الطلاق الموحب 


551 


لدم العائلة أو من البقاء كذلك مما يؤول إلى ضياع العائلة وحرماها من الدفء والهناء وينتهي 
ا كر ب م مه عقا 

ثم هل تتمكن المحاكم أن تستقبل كل يوم مئات التنازع من هذا القبيل» وما أكثر أمثال هذه 
المنازعات في المدن والقرى والأرياف؛ فالضرب هنا كالضرب للاتلميذ في المدارس وما أشبه ما هو أصلح 
عند العقلاء من ترك التلميذ يفسد ويتأخر أو الرجوع إلى امحاكم لأجل ذلك. 

ثم لا يبعد أن يكون ظاهر الآية الكربمة ترتب كل الثلاثة على النشوزء لظاهر الواو الذي يقتضي 
الجمع المطلق» أما كون الواو للترتيب كما ذكره الفقيه الحمداني في آية الوضوءء فهو حلاف الظاهر لا 
يصار إليه إلا بالقرينة» والمفروض عدم القرينة في المقام. 

ويؤيد الجمع المطلق هنا أن الخطاب للأزواج وهم يعتادون العمل بكل ذلك لا ما بعد الإسلام؛ بل 
وقبله كان مرسوماً في الجاهلية» بل وإلى الآن حيث يضرب أحدهم جرد المخالفة وينصح أحدهم 
ويهجر أحدهم حسب اختلاف الأفراد والبيئات» وإن كان ريما يستشعر من الوعظ والهجر والضرب 
الترتيب بينها لتعارف الوعظ أولاً ثم الهجر ثم الضربء لكن ذلك ليس بحيث يصلح قرينة للترتيب بعد 
كون الخارج عدم الترتيب فيما يفعله الأزواج. 

وثما يؤيد تعارف الضرب من القديم ما رواه العامة» عن عبد الله بن زمعة» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد لعله يجامعها ‏ أو قال: يضاجعها ‏ آخر 
و20 

وف رواية أخرى منهم, عن عمر بن الخطابء إنه قال: كنا مع معشر قريش 
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تغلب رجالنا نساءناء فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تغلب رجاهم فخالفت نساؤنا نساءهم, 
فذئرت على أزواجهن» فأتيت البي (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله ذئرت النساء على 
أزواجهن» فأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بضريمن؛ فأطاف بآل رسول الله إصلى الله عليه وآله) 
نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة 
كلهن يشكون أزواجهن وما أولئك بخياركم'". 

أقول: ذكرت بالذال. أعفت: الدال: واطمرة والراء والعائ» يقال: “ذكرت المرأة إذا نشدت ونفرت. 

وف رواية أخرى عن عبد الله بن أبي ذباب» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 
تضربوا إماء الهج فحاء غمر إلى :رسؤال الله:إضكق الله غلية وآله):فقال» ذترت) السناة على أزواحهن» 
فرخحص ف ضريمن فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواحهن» فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليسوا أولئك بخياركه”". 

وروى الكشاف: إن سعد بن الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصارء نشزت عليه امرأته حبيبة بنت 
زيد بن أبي زهير فلطمهاء فانطلق بما أبوها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: أفرشته كريميّ 
فلطمهاء فقال: لتقص منه. فنزلت الآية الكرعة؛ فقال (صلى الله عليه وآله): «أردنا أمراً وأراد الله أمرا 
والدذي أراذ الله حي : 

وفيه أيضاء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوامء فإذا 
غضب على أحدنا ضرها بعود المشجب حى يكسره عليناء ويروى عن الزبير أبيات منها: 

(ولو لا بنوها حوها لخبطتها)””) 
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تعن هسام عو أأبية قالة كان" الرور عنيدا غى: الساء وكاس ,عله غيدان. العاهيية 
والمشجب كما في الصحاح الخشبة الى تلقى عليها الثياب0©. 

وف رواياتنا: إن عثمان ضرب رقية بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمشجب فاشتكت إلى 
عله الله (صلى الله عليه وآله)» القصة. 

وعن النعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: «أتى النبي (صلى الله عليه وآله» رجل من 
الأنصار بابنة له» فقال: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربا فأثر في وجههاء 
قال رشوك الل وطاق اش هليه لش الس ذلك للف فادول ادهو ويه :هو رمال قؤافيزق القما وها 
فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أموالهم#”", أي قوامون على النساء في الأدب؛ فقال رسول 
الله :رضن الله عليه والم: بوأردلت مرا وآراد الله خيوه 0 

وروي هذا الخبر في :الدعاتم أيض]9) 

أقول: حيث إن أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله) كلها وحي بنص الكتاب والضرورة» فلعل 
ليع (صلى الله عليه وآله) أراد بذلك إظهار الحكم بالآية حىّ لا يقال إنه هو الذي يقول من نفسه 
بتأديب الرحال للنساءء إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة والتواريخ الدالة على تعارف ضرب الزوجة 
من الزمان القديم؛ وإنما خفف الإسلام عن ذلك تخفيفاً كبيرأء وحيث ظاهر الواو الجمع المطلق والتعارف 
في الخارج كذلك يكون الأمر على سبيل التخيير» وإن جاز الجمع بينهما كما يتعارف من السباب 
اعدو 

وثما ذكرناه يتبين وحه النظر في جملة من الأقوال: 


)١(‏ كما في البحار: ج؟؟ ص١5١ 1١5١‏ ح؟57. 
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مثل ما عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره» قال في الآية الكريمة: إذا نشزت المرأة عن فراش 
زوجهاء قال زوجها: اتقي الله وأرحعي إلى فراشك فهذه الموعظة» فإن أطاعته فهوء وإلا سبها وهو 
الحجرء فإن رجعت إلى فراشها فذلك؛ وإلاً ضربها ضرباً غير مبرح؛ فإن رجعت وأطاعت فضاجعته يقول 
الله: للإفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» يقول: لا تكلفوهن الحب فإئما جعل الموعظة والسب 
والضرب هن في المضجع إن الله كان عليّاً كبيرً20. 

وفي الحدائق قال: إن هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية على التخيير أو الجمع أو الترتيب 
بالتدريج من الأحف إلى الأثقل» وهو حل شأنه قد ذكر الثلاثة متعاطفة بالواو المفيدة للجمع؛ فذهب 
ابن الجنيد إلى الجمع في هذه الأمور الثلاثة كما هو ظاهر الواو» وجعلها مترتبة على النشوز بالفعل ولم 
يتعرض للحكم مع ظهور أمارته» وكأنه حمل الخنوف على مع العلم وأبقى الواو على ظاهرها من إفادة 
الجمع. 

وذهب جمع منهم المحقق في النافع إلى أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة» لكن المحقق اعتبر في الوعظ 
ظهور أمارة العصيان» وفي الحجر عدم إفادة الوعظ» وفي الضرب عدم إفادة الحجر. 

والعلامة في الإرشاد جعل الأمور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل مع كوها في نفسها مرتبة» وهو 
ظاهر كلام علي بن إبراهيم» وظاهر جماعة منهم احقق في الشرائع. 

والعلامة في القواعد جعل الأمور الثلاثة متزلة على الحالين» أعيئن ظهور أمارات النشوز وتحققه 
بالفعل» فإنهم جعلوا الوعظ والهجر معلقاً على ظهور أماراته» والضرب منوطاً بحصوله بالفعل. 


.١ح المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 4 من أبواب القسم والنشوز‎ )١( 
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والعلامة في التحرير وقبله جمع من الأصحاب فصلوا في المسألة تفصيلاً آخرء وجعلوا الأمور الثلاثة 
مترتبة على مراتب ثلاثة من حالحاء فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ» ومع تحققه قبل 
الإصرار ينتقل إلى الحجرء فإن لم ينجع وأصرت انتقل إلى الضرب» واستقربه السيد في شرح النافع قال: 
فيكون معي الآية: واللات تخافون نشوزهن فعظوهنء فإن نشزن فاهجروهن ف المضاحع؛ فإن أصررن 
فاضربوهن”©. 

فإنك ترى أن هذه الأقوال لا يمكن استظهارها من الآية الكريعة» وإنما استظهر كل واحد ما 
استفاده من بعض القرائن الى رآها مكتنفة بالآية من العقل أو النقل. 

ثم لا يخفى أن هناك فرقاً بين أن تأي المرأة بمحرم أو خلاف أدب تستحق التأديب» بمقتضى قوله 
سبحانه: #قوا أنفسكم وأهليكم نار 27» وقوله تعالى: #الرجال قوامون على النساء2#, وإن لم 
يكن ذلك من النشوز ولا من مقدماته» وبين أن تنشز أو تأي .عقدماتها.,مقتضى هذه الآية. 

ولذا قال في المسالك: (ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتمء ولكنها تأثم به 
وتستحق التأديب عليه وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه ما لا يتعلق بحق الاستمتاع أو يرفع 
أمره إلى الحاكم: قولان تقدما في باب الأمر بالمعروفء والأقوى أن الزوج فيما وراء حق المساكنة 
والاستمتاع كالأحنبي» وإن نغص ذلك عيشه وكدر الاستمتاع. 

أقول: لكن يمكن أن يقال بالفرق بين الأحببي وبينه» عيك جبوله الله فعا 


.”٠5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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عليها كول الضغير» حيث قال. سبخانه: #قوا أنفسكم وأهليكم نار) 204 

ثم هل من النشوز ما إذا أراد الرحل الجماع ورأت المرأة المنع لمواضع الكراهة, فورض اده 
فيه امجامع بأتيان الولد أعمى أو أبرص أو مخبلاً أو ما أشبه؛ احتمالان» من أدلة استجابتها له ولو على 
قتبء ومن أنه إطاعة للشريعة؛ فالجمع بين الأدلة عرفاً يقتضي حقها في المنع» وليس من النشوز فْ شيع 
وليس معين ذلك تقد اللا اقتضاء على الاقتضاءء بل لأنه المستفاد عرفاً من جمع الأدلة. 

أما إذا كان تقليدها التحريم وتقليده الحلية» فالظاهر أن لما حق المنع» وليس من النشوز ف شيء. 
وكذلك إذا كان الاحتياط اللازم عليها الاجتناب» بل وكذا إذا رأته حلالاً ويراه اجتهاداً أو تقليداً 
حراماً أو حلاف الاحتياط اللازم ومع ذلك يريد الارتكاب من غير مبالاة بالشريعة أو جهلاً بالحكم 
فك اويا أندمانا عه للق 

وكيف كانء فالوعظ مطلق شامل لمطلق أقسامه» فلا خحصوصية لقسم خاصء بل الظاهر أنه 
فال ليوب أيضا تحرياف إقماق بيعظها أن اإعظاء كانه ا عقر اك ارتم أشي للف يلالا ينفهد أن 
يشمل مثل العمل الزاحر المخوف كتعليق السوط أو التهديد ولو بالمناط. 

تق ووابانك العانتة عن سان فرفوها: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «رحم امغريات بعلن 
السوط حيث يراه أهل البيت)0". 

وق رؤاية أحرف:"وعلقوا الشوظ سحييك يراه هل الببينع 20 
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فعليه هو أعم مما ذكره الحدائق» حيث قال: أما الوعظ فظاهر وهو تخويفها بالله سبحانه» وذكر ما 
ورد من حقوق الزوج على المرأة في الأحبار عن البي (صلى الله عليه وآله) وعن أبنائه الأطهار (عليهم 
السلام). 

وال هجر يشمل كل أقسام ال حجر لا خصوص ما ذكروه. 

قال العلامة في محكي المختلف: (قال الشيخ في المبسوط: الحجران في المضجع أن يترك قريها". 

وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في مقنعه وابن البراج: أن يجعل إليها ظهره. 

وابن إدريس قال بالأول وجعل الثاني رواية. 

وكلاهما عندي”" جائز» ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمها)”". 

أقول: قد تقدم عن علي بن إبراهيم» أن المراد بالهجر السبء وكأنه فسره بلازمه» وإلاً فالسب 
الع تفل كما لا يخفى, فالظاهر أن المراد الجر 5 إن برضيناف ليد ذللقه كرفا عا يؤذن بالصد 
والإعراض والقطيعة والذي منه أن يحول ظهره إليها في المضجع. وبه قال ابن بابويه» ورواه الطبرسي في 
كتاب مجمع البيان عن الباقر (عليه السلام)» ونسبه في الشرائع إلى الرواية. 

وعن الفقه الرضوي (عليه السلام): «أما النشوز» إلى أن قال: «والهجران هو أن يحول إليها ظهره 
في المضجع؛ والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً»©. 

ولعل اختلاف أقوال الفقهاء في كيفية المهجر محمول على ذكر كل واحد منهم بعض مصاديقه. 
فما عن المبسوط والسرائر من أنه يعتزل فراشهاء وعن المفيد من التخيير بين اعتزال الفراش أو تولية 
الظهر» وما ف الرياض من أنه أقوى» كلها يشير إلى معن واحدء بل ينبغي أن يكون من ذلك ال هجر من 


التكلم معها في المضجع؛ بل وفي غير المضجع أيضاً بالمناط. 


)١(‏ في المختلف : أن يعتزل فراشها. 
(0) أي عند صاحب المختلف. 
(9) المختلف: جلا ص 790 المسألة 07. 
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ولذا قال جمع من الأصحاب: إن المجر في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة إذا رحا به 
النفع» لكن جماعة منهم قيدوا ذلك بما ل يجر عن ثلاثة أيام لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) فوق الثلاثة. 

لكن يمكن أن يقال: إنه حكم استثنائي يجوز في مثل هذا الحال» لإطلاق أدلة الحجر الشامل لذلك 
أيضاء فهو كما منع (صلى الله عليه وآله) عن تكلم الثلاثة الذي لفوا. 

وف الكشاف: قيل معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن» من هجر البعير إذا شده بالحجر وهذا 
من تفسير الثقلاء» لكن في هامش الكشاف رد على الزمخشري مقاله قال ناقلاً عن أحمد إنه قال: ولعل 
هذا المفسر يتأيد بقوله إفان أطعنكم* فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاحع ترشد 
إلى أنه الجماع. 

فول ونين [اذللف بالسنهة لالجل له عق لالش ترط بطق راعج مقهاشنةه إلا أنه كنا 
قاله الزمخشري بعيد عن ظاهر الآية. 

أن الشتوت ققد نفادم كلأر مطل زى اراهن 07 اله يشروها عار باغ عيرس ووه اضرم عيرواوالخنه 
وتفسير علي بن إبراهيم يعتبر متون الروايات عند جمع من انحدثين. 

وروى حسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال في 
خطبة الوداع: «إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حقاء حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم ولا 
ساح ورك اعد تور فونه إلا ابأدنكية واف لتياوة” احم نإذا على فرن افك أذن اكير ان 
تعضلوهن وّجرون في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
وكسومقن 


)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص177. 
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لمرو 

والزاك يعي امبر ها ليقي لها ولا يوشت معطم ويكرن “كشرج«الصبياك للتأديب بحيث يتألم 
منه المضروب ولا يوجحب ضرراً في بدنه. 

وف تفسير مجمع البيان» عن الباقر (عليه السلام): «إنه الضرب بالسواك»”"©» وتقدم أيضاً كلام 
الفقه الرضوي (عليه الصلاة والسلام). 

أما القول بأنه يكون الضرب ,عنديل ملفوف أو درة حفيفة» ولا يكون بسباط ولا عشب كما عن 
الشيخ في المبسوط نقله عن قومء فكأنه من باب بعض المصاديق» وكذلك الضرب بالسواك فإنه ضرب 
وفي نفس الوقت يوجب الإهانة ففيه أمر نفسي وفيه أمر حسدي. 

ومنه يعلم وجه النظر ف قول المسالك؛ حيث قال: (وفي بعض الأخبار إنه يضريها بالسواك» ولعل 
حكمته توهمها إرادة المداعبة ولا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والإصلاح» وإن استجوده الحدائق). 

لما عرفت من أن الضرب بالسواك نوع إهانة نفسي بالإضافة إلى الإيذاء الجسدي في الحملة 
فوضا” ذا كان الشوالة دزي كبا تيه رف ود فض الدانن آنا بيت يعدن الشتريع ذفنت ننه 
عندها ففيه ما لا بيخفي. 

قال في المسالك: المراد بالتبرم بحوائجه القيام إليها بتثاقل وتضجر وإن فعلتها. 

قال الجواهري: (تبرم به إذا سئمه وضحر منهء وقال: التبريح الشدة» والمراد هنا هو قوة الضرب 


عرفا بأن المعتبر من ضرب التأديب ما يسهل دفعه» ومن ثم 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١77‏ الباب 5 من أبواب النفقات ح؟. 
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عبروا عنه .مثل السواك والمنديل)» ثم قال: (ويجب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق 
البطن ونحوهاء وأن لا يوالي الضرب على مواضع واحدء بل يفرق على المواضع الصلبة مراعياً فيه 
الإصلاح لا التشفي والانتقام فيحرم بقصده مطلقاًء بل بدون قصد المأذون فيه لأجله). 

ثم إن المسالك قال: (لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم لأنه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح؛ 
بخلاف الولي إذا أدب الطفلء والفرق أن تأديب المرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولي» وقيل إنهما 
مشروطان بعدم التلف... وفرق بينهما أيضاً بأن الأولى للزوج أن يعفو ويعرض عنه بخلاف الولي» فإن 
الأولى له أن لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجة لرجوع المصلحة إلى الصبي» وقد ورد الخبر بالنهي 
عن ضرب الزوجة في الجملة» ويتفرع على هذا الفرق عدم ضمان الولي لأنه محسن, وما على المحسنين 
من سبيل 700,104 

لكن شارح النافع رد ذلك بقوله: وينبغي القطع بعدم غرمه لأنه بتأديب الطفل محسنء وما على 
الكسيو من سيل" ولا تيعد إنقاق الزوج يلاق :ذلك حضوا إذا كان القضود مق الضيرب تأدييها 
عي قلع 

أقول: وهو كما ذكره إذا كان حسب الموازين العقلائية فاتفق ذلكء ولذا قال في الحدائق: مكن 
أن لقال إن إن كان الضوؤت: المذكوان لين فنا يدر تيت عليه الدلن: بحست" العادة 1 وأإعا: اتقق 'التلع يعلدة 
اتفاقاً فهذا لا يترتب عليه ضمانء وإن كان مما يمكن ترتب التلف عليه» فلا يبعد وحوب الضمان). 

وحاصله العقلائية وعدم العقلائية وهو كلام متين. 
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ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق الجواهر» حيث قال: (ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم 
لإطلاق أدلته الذي لا ينافيه الرحصة فيه» مع أن المرحص فيه غير المفروض من الضرب). 

ثم حيث كان الحكم على خلاف القاعدة» فاللازم الاقتصار فيه على القدر المستفاد من النص 
والفتوى» ولو بالمناط فلا يجوز التخويف .هما لا يشمله أي منهما مثل إلقائها في الماء بحيث تخشى الغرق» 
أو إلقاء نار عليها وإن لم تحرقء أو إلقائها من شاهق وإن لم تتأذ بذلك» وإئما تخاف حوفاً متزايداء أو 
قله تعره أ داعني الانداتفان أل الزازة غانها اذى ذللقج أو عدوي أرتمقاضيا ماع خيها 
يوجب جرح المحلء إلى غير ذلك. 

كما لا يجوز للرحل ضربما إذا شك في أن أيتهما هي الناشزة. 

ولو كانت ناشزة ثم شك في رجوعها وعدم رجوعها لم يجر الضربء لأنه بعد تحقق الموضوع, 
والاستصحاب لا ينفع في المقام بعد لزوم الفحص في أمثال هذه الأمور, فإذا نصحها أو هجرها واحتمل 
احتمالاً عقلائيا دحوها في الطاعة لم يكن موضع للاستصحابء وإن احتمل حسب قواعده؛ إذ الظاهر 
عدم جريان الاستصحاب مع الاحتمال العقلائي» وقد ذكرنا لزوم الفحص في الموضوعات في مثل الشك 
في أنه هل استطاع حى يجب عليه الحج أو أنه هل زاد عنده شيء حى يجب عليه الخمسء إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

ولا يخفى أن الأمر في الآية الشريفة في قبال توهم الحظرء وإلاآ فلا يحب شيء من الثلاثة على 
الزوج» فإنه حقه وله أن يتنازل عن ذلكء؛ لكن في غير مورد النهي عن المنكر ثما يشمله قوله سبحانه: 


#قوا أنفسكم وأهليكم نار 20. 
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وروى المستدرك في باب استحباب إكرام الزوجة» عن جامع الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) إنه قال: «إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منهاء لا تضربوا نساءكم بالخشب» 
فإن فيه القصاص)”22 الحديث. 

وف حديث الحولاء» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «فأي رحل لطم امرأته لطمة 
أمر الله عز وجل مالك حازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم)0". 

وفي حديث دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ «إنه فمى عن ضرب النساء من 
رو 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله» قال: «أبما رجحل ضرب امرأته فوق ثلاث أقامه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيفضحه. ينظر إليه الأولون والآحرون)””. 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: «إن النساء عند الرجال لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا 
نفعاء وإفن أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن)©. 

وروى الآمدي في العغرر» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «إن رأيت من نسائك ريبة 
فعاحل لن النكير على الصغير والكبير» وإياك أن تكرر العتب فإن ذلك يغري بالذنب ويهون العتب)". 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص 000 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
)١(‏ المستدرك: ج7 ص 000 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(") المستدرك : ج7 ص 000 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(4) المستدرك: ج7 ص 00:0 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(5) المستدرك: ج7١‏ ص 00١‏ الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح7,. 
(5) المستدرك: ج؟ ص05 الباب 7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح/. 
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قال في الشرائع: (وإذا ظهر من الزوج النشوز .منع حقوقها فلها المطالبة وللحاكم إلزامه). 

أقول: الظاهر حق المرأة في كل ذلك أيضاً كحق الرجل من الوعظ والهجر والضربء لقوله 
سبحانه: لإولن مثل الذي عليهن بالمعروف 2274 ولا ينائي ذلك قوله سبحانه: #وللرجال عليهن 
درجة#: إذ الدرجة أها هو فيما فضّل الله بعضهم على بعضء وفيما أنفقوا من أموالهم» كما صرح به 
في الآية الكريعة» وق الطلاق وما أشبه ما صرح في النص والفتوى. 

وقوله سبحانه: #بالمعروف* لا ينائي ذلك أيضاًء لأن إرجاع الزوج إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى 
في إعطاء المرأة حقها معروف. 

ولقوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لمن #”7", مما يدل على التساوي إلا فيما خرج 
وليس في نص أو إجماع أنه مما خرج. 

ولأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيشمله إطلاق الأدلة ول يقل في بايما بخروج الزوج 
بالنسبة إلى الزوحة عن ذلك. 

ولما تقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إني أتعجب ممن يضرب المرأة وهو بالضرب أولى 
0 

ولجملة من الروايات الدالة على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما خرجء مثل ما 
رواه الصدوق في عقاب الأعمال» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل 
الله صلاتها ولا حسنة من عملها حي تعتبه 


.757/8 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /181. 

(") المستدرك : ج7 ص 00:0 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
حي 


وترضيه» وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول 
من ترد النار»» ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «وعلى الرحل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان 
ا 

إلى غير ذلك. 

ولا ينائي ذلك عدم ذكره في الآية بالنسبة إلى الرحل» مع أنه ذكر بالنسبة إلى المرأة» لتعارف الثاني 
دوت الأول» ويؤيده أنه لم يذكر الوعظ أيضاء فيما إذا نشزء وهل يقال: إنه ليس لما وعظه إذا نشرء 
وليس ذلك إلا لعدم التعارف ولخوف المرأة من الطلاق إن فعلت أمثال هذه الأمور. 

ومنه يعرف وجع النظر في قول الجواهر» حيث قال: (لما المطالبة الحقوقها ووعظها إياه» وليس ها 
هجره ولا ضربه؛ كما صرح به غير واحدء مرسلين له إرسال المسلّمات» وإن رحت عوده إلى الحق يمما 
لأنهما متوقفان على الإذن الشرعي وليستء بل في الآيتين ما ينبه على تفويض ذلك إليه لا إليها لأنه هو 
اللائق بمقامه ومقامهاء ولا بأس به» وإن نا إطلاق أدلة الأمر بالمعروف إذ يمكن دعوى سقوط هذه 
المرتبة منه هناء كما تسقط بالنسبة للوالد والوالد» نعم إن عرف الحاكم ذلك باطلاع أو إقرار أو شهود 
مطلعين عليهما ناه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب» فإن نفع وإلاّ عزره بما يراه» وله أيضاً الإنفاق 
من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه). 

فإن ذكر بعض الفقهاء لا يحقق الإجماع, وقوله: (إذ يمكن) إلخْ حلاف الإطلاق» والإمكان العقلي 
لا يقف أمام الدليل الشرعي؛ كما أنه لا دليل على سقوط 


.١ح عقاب الأعمال: ص55 و 18 ؛ الوسائل: ج4١ ص58١١ الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
بحسن‎ 





مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للولد والوالد» ولذا لا فرق في الجهاد بين الجهاد 
مع الوالد ومع غيره كما في مج البلاغة: (كنا نقتل آباءنا)”©. 

ثم الظاهر أن للزوحة إحبار الزوج بأحذ حقها منه» مثل غلق الباب عليه في ليلة حقها ليبيت 
عندهاء ومثل تخويفها إن لم يؤد حقهاء ومثل شد رجله لقضايا الوقاع إذا وجب عليه ومثل الأحذ من 
ماله إذا لم ينفق عليها. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة» قول الرسول (صلى الله عليه وآله) لهند بالأحذ من مال أبي 
سفيان» والظاهر أنه حكم شرعي لأنه الأصل في أقوالهم (عليهم الصلاة والسلام) لا إحارة خاصة من 
باب الولاية الشرعية. 

وعليه فهي مخيرة بين الرجوع إلى الحاكم وبين أذ هذه الحقوق على ما ذكرناه» كما أنه مخير بين 
الرجحوع إلى الحاكم وبين المحجر وما أشبه» بل والظاهر أن لما المنع عن بعض حقه ف قبال المنع عن حقهاء 
إذ يظهر من الآية والرواية من التقابل بين الحقين أنهما كذلكء. كحال التقابل بين المثمن والثمنء ولما 
تقدم من منع نفسها ف قبال منع الزوج إعطاءها مهرهاء إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الحائري» حيث قال: 

(هل وجوب ذلك على كل منهما مطلق أو مشروط بعدم كون الآخر ناشزأء أو يكون وجوبه 
على الزوج مشروطاً بعدم نشوز الزوجة ووجوبه على الزوجة مطلقاً غير مشروط بعدم نشوز الزوج؛ 
فنقول: لا إشكال في أن مقتضى إطلاق ما دل على ثبوت تلك الحقوق هو الأولء أعيئ وجوبه على كل 
منهما مطلقاً» فيجب في الخروج عنه من قيام دليل. 


.05 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
اننا‎ 





وقد دل الدليل من الإجماع والأخبار على اشتراط وحوب ذلك على الزوج بعدم نشوز الزوجة» 
وبقي وحوب ذلك على الزوجة تحت إطلاق ما دل على ثبوت تلك الحقوق مطلقاًء إذ لا دليل على 
اشتراط وجوها عليها بعدم نشوز الزوج» بل مقتضى ظاهر بعض الأخبار هو وحوبه عليهاء ولو كان 
الروخ نأشراً. 

ففي رواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتت امرأة إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فقالت: ما حق الزوج على المرأة» قال (صلى الله عليه وآله): أن تحيبه إلى حاجته وإن كانت 
على ظهر قتبء ولا تعطي شيئاً إلا بإذنه» فإن فعلت فعليها الوزر وله الأحرء ولا تبيت ليلة وهو عليها 
ساطء قالت: يا رسول الله وإن كان ظاماء قال: نعم”"2, حيث إن الظاهر من قولها: (وإن كان ظااً) 
هو كونه ظاماً لما بعدم القيام حقوقهاء فتدبر. 

وأما ما يتوهم من استفادة اشتراط وجوبه عليها بعدم نشوز الزوج من النصوص المتكلفة لبيان حق 
كل :سما على «الكجز: مرك ومشفاة :فنها “مقازلةًا قراف كل "متهم قرف الاختره فليد مقع الشفاقة 
ذلك منها على نحو يجوز لكل منهما الامتناع عن القيام بحق الآخر عند امتناع الآخر عن القيام بحقه 
ولذا لم يقل أحد فيما إذا ظهر من الزوج النشوز ,نع حقوقها الواحبة من نفقة وقسم ونحوها بحواز 
امتناعها عن القيام بحقهء بل قالوا: ليس لما هجره بل لها المطالبة بحقوقها وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم). 

إذ قوله: (لا دليل على اشتراط وجوبها عليها بعدم نشوز الزوج) فيه: إنه يكفي دليلاً قوله تعالى: 
ومن مثل الذي عليهن... وهن لباس لكم وأنتم لباس لحن 74©. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص7١١‏ الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(0) سورة النساء: الآية /141. 
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وفوفنا جولول سل أندركر عم هي الكعر هن ظاهرة القائلة عزنا . 

ففي رسالة الحقوق» عن السجاد (عليه الصلاة والسلام): «وأما حق رعيتك هملك النكاح» فأن 
تعلم أن الله جعلها سكناً ومستراحاً وأنساً وواقيةء وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على 
صاحبه» ويعلم ذلك نعمة منه عليه» ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بماء وإن كان 
حقك عليها أغلظ وطاعتك بما ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية» فإن لما حق الرحمة 
والمؤانسة» وموضع السكون إليها قضاء للذة الى لابد من قضائها وذلك عظيم»”"©. 

أما رواية أبي بصير فلابد وأن يراد با المبالغة بالظلم الوهمي» أي فيما تتصور المرأة أنه ظلم كما 
هي عادة النساءء» حيث يطلبن ما لا حق لمن, ثم إذا منعهن الأزواج تصورن أهم ظلموهن؛ ل كا 
بمكن تصديق الرسول (صلى الله عليه وآله) سخحط الزوج اعتباطاً ظلماً. 

وقوله: ١م‏ يقل أحد)» فيه: إنه لا يتم دليلاً إلا إذا كان إجماعاً غير محتمل الاستناد» وفيهما ما لا 
بخفى» ويؤيد قوله (عليه الصلاة والسلام): «يشتريها بأغلى ثمن)”" ونحوه؛ مما تقدم في بحث تسليم المرأة 
نفسها في قبال تسلمها المهر. 

ثم إن ما ذكرناه هو مة مقتضى الصناعة وإلاً فللفتوى مقام آخرء والله العال. 


() تحف العقول: ص8١١‏ رقم 19. 
تنا 





(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (ولها ترك بعض حقوقها من قسمة أو نفقة استمالة له ويحل للزوج 
قبول ذلك). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه بل الإجماع مسي عليه مانا إلى الأصل والكتاب والسنة» 
إذ هو المراد من قولة تعالى: #إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو'إعراضاً فلا جناح عليهما آن يضلحا 
5 صلح 20)00, 

قال في الكشاف: (حافت من بعلها توقعت منه ذلكء لما لاح لما من مخايلة وأمارته» والنشوز أن 
يتجاق عنها بأن عنعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة الي بين الرحل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضرب» 
والإعراض أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة 
لظي من ا حاو أوسساوا رطمو قن إلى لحري وار الا اتوي وا الارصيي 
مدوم جلها ومن لقنل جل أن اتطرية انانف اعون قنيفة اود عن عه : 

أقول: والظاهر أن للرحل الضلح أيضاً إذا عاق عن إغراض المرأة عا لا “يجب عليها من رضاغ 
وكنس وطبخ وغسل وزيادة خحدمة للشؤون المتزلية ومشاركة في الإنتاج في مثل الخياط والزارع والراعي 
وغيرهم حيث تساعدهم زوجاتهم في الإنتاج» وذلك لإطلاق الأدلة وللمناط في المقام» وليس الأمر 
خاصاً بنشوز الزوج أو إعراضهء وكذلك إذا كانت وكيلة في طلاق نفسها فأرادت الطلاق فاستماهها 
الزوج لعدم الطلاق. 

وكيف كانء فيدل على ذلك متواتر الروايات: 


.١748 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) جواهر الكلام: ج١7‏ ص8١7.‏ 
ين 





مثل صحيح الحلبيء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله تعالى: #إوإن امرأة 
حافت * إلى آحر الآية» فقال (عليه السلام): «هي المرأة تكون عند الرحل فيكرههاء فيقول لها: إن أريد 
أن أطلقكء فتقول له: لا تفعل إن أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليل فاصنع بما ما شئت وما كان 
سوى ذلك من شيء فهو لك ودعي على حالي» وهو قوله سبحانه: إفلا جناح* إلى آخره» وهذا هو 
الصلح)”"©. 

وخبر أبي حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: #إوإن امرأة© إلى آخر 
الآية» فقال: «إذا كان كذلك فهمٌ بطلاقهاء فقالت له: أمسكين وادع بعض ما هو عليك وأحلك من 
يومي وليل» حل له ذلك #ؤولا جناح عليهما©”». 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز وجل: #لووإن امرأة# إلى 
آخر الآية» قال: «هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقهاء فتقول له: أمسكيئن ولا تطلقئ وادع 
لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليل» فقد طاب ذلك كله»””. 

وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ في قول الله عز وجل: ##روإن امرأة 
إلى آخر الآية» قال: «النشوز من الرحل أن يهم بطلاق امرأته» فتقول: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا 
وكذا وأحلك من يومي وليل على ما 


.١ح من أبواب القسم والنشوز‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من أبواب القسم والنشوز ح؟.‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص١٠ الباب‎ )0( 
من أبواب القسم والنشوز ح؟.‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص ١؟ الباب‎ )( 

نان 


اصطلحا فهو جائز»7". 

وخبر زرارة» سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها 
فاشك فارا أو مق كل جمعة أو من كل شهر: يوما وأن النفقة كذا و كذ فال وليس ذلك الشرط 
بشيءء من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة» ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو 
حافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضهاء فإن ذلك جائز لا بأس 


8 
0 0 


وخبر زيد الشحامء غن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «النشوز يكون من الرحل والمرأة يع 
فأما الذي من الرحل فهو ما قال الله عزوجل: #وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
علبيننا أن تاها يتيس عنلجا و العال حي 110 وهو أذ ادكو قة زر از تعفد بالرتعل 10 جيه ديزيد 
طلاقها فتقول: أمسكين ولا تطلقئي وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليل فقد طاب له 
للق . 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (صلوات الله عليم» إنه سئل عن قول الله عزوجل: #إروإن امرأة 
خافك من بعلها شور لآق “فقا وعن قل هذ :قاس لوال ذلك الول يكوق لد امراناة فيعحق عع 
العناهنا" او ادكوة يي فبنيا؟ ننه زوريه طلوقيا قو نكرو ذلك فتن مان أن يانه ركنا بعك وقلت: 
أو على أن تضع حظها من ذلك)”2. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وأما النشوز فقد يكون من الرحل ويكون من المرأة) 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١‏ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح5. 

(0) الوسائل: ج6١‏ ص ١؟‏ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح7. 

(") سورة النساء: الآية /141. 

(:) الوسائل: ج6١‏ ص١‏ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح4. 

(0) المستدرك: ج١‏ ص577 الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح". 
ا 





فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقهاء فتقول: أمسكئٍ ولك ما عليك وقد وهبت ليل لك؛ 
ويصطلحان على هذا»”"؟. 

وعن علي بن إبراهيم» في قوله تعالى: إوإن امرأة حافت الآية» قال أي الصادق (عليه 
السلام) : «إن امرأة حافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها فتقول له: قد تركت لك ما عليك 
ولا أسألك نفقة فلا تطلقئ ولا تعرض عي فإني أكره شماتة الأعداء» فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا 
يحري عليها شيئا». 

إلى أن قال: وقوله: #إوإن امرأة* الآية» نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن 
حديجة وكانت امرأة قد دحلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن 
السلمة» كقالك اله'ابنة مخينك ين نسلطة: ألا اراك معرضا عق منؤثرا عليٌء فقال رافع: هي امرأة شابة 
وهي أعجب إلي؛ فإن شعت أقررت على أن لا يومين أو ثلاثة مئ ولك يوم واحدء فأبت ابئة محمد بن 
مسلمة أن ترضاهاء فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أحرى, فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوي بيئ 
وبينهاء يقول الله: ##وأحضرت الأنفس الشح#”"» وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت 
عليه» فأعرض عليها رافع إِمّا أن ترضى وإمّا أن يطلقها الثالثة» فسحت على زوجها ورضيت فصالحته 
لها د كنع 


وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: «من تزوج امرأة فلها ما 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”. 

(0) سورة النساء: الآية .١748‏ 

(6) المستدرك: ج”؟ ص577 و 115 الباب 4 من أبواب القسم والنشوزح١.‏ 
1 


للمرأة من النفقة والقسمة» ولكنه إن تزوج امرأة فخحافت منه نشوزاً وعحافت أن يتزوج عليها أو 
يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتهاء فإن ذلك جائز لا بأس به»'©. 

أما ما رواه العامة عن عائشة: من أن القصة وقعت ما بين سودة وعائشة» حيث رووا أن سودة 
بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرفت مكان عائشة من قبله فوهبت 
د 

ورووا أيضاً أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت: لا تطلقئ 
ودعي أقوم على ولدي وتقسم لي في كل شهرين» فقال: «إن كان هذا يصلح فهو أحب إليء 
فأقرها»”". 

فو لك لا رين أن كون لاف كوو :جل هاا هنأشب لكر واف فزن د دنا 
وكسراً لخاطرهاء بالإضافة إلى المناط فيما تقدم في باب متعة المطلقة من التعليل. 

وما رواه الوسائل في باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر» عن حسن بن مالك قال: كتبت 
إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجحل زوج ابنته من رجحل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرّق 
بينه وبين ابنته وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى طلاق فأحذه .هر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب 
التخلص منه؛ فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق» فكتب (عليه السلام): «إن كان الزهد من طريق الدين 
فليعمد إلى النخليض» وإن كان غيرة فلا يتعرض لذلك2)9, 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص !١؟‏ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح. 
(1) سنن الب لبيهقي : جلا ص07 7. 
() سنن البيهقي : ج/ا ص71/8. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص”5*: الباب 7" ح١.‏ 
لمن 





ثم هل ذلك يأيّ أيضاً في ترك الزوج الحقوق الؤائعية أن فجله اكرام كيرك تفققها وقبينتها ظلما: 
أو قر تقها و ]يدانه اعكد ءا اننم لائنا. 

قال في الحدائق بعد ذكره جملة من الأخبار المتقدمة: وهذه الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها 
وبحملها على مبينها ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة الصلح وبراءة ذمة الزوج ما أسقطته عنه المرأة ما 
لو كرهها أو أراد التزويج عليها أو نحو ذلك مما لا يتضمن إخلالاً بواجب أو ارتكاب محرم. 

وبذلك يظهر ضعف قول من قال: إنه لو أل الزوج بحقوقها الواحبة أو بعضها فتركت له بعض 
الحقوق حاز ذلك وبرأت ذمته وإن كان آثماً في نشوزهاء لأن الآية .بمقتضى الروايات الي وردت 
بتفسيرها أكثرها صريح في تخصيص ذلك بكراهته لها ونحو ذلكء, دون الإخلال بالحقوق الواجبة عليه 
انا أطلق فقزائن القاظة اهن و ذلك أيطنا . 

وكأنه أشار بذلك إلى ما في المسالك» قال: (وما ذكرناه حكم بذها الحق مع عدم تقصيره» وظاهر 
الآية حواز قبوله وحله له وإن كان آنا في نشوزهء وكذلك عبارة المصنفء والحكم فيه كذلكء لأن 
مثل ذلك لا يعد إكراهاً على بذل حقهاء وإن أنثم في تقصيره» نعم لو قهرها على بذله فلا شبهة في عدم 
حله؛ ويظهر من رواية الحلبي تفسير الآية بالمعى الأول خاصة وهو أولى). 

أقول: لا إشكال في أن الاحتياط ما ذكره الحدائق وتبعه الجواهر بقوله: (إن الأحبار كلها متفقة 
على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق 
ونحوه» لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله ما هو محرم عليه). 

وسيأتٍ بعض الكلام في ذلك عند تعرض الشرائع له إن شاء الله تعالى. 

ثم الظاهر عدم الاحتياج إلى صيغة الصلح وإن كانت أولى. 
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(مسألة : قال في الشرائع: (القول في الشقاق» وهو فعال من الشقة كأن كل وانحد مدهما ي 
شق» فإذا كان النشوز منهما وحشي الشقاق بعث الحاكم كي من أهل الزوج وآحر من أهل المرأة 
علي الأول ولد “كام موعن أقلينا أو كان اعدها جار اضا: 

أقول: امل ويذلك قوله سبحانه: لون فم شقَاق يَيْنهِمَا فَائِعَعُوا حَكَماً من أَهْله وَحَكَماً من أَمْلهَا 
إن يُرِيدا إصلاحاً يُوَفق ا إن لك كان ابن ب )10 روومتاف ميمه املد هنانا نينا فاقيها 
الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع» كقوله سبحانه: إل مَكْر اللَيْلٍ وَالنََّارٍ ”2 ويمكن أن يكون 

وإفاتهدل :لكين مق لملههاء الأنة الأقارضه أغعرنت دنبواطى الكتطرال :وان ليا الاضاوع 
ويسكن إليهما الزوحان» ويظهران هما ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. 

أما قوله سبحانه: إن يُرِيدَا إصلاحاً يُوفق الله يما ففيه احتمالان: 

الأول: إن قصّد الحكمان إصلاح ذات البين بأن كانت نيتهما خالصة صحيحة وقلوبهما مرتبطة 
بالله سبحانه وتعالى» أنزل الله على الزوجين الألفة والوفاق بدل الشقاق. 

الثاني: إن الضميرين للزوجين» أي إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما الشقاق 
يرل الله عليهما الألفة وأبدلهما بالشقاق قافا وبدل البغضاء محبة ومودة) ان الله كان لكي خبيرا# 
يعلم كيف يوفق بين المحتلفين ويجمع 


."60 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سورة سبأ: الآية *ا7.‎ )0( 
دون‎ 





بين المتفرقين وهو خبير بدخائل القلوب وما في الصدور. 

وقد ورد في الحكم جملة من الروايات: 

ففي خبر علي بن أبي حمزة: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: #وإِن حفكم 
هداق © إلى عر الآيةه قال ويقفرعل اللكماق إن شاءا فرقاء وإن شاها عمهاء فإن فقا أو هنع بنات 01 

وعن سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» عن قول الله تعالى: لأمَابعَهُوا حَكَماً من أَمْله 94 
الآية» أرأيت إن استأذن الحكمانء فقالا للرحل والمرأة: ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح 
والتفريق» فقال الرحل وامرأة: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهماء أيجوز تفريقهما عليهماء قال: ونع 
ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج»» قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: 
قد فرقت» وقال الآخر: لم أفرق بينهماء فقال: «لا يكون تفريقاً حي يجتمعا جميعاً على التفريق» فإذا 
اجتمعا جميعاً على التفريق حاز ريا . 

وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن قول الله تعالى: مإ فَابعثُوا الآية 
قال :لين للحكنين أن فقا ودام 7 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز وجل: أ فَابْعثُوا الآية» قال: 
«ليس للحكمين أن يفرقا حي يستأمرا الرحل والمرأة» ويشترطا عليهما إن شتنا جمعنا وإن شئنا فرقناء 
فإن فرقا فجائز وإن جمعا فجائز»0 '. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١3‏ الباب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

(0) سورة النساء: الآية 60". 

() الوسائل: ج6١‏ ص”؟ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص47 الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص”؟ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح4. 
تودنا 





وعن العياشي» عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا نشزت المرأة على الرحل فهي 
الخلعة فليأحذ منها ما قدر عليه» وإذا نشز الرحل مع نشوز المرأة فهو الشقاق». 

وعن زيد الشحام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله تعالى: (إفَائعَهُوا حَكَماً من أَهْله وَحَكَما 
من أَهْلهًا#» قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حي يستأمرا الرجل والمرأةم)("© 

قال العياشي : وفي خبر آخر» عن الحلبي, عنه (عليه السلام): «ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن 
شاءا فرقاء فإن جمعا فجائر وإن فرقا فجائرع7 . 

قال: وفي رواية فضالة: «فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائن)9© 

وعن محمد بن سيرين عن عبيدة» قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجحل وامرأة مع كل 
واحد منهما فئام من الناس» فقال علي (عليه السلام): واتكنواء يشكما دن اهلها كي من أهله»؛ ثم قال 
للحكمين: «هل تدريان ما عليكماء إن رأيتما أن تجمعنا جمعتما وإن شنتما أن تفرقا فرقتما»» فقالت 
المرأة: رضيت بكتاب الله على ولي» فقال الرحل: أما في الفرقة فلاء فقال علي (عليه السلام): «لا تبرح 
حئى تقر بما أقرت ا 

وعن أبي بصيرء عن أي عبد الله (عليه السلام)؛ في قول الله عز وحل: أفَائعَُوا حَكَماً من أَهْله 
وَحَكَماً من أَمْلهَا قال: «الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعاء فإن جمعا فجائزء وإن فرقا 
اا 


وعن الرضوي (عليه السلام): «وأما الشقاق فيكون من الزوج ول اليا كينا 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص”7؟ الباب ١7‏ من أبواب القسم والنشوز ح8. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص الباب ١7‏ من أبواب القسم والنشوز ح4. 
() الوسائل: ج6١‏ ص4 الباب ١7‏ من أبواب القسم والنشوز ح0. 
(:) الوسائل: ج6١‏ ص الباب ١7‏ من أبواب القسم والنشوز ح5. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص ؟؟ الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
انا 





قال الله: لون كم شقَاق يَبْنهِما َبِعهُوا حَكَماً من أَمْله وَحَكَماً من أَمْلهَا: يختار الرجل رجلاً صالحاً 
والمراة قار رحلاً فيجتمعان على فرقة أو على صلحء إن ناذا إميلاها هن عير أن يستعأمزاء وإن' أزاذا 
التفريق بينهما فليس هما إلا من بعد أن يستأمرا»”". 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات» مثله”©. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في قول الله عز وجل: "أفَانِعنُوا حَكَما 
نوا أخلد :كما تي الخلي 8 قال د :ليع ينا ان شك مق نم15 العا براه وقد طلا قريينة إن 
شاءا جمعا وإن شاءا فرقا»7". 

وعن دعائم الإسلام أيضأء عن حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)؛ أنمما قالا في قول الله عز 
وجل: إفَابعَُوا حَكَماً من أهْله وَحَكَماً من أَمْلهَا» قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حي يستأمرا الرحل 
والمرأق) )2 

وعنهء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ند أتاه مع امرأة مع كل واحد منهما فئام من 
الناس» فأمر (عليه السلام) الامهننا سكن سم اهل وكيا من أهلهاء ففعلوا ثم دعى الحكمين فقال: 
«هل تدريان ما عليكماء عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما»» فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله لي وعلي» وقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كذبت 


لعمر الله حى ترضصى بالذي ان 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص1717 الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ح”. 
(0) المستدرك: ج؟ ص5717 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح١.‏ 
(9) المستدرك: ج؟ ص57177 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ح؟. 
(:) المستدرك: ج؟ ص5717 الباب / من أبواب القسم والنشوز ح”. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز ح5. 
كن 





وعن علي بن إبراهيم في تفسيره, في قوله تعالى: 9وإِنَ حفْيُمْ شقاق بَيْنهِمَا»» قال: «فما حكم به 
المكمان قير محائق يفول الله ' قوإن يريذا :إمتاكحا يردق الله يتتقم © يعن لكين :وذ كان: الدكمان 
عدلين دحل حَكّم المرأة على المرأة فيقول: أخبريئ ما في نفسك فإن لا أحب أن أقطع شيئاً دونك» فإن 
كانت هي الناشزة قالت: أعطين من مالي ما شاء وفرق ببئ وبينه» وإن لم تككن ناشزة قالت: أنشدك الله 
أن لا تفرق بي وبينه» ولكن استر ذلي في نفقي فإنه إلي مسيء». 

«ويخلو حَكم الرحل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئاً دونك» فإن 
كان هو الناشز قال: ذ لي منها ما استطعت وفرق بيئ وبينها فلا حاحة لي فيهاء وإن لم يكن ناشراً 
قال: أنشدك الله لا تفرق بيئ وبينهما فأنها أحب الناس إلي» فأرضها من مالي .ما شكت». 

«ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه؛ فأخذ كل واحد منهما 
على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقئ ولأصدقنكء» وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهماء فإذا فعلا 
وحدّث كل واحد منهما صاحبه مما أفضى إليه عرفا من الناشز» فإن كانت المرأة هي الناشزة» قالا: أنت 
غدوة ال الداقيرة العاضية لرزويدك لبنيك للق غلية تفقةة وال كزامة ذلك وهو أعق أن يغضك أبدا عيذ 
ترجعين إلى أمر الله» وإن كان الرحل هو الناشزء قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله المبغض 
لامرأنك وعليك نفقتها ولا تدحل لها بيتاً ولا ترى ها وجهاً أبداً حي يرجع إلى أمر الله وكتابه». 

قال: «وأتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رحل وامرأة على هذه الحال» فبعث حكماً من أهله 
ولحكما' مع أهلياة وقال لكين هل قدزيات ما لتكتان سكم إن عنما رسيا وإن قطنا 
جمعتماء فقال الزوج: لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقهاء فأوحب 


امن 


عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليهاء وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته» وإن ماتت لم يرثها 
إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوجء فإن رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت يذه المترلة إن 
كرهت لم يكن لما عليه نفقة» وإِن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حى ترجع إلى حكم الحكمين)”". 

ثم الظاهر من كلام الأصحابء المصرح به في عبارة جملة منهم ناسبين له إلى الأصحابء أنه لا 
إشكال في أنه إذا رأى الحكمان الصلح واحتمعا عليه لم يتوقف على إذن الزوجين» ومعيئن ذلك أنه 
كيف ما اتفقا في الإصلاح وجب على الزوجين القبول» فمثلاً إذا أعطيا من الزوج للزوجة كثرة القسم 
أو النفقة أو تبديل المنزل أو ما أشبه ذلك لزم عليه القبول» وإذا أعطيا من الزوجة للزوج قلة القسم أو 
قلة النفقة أو نحو ذلك لزم عليهاء لكن يبقى أن الزوج إذا أعطى منه للزوحة لم يخرج من يده حق 
الطلاق» وأن الزوحة إذا أعطي منها له حق لما طلب طلاق الخلع مثلًء أو إذا كان شرط الطلاق بيدها 
كان لما ذلكء فإنه لا دليل على أن الحكمين نافذان بحيث يرفعان حى مثل هذه الأمور. 

أما إذا رأيا الفراق فقد قال في المسالك: (يجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن 
حالما والسبب الباعث على الشقاق والتأليف بينهما ما أمكن, ثم إن رأيا الإصلاح هو الأصلح فعلاه 
وإن رأيا الأصلح لما الفراق» فهل يجوز لمما الفراق» قولان مرتبان على كونهما وكيلين أو حكمين: 

نع الأول ل إشكالن ' وجواية مراعاة الرتكالةه فزن قاو ليع ار كاله فاده ورلا .قاذ 
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وعلى الثاني: ففي جواز الفراق أيضاً قولان مبنيان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاق 
تسويغهما فعل ما يزيانه صلاحاء فيتناول الطلاق والبذل حيث يكونان صلاحاء ومن أن أمر طلاق 
المكلف إلى الزوج لقوله (صلى الله عليه وآله): «الطلاق بيد من أحذ بالساق» وهذا هو الأشهر. ويدل 
عليه من الأحبار حسنة الحلبي... ويظهر من ابن الحنيد جواز طلاقهما بدون الإذن» لأنه قال: ويشترط 
الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعاً أن يفرقا بينهما أو أن يجمعا إذا رأيا ذلك 
موادا توغلم كارو حن هن الاو سيق قات ذلاقة والولتا يقبو ا لد قود همان :للك وننيدما اكه 
فهو جائز عليهماء وقد روي أن علياً (عليه السلام) بعث حكمين)””» ثم نقل الرواية المتقدمة. 

لكن يمكن أن يقال: إن الطلاق لا يكون إلا بإحارة الزوج؛ وإذا كان خلعاً فبإحازتهماء سواء كانا 
حكمين أو وكيلين؛ إذ لا دليل على أن الحكم يحق له الطلاق بدون الإحازة» بل ظاهر بعض الأخبار 
لمتقدمة الاحتياج إلى الإجازة والاستيمار» ولذا قال في الجواهر: (لا يخفى عليك ظهور النصوص في أن 
التفريق مما مع اشتراطهما ذلكء ولعله لا ينائي كلام المشهور المنزل على أنه ليس لمما التفريق مع 
الإطلاق» بل على ذلك نزل كلام بع الشفة اضا 

وعليه فإذا رأى حَكم الرجل أو وكيله أن يطلق بغير عوض وكان مأذوناً من قبل موكله ومحكمه 
في ذلك طلق مستقلاً به بلا احتياج إلى حَكُم المرأة» لوضوح أن حَكَمِ المرأة لا صنع له بالطلاق» ولا 
فرق في ذلك بين أن يطلق واحدة أو أزيد حسب مقدار التوكيل والتحكيم» وإن رأى الخلع وساعده 
حَكَم المرأة فيما كان مما ذلك تخالعاء وإن اختلفا لم ينفذ الأمر» ومن الواضح أنمما إن أرادا الطلاق 


خلعا أو غير خلع بثلاث أو باثنين أو واحد يلزم أن يتوفر في الطلاق شروط 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج48 ص77/8-757. 
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الطلاق من العدلين والطهارة في المرأة بدون مواقعة وغير ذلك» وكذلك حال طلاق المباراة» بل 
ينبغي أن يقال: إن هما الفسخ من قبل الرحل أو المرأة فيما إذا كان مورد الفسخ ولم يكن ذلك مضراً 
بالفورية لإطلاق الأدلة أو مناطها. 

ثم إنه لا إشكال في أنه يلزم أن يخلو حَكم الرحل بالرجل وحَكم المرأة بالمرأة فيما لم تكن الخلوة 
محرمة» وإلا با يزيل التحريم من وحود إنسان آخر ونحوهء ليعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهماء لما تقدم في 
جملة من النصوص السابقة» واذا اجتمع الحكّمان بعد الاختلاء بالزوجين لم يخف أحدهما على الآخر بما 
علم حى يتمكنا من رأي الصواب. 

وهل لووط ريا كوقها كليو ام كرو السكرنا امراموة تيعد عدا زات اة عه 
أو لماء لم يتعرضوا لذلك فيما وجدتء والانصراف إلى الأول» وكذلك الاحتياط ويحتمل الجواز. 

ثم إن الجواهر قال: (فإن اختلف رأيهما بعث إليهما آخرين حى يجتمعا على شيع)”2. 

لكن الظاهر أنه يكفي بعث واحد آخر» سواء مكان هذا أو مكان هذاء إذ لا دليل على لزوم بعث 

ولا يخفى أنه يلزم على الحكمين إخلاص النية في السعي بقصد الإصلاح, فإنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرئ ما نوى» فإذا حسنت النية وفقه الله سبحانه وتعالمى للحق والصلاح» قال سبحانه: إن يرِيدا 
إصلاحاً يُوَفق الله ينهم . 

وهل المراد بأن يريدا إصلاحاً جرد الجمع بيتهما أو الأعم من الجمع والتفريق؛ لا يبعد الثاي» وإن 
كان المنصرف من اللفظ الأولء إلا أن الانصراف بدويء لوضوح أن الإصلاح قد يكون في الجمع وقد 
يكون في الفريق. 

فقول الجواهر: (إن مفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل 
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على فساد قصد الحكّمين» وأنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاحء بل في نية أحدهما أو هما فسادء 
فلذلك ل يبلغا المراد)» محل تأمل. 

والظاهر أنه يحب عليهما أن يقولا ما هو الصلاح» سواء لهما أو للمجموع من الأولاد والأهل 
ومن أشبه» إذ قد يكون الصلاح في الاحتماع أو في الافتراق بالنسبة إلى الزوجين» وقد يكون أحدهما 
بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع» وبصورة عامة فاللازم ترجيح الأهم على المهم. 

أما إذا رأيا الصلاح في شيء وقالا غيره لم يستبعد الحرمة» بل الحرمة تكون آكد لو كان قصدهما 
سيئأء كما إذا رأيا الصلاح في الاحتماع لكنهما أرادا الفرقة لأن أحدهما يريد الزواج بالمرأة» أو أن 
كليهما يريد الزواج يماء كل يريد الاطان أو عه بتي وكيا تاك ناا دافا ا اعدارقية 
الباطنة لما أو له أو لغير ذلك من الأغراض الفاسدة. 

وكذلك إذا رأيا الفراق لكنهما قالا بالاحتماع من الزوجين لغرض سيء مثل أنها بنت أحدهما أو 
أخته وهو لا يريد بقاءها بلا نفقة أو بلا زوج مثلاء وكذلك في طرف الزوج. 

وعلى أي حالء فلوأصلحا والأمر يحتاج إلى الفراق بنظرهما فعلا حراماء وإن لم يضر ذلك 
بالوضع» أما إذا رأيا الإصلاح وفعلا الفرقة فهل يبطل النكاح أو لا يبطل» احتمالان» لكن ريما يفصل 
ينو كالهها أو إنافما حال كوهما حكما لا يقتحل مدل هذا الطلاق أيضا فالضصصة :ولا فالبطاذن: 
وهذا هو الأقرب. 

ثم الظاهر أنه إنما ينفذ ما فعله الحكمان فيما إذا كانا من قبل الحاكم حيث راجعاه أو بدون 
المراجعة» من باب أنه الولي لإصلاح الفاسد مما يسمى اليوم بالادعاء العام» إذا رأى الاستقلال بذلك 
واكم آر كانا وق قل الروسين أ كان 


أحدهما من قبل الحاكم عن أحد الزوجين والآخر من قبل الزوج الآخرء أما إذا كانا من قبل الأهل 
أو كان أحدهما من قبل الأهل؛ وإن كان الآخر من قبل من له الصلاحية من الحاكم أو الزوج الآخر فلا 
نفوذ» إذ لا دليل على النفوذ. والأصل عدمه. 

نعم إذا كان أحدهما من قبل الزوج والآخر من قبل الأهل مثلاء أو كان أحدهما من قبل الحاكم 
بالنسبة إلى الزوج والآخر من قبل من لا صلاحية له» ورأى الوكيل عن الزوج أو من قبل الحاكم للزوج 
الطلاق وطلق بدون الخلع» صح ذلك لإطلاق أدلة مثل ذلك. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كثير من الكلمات: 

ففي الحدائق: (احتلف المفسرون والفقهاء في المحاطب في الآية بإنفاذ الحكم هل هو الحاكم 
الشرعي أو الزوحان أو أهل الزوجين على أقوال» وبالأول قطع المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد, 
ونسبه في المسالك إلى الأكثرء قال: وجعلوا ضمير فابعنوا في الآية راحعاً إلى الحكامء والثاي اختيار ابن 
بابويه في الفقيه والمقنع وأبيه في الرسالة والمحقق في الشرائع» إلا أنه في النافع قال: إذا امتنعا بعنهما 
الحاكم). 

وفي مجمع البيان: (اختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هوء فقيل: السلطان الذي ترافع 
الزوجان إليهه عن سعيد بن حبير وأكثر الفقهاءء وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين (عليهما السلام). 

وقيل: إنه الزوحان أو أهل الزوجين» عن السديء واختلفوا في الحكمين هل هما أن يفرقا بالطلاق 
إن رأياه أم لاء والذي في روايات أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أنه ليس لمما ذلك إلا بعد أن 


يستأمراهما ويرضيا بذلك. 


وقيل: إن لحما ذلك» عن سعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم» ورووه عن علي (عليه 
السلام)» ومن ذهب إلى هذا القول قال: إن الحكمين رسولان). 

م قال القدائق: بإوانك عير بآنه ليس قن الاخبان القلافة هيدل علق نا خحن انيه إلا كلم الرضا 
(عليه السلام) في كتاب الفقه”"» فإنه صريح في أن البعث من الزوجين» وإنما نسب هذا القول إلى 
الصدوق في الفقيه لأنه قد عبّر بمذه العبارة ... وظاهر الرواية المرسلة المذكورة في كلام علي بن إبراهيم 
هو أن المرسل هو الإمام (عليه السلام)» حيث تضمنت أنه بعد أن أتاه الرجل والمرأة على هذه الحالة 
بع كد مق اعرد وكيا هن الها عبن ولات اخ شرن ابد لفن اذ انام افو الووعين ناويا لوكين 
هذا قولاً ثالن)0". 

وكيف كانء فإذا فرق الحكّمان أو جمعا بتنازل من حق هذا أو حق هذا وكانا وكيلي الحاكم 
فصدق الحاكم فعلهما فلا إشكالء وإن أنكر أنه أذهما فيما فعلاء أو قال: إهما لم يفعلا الصلاح» بطل 
فك كباس ذ :اا عرميني أبى نوك" لالتعا م شرف 

وأما إذا كانا وكيلي الزوجين فصدقا فلا إشكالء أما إذا كذبا بأن قالا: لم نأمرعما بما فعلا بأن 
كانت الوكالة أو الإذن في الحكمية لم تشمل ما فعلاء فعلى الحكمين البينة» وعليهما الحلف على قواعد 
الدعوى, أما إذا قالا: إن ما فعلاه كان مشمولاً للوكالة لكنهما لم يفعلا الصلاح, فعلى الزوجين البينة» 
ومو عل النقولية للوكالة وها معلة: 

ثم إن الزوجين إن بعثا الحكمين فلا إشكال؛ وإن لم يبعثا ورأى الحاكم الصلاح في البعث بعث 
وإن لم يرضياء وإن لم يكن حاكم فالظاهر أن الأمر 
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يصل إلى عدول المؤمنين لإطلاق الأدلة» فالأهل لا شأن لمم إطلاقاًء إلا بإحازة الزوجين أو الحاكم 
أو كونهم من عدول المؤمنين» واحتمال شمول الآية لهم ابتداء أو بعد تعذر الحاكم والزوجين لا يوجحب 
الظهور الذي هو المأحوذ به في الكتاب والسنة. 

وَإذا كان انه الزويدين أذ« فلاهباا يها لضان لتق بهد هذه الأمون أو عا اد ضفرا أن نا 
أحيه ذلك كان اللارء على الال :بعاكدا كان ار غرية ييف المحين: 

وعلى أي حال» فقد ظهر مما تقدم أن الباعث يمكن أن يكون الزوجين» كما يمكن أن يكون 
الحاكم» بل هو ظاهر الصدوقين وامحقق في النافع وغيرهم. 

وقال في كشف اللثام في شرح عبارته: (وهو حقء ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الأول 
للزوجين ليستبعد ولا ينافيه ظاهرهاء فإن من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز وأنه أولى من الترافع إلى 
الحاكمء وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز الخطاب في الآية لهم عموماً أو خصوصاء أو البعث 
منهم فيقسم إلى الواجب وغيره كما في بعث الحاكمء واقتصر ف النهاية على نفي البأس عن بعث 
الزوجين؛ وبالجملة ينبغي أن لا يكون حلاف ف جواز البعث من كل من هولاء» ووجوبه إذا توقف 
الإصلاح عليه خصوصاً الحاكم والزوجينء ولا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك). 

أقول: كلامه وإن كان تاماً من جحهة بعث الزوجين: إلا أن جعله البعث من الأهل أيضاً وحدهم 
بدون إجازة الزوجين كما هو ظاهرهء غير خال من الإشكال؛ إذ أي شيء يلزم عليهما من الحكمين 
الذين ليس بعنهما بإجحازما ولا بأمر من يلزم عليهما أمره وهو الحاكم, والظاهر أن البعث سواء كان 


من الحاكم أو من الزوجين 


يصح أن يكون بعنوان الحكم» ويصح أن يكون بعنوان الوكيل» فقول الجواهر: (ولو تعذر الجميع 
ننفية: الرويداك كان الميعويق :و كلذ عنقا كما فعا :ها تيه الى كإلة تيرج غنوه أو صوص 

وقال: (قد يناقش في بعث الزوجين بإمكان منع بعث الزوجين حكمين والأهلين على وجه يترتب 
عليه إمضاء حكمهما عليهما بالصلح وإن لم يرضياء بناءء على اختصاص الخطاب في الآية للحكام لعدم 
دليل حينئذ على ذلك» وكذا الكلام في العكسء وهذا ونحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة). 

حل نظرء إذ فرق بين الأهلين وبين الزوجين» حيث ورد النص في الزوجين ولم يرد في الأهلين. 

ومنه يعلم صحة جعل الزوجين الحكمين بعنوان الحكم» كما يصح أن يكون بعنوان الوكيل أو 
بالخع وف و ادرف شو أن الشكيق كوه مووي ايوز لاقي كيدا بجر حي بين رشان وي يكنا 
الوكين ل يسكع أن يقول إلذ ف دادرة الو تكالةه هذا هو الفار قبن الأمريى. 

ثم الظاهر أن البعث واجب إذا كان هو الطريق المنحصر لرفع الشقاق» وإلا كان أحد أفراد 
الواحب من الطلاق أو الإصلاح بغير ذلك» وذلك لظهور الأمر ف الآية المباركة في الوجحوب» ولأنه 
يكون أحد أفراد الواحب إذا كان هنالك واجحب آخرء نعم إذا كان الانشقاق في سبيل الانتهاء لمرض 
أحدهما مرض الموت أو لسجن كذلك أو قرب سجن أو تسفير أو تزويج الزوج بزوحة أخرى حيث 
يتتهي النراع تلقائياً بينهما أو ما أشبه ذلك لم يكن أحد الأمور المذكورة واجباً حي يكون البعث أحد 
شقوق الواحب التخييري. 

والح نودرك والطاسن وجطون هذا النعك در فاو ملنقافة العاف الأمرن 


ولكون ذلك من الأمر بالمعروف؛ ومن الحسبة الي الحاكم لأمثالهاء خلافاً للمحكي عن التحرير 
من الاستحباب للأصل» وظهور الأمر في الإرشاد» على أنه من الأمور الدنيوية الي لا يظهر إرادة 
الوجوب منه فيهاء وفيه: إن الأصل مقطوع بما عرفت» والأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد 
ما عرفت). 

يده 

ولق :[العع. أهذا الإوئيين حاكما والاغز يداكماء: قيعت “كل وابدة.حكفينة ال يستعيدا كون 
المبعوث الأول هو المحكم ويبطل الثاي: ويحتمل أن يكون حكّم كليهما محكماً فيعمل بأكثرية الآراء؛ فإذا 
كان ثلاثة منهم وافقوا على شيء قدم على الواحدء وإذا تقابل اثنان باثنتين ألغي ويجب الاستيناف» وإنا 
يعمل بأكثرية الآراء لكون ذلك مقتضى الحجية» بضميمة دليل الشورى» ومنه يعلم حال ما إذا بعث 
الحاكم من أول الأمر أربعة أو احتار كل من الزوجين اثنين مثلاً. 

وقد ذكرنا في كتاب القضاء عدم استبعاد رجوع المتنازعين إلى حكام متعددين» كثلاثة أو خمسة 
أو ما أشبه, فإذا حكموا بأكثرية الآراء كان الحكم نقد ولا اعتبار بحكم الأقلية» لإطلاق أدلة المراجعة 
إلى الحاكم بضميمة دليل الشورى. 

ولو بعث الزوجان أو الحاكم الحكمين لكنهما صالحا وارتفع الشقاق قبل حكم الحكمين أو طلق 
الزوج زوجته أو ما أشبه ذلك؛ كما إذا حصل رضاع محرم بين الطرفين أو نحو ذلك» فالظاهر سقوط 
قصة التحكيم, لأن ظاهر الآية والرواية وجود الشقاق في الاحتياج إلى حكم الحكمين. 


لا يقال: قوله سبحانه: 9وَإِنْ حفِيُمْ شقاق بَينَهِمَا# ظاهر في عدم وجود الشقاق حال البعثء لأن 
دوقت النلم مو غير ال يه 

لأنه يقال: ظاهر الآية وجود التزاع دون الشقاق» إذ الشقاق يقع بعد النزاع» قال سبحانه: #إفإنها 
هم في شقاق #» فإن في النزاع يكون أذ وعطاء فليسا في شقين بينما إذا وقع الشقاق يكون كل 
واحد في شق مقابل للآاخر. 

ومنه يعلم وحه النظر في جملة من الأقوال في تفسير الآية المباركة» كقول مجمع البيان: (فإن حفتم 
أي خشيتم» وقيل: علمتو» والأول أصحء لأنه لو علم الشقاق يقيناً لما احتيج إلى الحكّمين» وكأن مراده 
كما ذكره الحدائق بقوله: إن الغرض من بعث الحكمين هو الإصلاح بينهما باحتماع أو فرقة» ومى 
كان الشقاق معلوماً علم أنه لا يمكن الإصلاح بالاحتماع» فموضع إرسالهما إنما هو ف مقام يرحى فيه 
الاجتماع بأن يظهر الكراهة من كل منهما لصاحبه في الجملة إلا أنه يرجى الاجتماع حيقذ). 

وقول الجواهر: (الظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهماء ومن هنا كان المحصل من 
الأصحاب والمراد بالآية» إضمار الاستمرار» .معين: وإن خفتم استمرار الشقاق بينهما). 

ولذا أشكل على مثل ذلك الرياض؛ وإن كان في إشكاله أيضاً مواضع للتأمل» قال: (وفيه نظر 
لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقاًء وليس لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهماء فيكون 
المراد أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وحفتم حصول الشقاق فابعثواء» مع أنه المتبادر عند 
الإطلاق» والأولى من الإضمار على تقدير بحازيته» نعم على هذا التقدير يتردد الأمر بين امحاز المزبور 


وبين 


التجوز في الخشية بحملها على العلم والمعرفة» وإبقاء الشقاق على حقيقته الى هي مطلق الكراهة). 

إلى غير ذلك من أقوالهم. 

ثم إن المسالك قال: (هل يشترط كون الحكمين من أهل الزوجين؛ .م عين كون المبعوث من قبلها 
من أهلها والمبعوث من قبله من أهله» قولان» منشأهما دلالة ظاهر الآية على كوهما من أهلهما فلا 
حقو اسسفال الأمو يدوهي يزيد زان اكع اع هم بالطاس ةتون الأ حاف + وفن: 1ف الق قير مدر فق 
الحكم ولا في التوكيل وأمرهما منحصر في الأمرين» ولحصول الغرض هما أحنبيين» والآية مسوقة 
للإرشاد فلا يدل الأمر على الوحوب» من قبيل: “أوَأعْهدُوا إِذَا تيم وهذا هو الأشهر وهو الذي 
قطع به المصنف والأكثر» ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأحانب). 

أقول: أما الفرع الثاني: وهو ما إذا تعذر الأهل أو تعسر فلا إشكال في صحة الأحبيء أما إذا تيسر 
فاللازم اتباع الظاهرء إلا إذا قطع بعدم الخصوصية كما يظهر من الأكثرء لكنه محل نظر. 

والظاهر أن الأهل ليس -خاصاً بالأقرباء» بل يشمل الأنسباء أيضاء لأنه يقال له عرفاً إنه من أهلهمء 
خحصوصاً في مثل المقام مما تكتنفه قرينة العرفية. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الرياض» فإنه بعد أن ذكره عبارة النافع (ويجوز أن يكونا أجنبيين) 
قال: (إما مطلقاً كما هو ظاهر المثنء أو مقيداً بعدم الأهل كما هو الأقوى» لكن مع ذلك ليس لما 
حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهماء لمخالفته الأصل فيقتصر فيه على مورد النص» 
ويكون حكمهما 


حينئذ الاقتصار على ما حكم به الزوحان وفيه وكلاء» وليس هما من التحكيم الذي هو حكم 
الحكّمين كما يأ شيء حدأء وف حكم فقد الأهل توقف الإصلاح على الأحني). 

ولو احتاج الأمر إلى الأحرة بأن لم يستعد الحكم الصالح من التدحل إلا بأحرة» فالظاهر لزوم 
إعطائه الحاكم من بيت ماله أو منهماء حيث إن الواجب يتوقف عليه» ولا دليل على وجوب عملهما 
بدون أحرة؛ فأصالة احترام عمل المسلم يقتضي صحة أحذهما الأحرة» سواء كانت الأحرة مقطوعة أو 
فقدازة عقل :أنه لكل اسيرع نين التوسط ينان ضفاذ. 

ثم الظاهر أن البقاء على الحكمين ليس بواحب» سواء كان من قبل الحاكم أو الزوجين للأصلء 
نعم لو صارت معاملة بين الطرفين وكانت لازمة كالإجارة ونحوها لزم. 

ولو عزلا انعزلا بدون المعاملة اللازمة» ولو لم يبلغهما العزل فهل ينعزلان» لا إشكال في عدم 
العزل إذا كان على نحو الوكالة» لما ذكر من دليله في كتابماء أما لو كان على نحو الحكم فقد يقال بعدم 
العزل للمناط الأولوي» لكن إذا لم يعلم المناط كان مقتضى القاعدة الانعزال» فإن عملا شيئاً قابلاً 
القطواية فينمف لحار ولا فاك 

ولا يشترط رضا الزوجين فيما إذا بعث الحاكم لأنه ولي شرعي» سواء كان بعثهما من باب 
الحكم أو الوكالة عنه أو عنهما. 

قال في الجواهر: (والظاهر عدم اعتبار رضا الزوجين في بعثهماء بناء على المختار ضرورة كون 
اللعسشافة تع عق يال باعتبار رضاهما على التوكيل مع احتمال عدمة أيضاً على معن 


أنهما مع الامتناع يوكل عنهما الحاكم قهرأً)”''» وهو جيد. 

ثم إنهم اشترطوا في الحكمين البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهماء لا الإسلام. 

واشتراط العقل واضح أما الاهتداء فيكفي أن يكون بعد البعثء لأن فائدة الحكمية لا تترتب 
على الاهتداء قبل البعث فقطء أما البلوغ فربما يكون غير البالغ أنفذ إلى قلب من بعث من عنده؛ ففي ما 
لا يشترط فيه البلوغ من العمل الإصلاحي لا دليل عليه؛ اللهم إلا أن يقال: قضية «لا أمر للغلام» تشمل 
المقام» وأما الإسلام ففي الحكم لأجل الإصلاح بين الكافرين لا إشكال في عدم اشتراطه» إذ لا دليل 
عليه» وأما إذا كان المكيين السلمين فإن كان يعد ذلك من السبيل المنفي في الآية”© لزمء وإلا فلا 
ذليل عليه رظنا 

وأما العدالة والحرية ففي المسالك: (إن جعلناهما حكّمين اعتبرا قطعاًء وإن جعلناهما وكيلين ففي 
اعتبارهما وجهان, أجودهما العدم, لأنهما ليسا شرطاً في الوكيل). 

وأشكل عليه في الجواهر بإمكان منع اعتبار ذلك على الأول أيضاء وما دل على اعتبارهما في 
الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المزبور بنظر الرئيس» كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني بدعوى 
أن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم. 

أقول: الظاهر عدم الاشتراط إطلاقاً» لعدم الدليل على الاشتراط» فإطلاق الأدلة تشمل غير العادل 
وير ادن كما ايفسل الأعمن والاصو وقوه إذا فكن هن وفاوزما أل علية كاملا 

ثم إن الحاكم الذي يبعث الحكّمين يلزم أن يكون منصوباً من قبل الشارعء كالفقهاء العدول 
الجامعي للشرائط» فحكام الجور لا شأن لهم بذلك» ولو كانت تقية أو ضرورة قدرتا بقدرهماء وقد سبق 
في كتابي التقليد والقضاء حرمة مراجعة حكام 


.7١5ص‎ 7١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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نون" إل نرق الاشطران 

وف رواية العامة: إنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين زوحته فاطمة بنت عقبة شقاق» وكانت 
من بن أمية» فبعث عثمان حكماً من أهله وهو ابن عباس» وحكماً من أهلها وهو معاوية. 

وإذا رأى الحكمان إمكان الإصلاح بكل من الطلاق والاتفاق على تنازل من أحدهما للآخر أو 
من كل منهما للآخرء فهل يجوز لمما الطلاق أو يلزم التوفيق بينهماء احتمالان: 

الأول: من جهة إطلاق الأدلة. 

الثاني: من جهة أن الشرع أميل إلى الاتفاق» وهو أحوطء بل لعله يستأنس من ظاهر الآية 
والرواية. 

ولارعد رطق يحل الوقاق وسيم التوزريته نهنا رطالا ينهم بالذار ضيه اير عفاد عن 
يبرد الميجان» ثم بعد ذلك يجتمعان. 

ولو كان للاصلاح طرق متعددة بتنازل هذا أو هذه أو كليهما أو ما أشبه. فالظاهر حواز ما 
يختارانه» لأنه مقتضى إطلاق الأدلة» ولو حاول كل واحد جر النار إلى قرصة أصلح بينهما الحاكم. 

وهل يجور الإصلاح بطلاق زوجة أخحرى له إذا كانت لا ترضى إلا بطلاقهاء لا إشكال فيما إذا 
قيوف الوكالة أو :اتفكيية لش مزالا قفي كات 

ولو اشترط الإسلام أو العدالة فيهما فتحولا إلى الكفر أو الفسق قبل الحكم» بطلت حكميتهما إذا 
كانا بعنوان حكمينء أما إذا كانا بعنوان وكيلين وكانت الوكالة على الإطلاق فالوكالة باقية. 

وأما إذا تحولا عن العدالة والإسلام بعد الحكم؛ كان الحكم نافذاًء للأصل بعد عدم الدليل على 
اشتراط البقاء» نعم على الاشتراط لو تحولا ثم رجعاء وكذلك لو جن أحدهما ثم عقل لم يستبعد البقاء. 


ل لك 


وعلى الاشتراط لو جعل حكّماً وهو يعلم فسق نفسه ثم صار عادلاً كفى. 

ثم لو جن الزوجان أو أحدهما قبل حكم الحكمين؛ فإن كانا وكيلين عنهما بطل الحكم, لأن الأمر 
رحع إلى وليهماء بل وكذا لو أغمي عليهما أو على أحدهما بناءء على أن الإغماء ييطل الوكالة» لكنا 
ناقشنا فيه في كتاب الوكالة. 

وإن كانا حكمين عن الحاكم أو عنهما فلا إشكال في عدم البطلان في الأول إذ لا وجه له بعد 
عموم أدلته الشاملة للمقام» أما في الثاني فهل يبطل لأنه ليس بأزيد من الوكالة» أو لاء لأنه من قبيل 
إعطاء المنصب فيبقى مع زوال الناصب فكيف بجنونه» فهو من قبيل حعل المتولي للوقف ثم يجن الواقف» 
العتهالاقة وال الحد لم تصيريها بذلك. 

ولو شك فالأصل عدم البقاء» إذ الأمر كما يرأه العرف مستند فهو باق ما دام السند صالحاًء فإذا 
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مسألة 77 . 
.لو طلقها ثم تزوجها في عدته 00 
. لو وهبت المرأة نصف المهر 000 ش51] 
.لو شرط الخيار في النكاح 10100 
. الصداق يملك بالعقد 1008 1 1 117107010101 
.لو مات أحدهما قبل الدخول 0 
مسألة 79. 
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. لو نبت أرض المهر أو زرعتها 0 ه52 
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المحتويات 


داف 


مسألة 5" . الزواج على مهر مبهم 5 


مسألة 5" . لو زوجها الولي بدون مهر المثل . 
مسألة 5" . لو زوج الصغير فالمهر على من؟ 
مسألة 17” . لو أمهرها نخلا 5207000 
مسألة ” . لو أصدق الذميان خمرا 520 
مسألة 9” . الخمر المحترمة 1 


فصل في التنازع 


لق 
مسألة ١‏ .لو اختلفا في استحقاق المهر 50 
مسألة ؟ . لو اختلفا في أنه دفعه هبة أو مهرا . 
مسألة "” . لو قال: هذا ابني منها *5«23 
مسألة ؛ . إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة ... 
مسألة ه . لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة .. 
مسألة 5 . لو عقد عليها عقدين 0 


مسألة >7 . لو اختلفا في أن المهر شاة أو فرس 


مسألة 8 . لو اختلف الزوج ووليها 1120 


فصل في القسم والنشوز والشقاق 
ا 


مسألة ١‏ . لو تزوج أربعا دفعة 0 
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مسألة ؟ . للبكر سبع وللثيب ثلاث ماساو اش ا ل لا 
مسألة "” . إلزام المريض والمجبوب بالقسم ز[ز |[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000001 
مسألة ؛ . في السفر يقرع لاسطحاب أيتها اا 0 
مسألة ه . القسم مشترك بين الزوجين 1 1[ [ز 1 [ [ 000 
مسألة 5 . لو رجعت عن الإذن ولم يعلم الزوج 7 1 00 
مسألة ”7 . القسم للصغيرة والمجنونة والناشزة 1 
مسألة 8 . الزوج يزور الضرة 11[ 1 1 000101 
مسألة 1 . لو جار في القسمة 11 
مسألة ٠١‏ .لو نشزت واحدة من الأربع 00 
مسألة ١١‏ .لو طاف على الثلاث ثم طلق الرابعة 00 
مسألة ١١‏ .لو كانت له زوجتان في بلدين 1[ 1[ 1 1 001 00 
مسألة ١‏ . السفر يكفي في حق الجديدة ال 
فصل في النشوز 
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مسألة ١‏ . نشوز الرجل ا 0000001 
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